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ألا تكون  ، ومن أهم مظاهر تلك السيادة)1(الوطنية على سيادتها الدول جميع تحرص
مدعى عليها أمام قضاء أو هيئة أجنبية، وأن تخضع في منازعاتها مع الغير إلى قضائها 

  من مظاهر السيادة. االوطني، صاحب الإختصاص الأصيل، الذي يعتبر مظهر 

، حتى لو تعلق ا وقوانينهاإلى محاكمه النزاعات لذا تحرص جميع الدول على إخضاع كل
ذلك بعقود الإستثمارات الأجنبية، إذ تجد نفسها مجبرة على تطوير النظام القضائي الوطني 

متطلبات الإستثمار الأجنبي لكي تحقق أهدافها وتساعد على الحد من التعدي و  لديها بما يتلاءم
  على سيادتها.

عية والعادية لفض المنازعات التي فإذا كان اللجوء إلى قضاء الدولة هو الوسيلة الطبي
أن تكدس القضايا أمام المحاكم أدى إلى بطء  تثور في مجال المعاملات الاقتصادية، إلاّ 

لاسيما ما يتسم منها  ؛إجراءات التقاضي، الأمر الذي لا يتفق مع طبيعة المعاملات الاقتصادية
لا تحتمله طبيعة التجارة الدولية،  داخل الدولة بشكل بالطبيعة الدولية، فقد يطول نظام التقاضي

لثمن الساعة والدقيقة والثانية، فالدعوى أمام قضاء الدولة تمر بمراحل  اوالتي تحسب حساب
والمجلس القضائي والمحكمة العليا، كما أن تستخدم إشكالات بتدائية الإ متتالية بين المحكمة

  .)2(الدولةالتنفيذ كوسيلة لتعطيل تنفيذ أحكام القضاء العام في 

عن ظروف تضمن له تحقيق المزيد من الأرباح والمحافظة  المستثمر الأجنبي يبحث
إلا بوجود  ذلك، ولا يتحقق بالإضافة إلى حماية أمواله عليها، وحرية تحويلها والتصرف فيها

ة تمكنه وسائل حماية من الإجراءات التعسفيوجهاز قضائي كفء ومستقل و  ،نظام قانوني فعال
  نفاذ حقوقه بسرعة.من إست

بطيء ومعقد في إجراءاته، ما كان النظام القضائي للدول عامة والجزائر خاصة ل
بالإضافة إلى ما يتطلبه من نفقات قد ترهق جمهور المتقاضين فقد أجازت التشريعات القانونية 

                                         
مقال منشور في المجلة الجزائرية للعلوم القانونية أحمد بن ناصر، "القانون الدولي المعاصر ومفهوم السيادة الوطنية"،  )1(

  .132-109الحقوق، جامعة الجزائر، ص ص ، كلية الاقتصادية والسياسية
محمود السيد التحيوي، الصلح والتحكيم في المواد المدنية والتجارية، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  )2(

  .17، ص 2003مصر، 
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صل للأفراد والجماعات إخراج بعض المنازعات من ولاية الهيئات القضائية المختصة أصلا للف
  .)1(فيها، وأن يعهد بنظرها والفصل فيها إلى وسائل بديلة عن القضاء

جوء إليه في العصر للحيث تزايد ا يعتبر التحكيم التجاري الدولي أهم هذه الوسائل
النظم القانونية الداخلية، خاصة في المنازعات  التي تفرضهاالحديث، بهدف التحرر من القيود 

التجارية، تلك المنازعات التي يتعين الفصل فيها في أقصر وقت ممكن حتى تستقر المراكز 
إحتواء النزاع في أضيق نطاق القانونية بين المتنازعين بإجراءات مبسطة، تتيح في مجملها 

وما يرتبط بها من  معاملات الدولية،خاصة في ال ،افة إلى التخصص المهني للمحكمينبالإض
والكشف عن مقدار ، ومصطلحات تحتاج للوقوف على فحواها أمور فنية وعادات وأعراف

يتم  تخصصات فنية دقيقة، حيث أي أنهاتعلقها بالنزاع، ومدى أثرها على حقوق المتنازعين، 
ذين يرتضون بما اختيار المحكمين عادة بمعرفة أطراف النزاع بكونهم محل ثقة الخصوم ال

  أحكام لحسم النزاع.ينتهون إليه من 

أدى غياب نظام قضائي متخصص لفض منازعات الاستثمار بين الدول والمستثمرين 
وتأكيد الدور الفعال والمتزايد للتحكيم التجاري الدولي كوسيلة لتسوية  الأجانب إلى تدعيم
  .)3(رواج المبادلات التجارية، إذ يتناسب التحكيم طرديا مع )2(منازعات الاستثمار

يد  ون أحد أطرافها أجنبيا يشترط فيها غللذا نجد أن أغلب عقود الإستثمار التي يك
المستثمر الأجنبي دائما على  يما ينشأ عنها من منازعات، إذ يصرن النظر فعالقضاء الوطني 

نفسها مرغمة بقبول م الدولي لفض المنازعات وعادة ما نجد الدولة المضيفة يوضع شرط التحك
لسيادتها الوطنية، حتى تتمكن من جذب المستثمرين ودفع  غم ما يمثله من انتقاصهذا الشرط ر 

أما فيما يتعلق بواقع الجزائر من ذلك، فبعد العديد من عجلة التنمية الإقتصادية إلى الأمام، 
اف به تحت ضغط التراجعات وتذبذب موقف المشرع الجزائري، انتهى هذا الأخير إلى الاعتر 

                                         
  .2محمود سيد التحيوي، الصلح والتحكيم في المواد المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص  )1(
غسان رباح، التحكيم في عقود الاستثمار بين الدولة والمستثمر الأجنبي وفقا لأحكام المركز الدولي لتسوية منازعات  )2(

  .14، ص 2008الاستثمار في واشنطن، منشورات زين الحقوقية، 
  .9، ص 2000صر، إبراهيم أحمد إبراهيم، التحكيم الدولي الخاص، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، م )3(
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الأزمة الاقتصادية من جهة والضغط الأجنبي من جهة أخرى، وبعد انضمام الجزائر إلى اتفاقية 
، )1(1988الخاصة باعتماد القرارات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها في سنة  1958نيويورك لسنة 

حيث جسد  ،)2(مرسوما تشريعيا تضمن قانون الإجراءات المدنية 1993إلى أن اصدر في سنة 
من خلاله حرية اللجوء إلى التحكيم في مجال التجارة الدولية بصفة صريحة مما أثار جدلا 
كبيرا وتعليقات متعددة من طرف فقهاء القانون وكل المهتمين بميدان التحكيم التجاري 

، الذي تضمن كتابا خاصا عن )4(، إلى حين إصدار قانون الإجراءات المدنية والإدارية)3(الدولي
  الطرق البديلة لحل النزاعات منها التحكيم. 

من الإتفاقيات الثنائية تهدف إلى ترقية  مجموعةعلى الصعيد الدولي، وقعت الجزائر 
كوسيلة لحل  مكانة هامةم التجاري الدولي يوتطوير وحماية الإستثمارات، احتل فيها التحك

ومستثمر الدولة  -الجزائر–المضيفة للإستثمار  ين الدولةالمنازعات التي يحتمل نشوبها ب
الأطراف أهمها  من الإتفاقيات المتعددةالمتعاقدة الأخرى، كما انضمت الجزائر إلى العديد 

وللجزائر أيضا  .)5(ميةيالمتعلقة بالإعتراف وتنفيذ الأحكام التحك 1958اتفاقية نيويورك سنة 
  .)6(علاقة بهيئات ومراكز مختلفة خاصة بالتحكيم التجاري الدولي

                                         
، والخاصة باعتماد القرارات 1958جوان  10الاتفاقية التي صادق عليها مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ  )1(

، 28، ج.ر عدد 1988جوان  12المؤرخ في  18- 88التحكيمية الأجنبية وتنفيذها، الموافق عليها بتحفظ بموجب المرسوم رقم 
، ج.ر 1988نوفمبر  05المؤرخ في  233-88لمصادق عليها بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم ، ا1988جويلية  13صادر في 

  .1988نوفمبر  23، صادر بتاريخ 48عدد 
، المتضمن قانون الإجراءات 154-66، يتمم ويعدل الأمر رقم 1993أفريل  23مؤرخ في  09- 93مرسوم تشريعي رقم  )2(

  .1993، لسنة 27المدنية الجزائري، ج.ر عدد 
(3) ISSAAD Mohand, « Le décret législatif algérien du 23 avril 1993 relatif à l’arbitrage 
international », Rev.Arb, N°3, 1993, p  378 . 

نية يتضمن قانون الإجراءات المد 2008فيفري  25 الموافق لـ 1429صفر عام  18 مؤرخ في 09-08قانون رقم  )4(
  .2008أفريل سنة  23بتاريخ  صادر ،21والإدارية، ج.ر عدد 

أهمها: اتفاقية واشنطن المتضمنة إنشاء المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار بين الدول ورعايا الدول  )5(
، يتضمن المصادقة على إتفاقية 1995أكتوبر سنة  30مؤرخ في  346- 95الأخرى، وذلك عن طريق مرسوم رئاسي رقم 

 ، صادر66الدول الأخرى، ج.ر عدد  تضمنة إتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعاياواشنطن الم
  .1995نوفمبر سنة  15بتاريخ 

  في بحثنا هذا أهمها:  - نظامها–نذكر على سبيل المثال تلك الهيئات والمراكز التي نعود إلى نصوصها  )6(
= 
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حتمية فرضتها التطورات الحاصلة في التحكيم التجاري الدولي أصبح  يمكن القول أن
، العالم في مجال العلاقات الاقتصادية وذلك لبقاء الدولة في المنظومة الاقتصادية الدولية

ف بمقتضاها بحل اتزم الأطر يرتكز على اتفاقية تحكيم يل ،نازعاتتسوية الم كطريق من طرق
اع من أي انتزاع النز  قضاء الدولةدون اللجوء إلى  ينالمحكم أو محكم نزاعاتهم من طرف

  لأشخاص خواص. به اختصاص هذه الأخيرة ليعهد

 اقتضت اعتبارات مختلفة ألا يحتكر قضاء الدولة فض المنازعات، إنما يشاركه في ذلك
وفي نطاق منازعات معينة نظام التحكيم التجاري الدولي، باعتباره صورة منظمة بالقانون من 

، حيث ينشأ التحكيم نتيجة لاتفاق الخصوم عليه )1(صور القضاء الخاص في العصر الحديث
إعمالا لمبدأ سلطان الإرادة في نطاق تنظمه إرادة المشرع، إلا أن تدخل قضاء الدولة في 

تي تثار أمام هيئات التحكيم يؤدي إلى مزيد من تبعية التحكيم التجاري الدولي لقضاء المسائل ال
الدولة المضيفة، في حين اتجهت إرادة الأطراف إلى استبعاد القضاء من نظر نزاعهم، مما 
يخالف الإتجاه العام لمعظم الدول التي ساهمت في إيجاد الطرق البديلة لفض النزاعات، كما 

   مثل هذا التدخل إلى عرقلة الإجراءات وتمديد أجل الخصومة. يمكن أن يؤدي

حيث يمكن للمستثمر الأجنبي أن يلجأ إلى قضاء الدولة لفض النزاعات المتعلقة 
باستثماره، إلا أنه يخشى الصعوبات المترتبة على اختلاف المركز القانوني لطرفي النزاع، 

تابع للقانون الخاص، بل وأبدى بعض عندما يكون أحدهما دولة ذات سيادة والآخر شخص 
المستثمرين تخوفاتهم من محالكم قضائية لا يعرفونها ويجهلون إجراءات التقاضي أمامه، لذا 
يخشون من تأثر القاضي الوطني بالإيديولوجية السائدة في الدولة المضيفة للاستثمار وتحيزه 

الدولة المضيفة غير كفء للنظر  ، كما قد يعتقد المستثمر الأجنبي أن قضاء)2(لمصلحة دولته

                                                                                                                                
= 
  .CIRDIلتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى التحكيم في إطار المركز الدولي  -
  .CCIوالتحكيم في إطار الغرفة التجارية الدولية بباريس التي تسهر على تطبيق نظام التحكيم  -
 - المصريآمال أحمد الفزايري، دور قضاء الدولة في تحقيق فاعليّة التحكيم (دراسة تأصيلية مقارنة بين النظام القضائي  )1(

  .10الفرنسي والإيطالي)، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، د.د.س.ن، ص  - السعودي
قادري عبد العزيز، الاستثمارات الدولية، التحكيم التجاري الدولي ضمان الاستثمارات، الطبعة الثانية، دار هومة للطباعة  )2(

  .215، ص 2006والنشر والتوزيع، الجزائر، 
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في المسائل التقنية والقانونية الكثيرة التعقيد، وأن قانونها متخلفا لا يتلاءم مع متطلبات 
  الاستثمار.

الدولة في المسائل التي تثار أمام هيئات التحكيم، إلى مزيد من تبعية  يؤدي تدخل قضاء
، مما يخالف إرادة أطراف النزاع باستبعاد الدولة المضيفةقضاء التجاري الدولي ل التحكيم

القضاء من نظر نزاعهم، والاتجاه العام لمعظم الدول التي ساهمت في إيجاد الطرق البديلة 
مثل هذا التدخل إلى عرقلة يمكن أن يؤدي لفض النزاعات دون اللجوء إلى القضاء، كما 

  .)1(الإجراءات وتمديد أجل الخصومة

نظر نجد مبدأ الاختصاص بالاختصاص إذ يحكم عن القاضي من مظاهر استقلالية الم
الإجراءات  في مدى اختصاصه، كما يتخذ الإجراءات بكل حرية وتستأثر الهيئة التحكيمية بكل

وحتى لا أو تصحيحه إذا شابته أخطاء مادية، ختص بتفسيره تالتي تؤدي إلى صدور الحكم و 
 التشريعات المقارنةتتفق لي عن أداء وظيفته باعتباره عدالة خاصة التجاري الدو  ينحرف التحكيم

، القضائية على ضرورة أن يخضع المحكم في أدائه لوظيفته للمبادئ التي تحكم سير الخصومة
المقارنة  لتشريعات القانونيةمع الأخذ في الاعتبار الطابع الخاص والاتفاقي للتحكيم، كما تتفق ا

طرق للطعن في حكم المحكمين للكشف من خلال قضاء الدولة عن أيضا على ضرورة تنظيم 
  .)2(قانونية وعدالة التحكيم في أدائه لوظيفته

أثارت العلاقة بين التحكيم التجاري الدولي وقضاء الدولة المضيفة جدلا كبيرا بين الفقه 
عديدة  وأحكام القضاء ونصوص التشريعات، خاصة في الآونة الأخيرة، وكانت مثارا لنقاشات

   هذه الرقابة وطبيعتها القانونية. خاصة فيما يتعلق بأساس

هدف إلى البحث عن العلاقة في كونها تتظهر أهمية الموضوع الذي نحن بصدد دراسته، 
ليها الأطراف من أجل فض مية تابعة لوزارة العدل، يلجأ إالقائمة بين القضاء كجهة رس

الدولة، وبين التحكيم التجاري الدولي الذي يعتبر نزاعاتهم، وكمظهر من مظاهر السيادة في 
 والمستثمر الأطراف، وهما الدولة المضيفة للاستثمارثانويا ينشأ بالاتفاق من  ابدوره قضاء

                                         
النظام القانوني للتحكيم التجاري الدولي (دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية  ،ناجي الصلاحي أحمد أنعم بن )1(

  .6، ص 1994شر والتوزيع، صنعاء، اليمن، للدراسات والن
  .10آمال أحمد الفزايري، دور قضاء الدولة في تحقيق فاعليّة التحكيم...، مرجع سابق، ص  )2(
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، مما يجعله قضاء خاصا، وذلك كله بهدف الوصول إلى طبيعة هذه العلاقة إذا ما الأجنبي
  كانت تكاملا بين هذين النظامين أم تنافرا.

رغم من الدراسات العديدة المرتبطة بالتحكيم التجاري الدولي، ركز القليل منها على بال
ورغم غموض الكثير من المفاهيم المتداولة في  العلاقة القائمة بين هذا الأخير وقضاء الدولة،

مجال التحكيم وتناقضها أحيانا ومثال هذا الغموض ما نجده في شأن العلاقة بين التحكيم 
بل ركزت معظمها على دور القاضي الوطني في إجراءات دولي وقضاء الدولة، التجاري ال

لقضائي للدولة المضيفة للاستثمار، التحكيم دون الإشارة إلى مظاهر تحرر المحكم عن النظام ا
 معتمدين على الدراسة التحليلية وذلك بتحليلفي هذا الموضوع على البحث  الأمر الذي شجعنا

أو  أو المقارنة ة ذات العلاقة بالموضوع، سواء في التشريعات الوطنيةبعض النصوص القانوني
، وإتباع المنهج المقارن ذات العلاقة بالتحكيم التجاري الدولي تلك الواردة في الإتفاقيات الدولية

  التالية: الإشكاليةلمقارنة هذه النصوص، إذ تكون دراسة هذا الموضوع في محاولة الإجابة على 

  ؟التجاري الدولي وقضاء الدولة تصنيف العلاقة بين التحكيمكيف يمكن  -

  :التي تتفرع عنها جملة من التساؤلات التالية

هل يدل اتخاذ التحكيم التجاري الدولي وسيلة لفض النزاع بين الدولة المضيفة للاستثمار  -
لمحكم من والمستثمر الأجنبي، وغل يد القاضي الوطني من النظر في هذا النزاع، على تحرر ا

  النظام القضائي للدولة المضيفة؟

الوطني بصفته مساعدا وذلك بناء على طلب من  القاضيهناك مجالات لتدخل  أم أن -
  الخصوم أو المحكمة التحكيمية؟

خاصة بعد فصل الهيئة التحكيمية  وطني أن يراقب العملية التحكيميةوهل يمكن للقضاء ال -
  في النزاع بحكم تحكيمي حائز على حجية الشيء المقضي فيه؟

تتطلب الإجابة على تلك التساؤلات تحليل مظاهر تحرر المحكم عن القضاء الوطني 
للدولة المضيفة، لإبراز استقلالية المحكم وآثار ذلك على النظام القضائي للدولة المضيفة 

)، كما نعرج على الرقابة القضائية على الحكم التحكيمي إذ رغم أنه يصدر نهائيا أولفصل (
وملزما، إلا أن تنفيذه في أي بلد يحتاج إلى تدخل السلطة القضائية المختصة لإعطائه الصيغة 

  ).ثانفصل كما يختص القضاء بالنظر في الطعون المقدمة من الأطراف (التنفيذية، 



 

 
 

  

  

  

  الفصل الأول

استقلالية المحكم من النظام القضائي 
  للدولة المضيفة
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، إذ لم يعد مجرد نظام التحكيم التجاري الدوليتعاظم دور التحكيم في الوقت الحالي 
التي تؤديها الدولة، أو حتى نظام مصاحب وقرين لها، بل أصبح في استثنائي لمنافسته للعدالة 

، إذ يسعى الأطراف من خلال اختيارهم للتحكيم )1(عن قضاء الدولة بديلا االآونة الأخيرة نظام
التجاري الدولي كطريق بديل لتسوية النزاع القائم بينهم إلى التخلص من جميع القيود، وتسهيل 

أمام المستثمر الأجنبي الذي يخشى  االتحرر من قضاء الدولة باعتباره قيدفض النزاع، وبذلك 
سلب الاختصاص من هذا الجهاز، أي من المحاكم  ، مما يعنيهحيادعدم آليات هذا الجهاز، و 

  لهيئات تحكيمية يقومون بتشكيلها على أساس اتفاقهم. بنظر النزاع ومنحهالمختصة أصلا 

لقاضي الوطني في مرحلة سير الخصومة التحكيمية وكل ما تكمن استقلالية المحكم عن ا  
مبحث يمي (ك)، وفي مرحلة المداولة وإصدار الحكم التحأولمبحث يرتبط بها من إجراءات (

  ).ثان

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                         
حفيظة السيد الحداد، الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية،  )1(

  .9، ص2004بيروت، لبنان، 
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  المبحث الأول
  استقلالية المحكم عن القاضي أثناء سير الخصومة التحكيميةمظاهر 

 تفاق المحتكمين أو من تلقاء نفسهبسلطات واسعة يمارسها بناءً على ا يتمتع المحكم
إلاّ  كمين.تإلى إنهاء النزاع بحكم فاصل ملزم للمح ير العملية التحكيمية من بدايتهالتنظيم وتسي

أنّه في حالة رغبته باتخاذ أي إجراء يخرج عن مجال اختصاصه توجبّ عليه اللجوء إلى 
  .)1(المحكمة المختصة طالبا المساعدة القضائية

يقتضي احترام اتفاق التحكيم وتحقيق فعاليته الاعتراف لهيئة التحكيم بالاستئثار في تسوية 
ل بين مهام المحكمين ومهام القاضي، عمدت تفاديا لأي تداخالنزاع واستقلاليتها في ذلك، و 

التشريعات إلى رفع يد القاضي عن أية قضية مطروحة أمام التحكيم، أو أي خلاف اتفق 
  .)2(الأطراف بشأنه على التحكيم

 "الاختصاص بالاختصاصيفصل المحكم في مسألة اختصاصه، وهو ما يسمى بمبدأ "
تحكيمية قائمة، أي أن عندما تكون الخصومة ال الذي تتجلى فيه استقلالية المحكم عن القاضي

أول)، وبعد أن يتأكد له هذا الاختصاص يستأثر في مدى اختصاصه (مطلب  المحكم ينظر
  ثاني)، لكن في حدود المهمة المسندة إليه.اع وتسيير الإجراءات بكل حرية (مطلب بنظر النز 

  المطلب الأول

  اختصاص المحكم في إقرار اختصاصه

زم هيئة التحكيم البت تلت ،الأمر بالنسبة لقضاء الدولة، فإن أول مسألة إجرائيةعلى غرار 
فيها، هي التأكد من ثبوت اختصاصها بالفصل في النزاع المبرم بخصوصه اتفاق التحكيم، 

                                         
مهند أحمد الصانوري، دور المحكم في خصومة التحكيم الدولي الخاص (دراسة مقارنة لأحكام التحكيم التجاري الدولي في  )1(

التشريعات العربية والأجنبية والاتفاقيات والمراكز الدولية)، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، غالبية 
  .94، ص 2005

يكون القاضي التي تنص: " المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري 09- 08من القانون رقم  1045المادة  )2(
تحكيم على أن لي موضوع النزاع، إذا كانت الخصومة التحكيمية قائمة، أو إذا تبين له وجود اتفاقية لغير مختص بالفصل ف
  ".تثار من أحد الأطراف
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وهذا هو مبدأ الاختصاص بالاختصاص، الذي يساعد على سد طريق الغش والتحايل أمام 
في إعاقة سير عملية التحكيم، برفع الدعوى بالنزاع أمام قضاء الطرف سيء النية، الذي يرغب 

الدولة للفصل في مسألة الاختصاص، كما يساعد على الاقتصاد في الوقت وفي سير 
  .)1(الإجراءات

" من أهم المبادئ التي Compétence-Compétenceيعدّ مبدأ الاختصاص بالاختصاص "
دقها في ذات الوقت، نظرا للمكانة التي يحتلها في يقوم عليها التحكيم التجاري الدولي ومن أ

الاتفاقيات الدولية وقوانين التحكيم الوطنية وأنظمة مراكز ومؤسسات التحكيم، مما يعني أن هذا 
  .)2(المبدأ يستمد أساسه من العديد من المصادر الشكلية

للتحكيم الدولي، وقواعد إذ تبنت الاتجاهات الحديثة هذا المبدأ، لاسيما القانون النموذجي 
، التي نصت على 1976التحكيم التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي سنة 

  .)3(م الدعوىيمية صلاحية البت في اختصاصها لضإعطاء المحكمة التحك

القواعد التي وضعتها الأمم معظم التشريعات المقارنة للتحكيم والتشريع الجزائري ب تأثرت
)، كما تفاعلت معها معظم الاتفاقيات أولفرع ( متحدة في مسألة الاختصاص بالاختصاصال

الدولية الثنائية والجماعية ذات العلاقة بالتحكيم التجاري الدولي، وأنظمة التحكيم للمؤسسات 
الدولية المختلفة، كالمركز الدولي لتسوية خلافات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى، 

  ).فرع ثانفة التجارة الدولية وغيرهما (غر و 

                                         
، دور القاضي الوطني في مجال التحكم التجاري الدولي، مذكرة للحصول على شهادة طاهرمشار إليه لدى: حدادن  )1(

  .28، ص 2012، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، والعلوم السياسية كلية الحقوقالماجستير، فرع قانون التنمية الوطنية، 
  ولمزيد من التفصيل أنظر:

- FOUCHARD Philippe, GAILLARD Emmanuel, GOLDMAN Berthold, Traité de l’arbitrage 
commercial international, édition L.I.T.E.C-DELTA, Paris, 1996, p 399.  

ضوء اتفاقية واشنطن، رسالة لنيل درجة  ين الدول ورعايا الدول الأخرى فيي طيب، التحكيم في عقود الاستثمار بقبايل )2(
، 310، ص 2012و، دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وز 

، 228-227مرجع سابق، ص ص العامة في التحكيم التجاري الدولي، حفيظة السيد الحداد، الموجز في النظرية أنظر أيضا: 
أيضا: الطشي أنور علي أحمد، الاختصاص بالاختصاص في مجال التحكيم، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 

   .2009مصر، 
الاتفاقيات الدولية للجزائر)، رسالة فعالية التحكيم في حماية الاستثمار الأجنبي في الجزائر (على ضوء  ،عيساوي محمد )3(

  .177، ص 2012وزو،  لنيل درجة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي
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  الفرع الأول

  ومبررات الأخذ بهمبدأ الاختصاص بالاختصاص معنى 

تتمثل الغاية من وجود مبدأ "الإختصاص بالاختصاص" في الوصول إلى تحقيق فعالية 
اتفاق التحكيم بصفة خاصة، ونظام التحكيم بصفة عامة، وذلك لتفادي البحث عن المحكمة 

بالنظر في مسألة اختصاص المحكم مهما كان السبب الذي يؤسس عليه الدفع بعدم  المختصة
اختصاصه، لذا يجب تحديد معنى هذا المبدأ في (نقطة أولى) ومبررات الأخذ به في (نقطة 

  ثانية).

  أولا: معنى مبدأ الاختصاص بالاختصاص

يفصل على نحو نهائي في  يقصد بمبدأ الاختصاص بالاختصاص سلطة المحكم في أن  
، ويعد هذا المبدأ من أهم المبادئ )1(ودون الخضوع إلى أية رقابة قضائية ة اختصاصهمسأل

للتحكيم فعاليته، فهدفه يتمثل في غلق الباب أمام كل الإجراءات والوسائل  التي تضمن
الاحتيالية الرامية إلى المماطلة لإفقاد التحكيم الغاية من وجوده وهي سرعة الفصل في 

  المنازعات.

ينطوي مبدأ الاختصاص بالاختصاص على جانبين، جانب إيجابي يهدف إلى الاعتراف   
مسألة اختصاصه وجانب سلبي، يمنع القضاء الوطني من النظر في  للمحكم بسلطة الفصل في

  .)2(مسألة الاختصاص، حتى يفصل المحكم فيها بالأولوية

مما يعني أن المحكمين على غرار القاضي الوطني، أول مسألة إجرائية يلزمهم البت   
التحكيم، فيها، وهي التأكد من ثبوت اختصاصهم بالفصل في النزاع المبرم بخصوصه اتفاق 

فإذا اعتبر المحكمون أنفسهم مختصين تابعوا النظر بالدعوى بدون انتظار دعوى إبطال يمكن 
  .)3(أن تقام أمام القضاء المختص، وإلا أعلنوا عدم اختصاصهم ورفعوا أيديهم عن الدعوى

                                         
  .228، صمرجع سابقحفيظة السيد الحداد، الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي،  )1(
، العدد الثاني، جامعة عبد "القضائية على اختصاص المحكم"، المجلة الأكاديمية للبحث القانونيتعويلت كريم، "الرقابة  )2(

  )213-197(ص ص  .199، ص 2014الرحمان ميرة، بجاية 
عبد الحميد الأحدب، "موسوعة التحكيم"، الكتاب الثاني، "التحكيم الدولي"، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثالثة،  )3(

  . 254، ص 2008بيروت، لبنان، 
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  ثانيا: مبررات الأخذ بمبدأ الاختصاص بالاختصاص

يبرر مبدأ الاختصاص بالاختصاص، بأن أحد أسباب اللجوء إلى التحكيم، هو سرعة   
الإجراءات، وبالتالي سرعة البت في النزاع ولو مرحليا، فلو أعطيت الصلاحية في البت بالدفع 
بعدم الاختصاص للقضاء لأدى ذلك في كثير من الأحيان إلى سلب التحكيم هذه الميزة 

، فقد يرغب أحد طرفي النزاع في إطالة النزاع )1(ه أحد أسباب اللجوء إليهالأساسية فيه، مما يفقد
لسبب أو لآخر، فيتقدم بطلب إلى المحكمة المختصة يثير فيه الدفع بعدم اختصاص هيئة 

  التحكيم.

وبالتالي تعطيل الفصل في النزاع لوقت طويل قد لا تعرف نهايته لذلك يكون من الأفضل   
  م صلاحية الفصل في الدفع باختصاصها.أن تعطى لهيئة التحكي

لقد اثبتت التجربة العملية أن عدم تبني مبدأ 'الاختصاص بالاختصاص" وعدم إعماله يفقد   
اتفاق التحكيم فعاليته ويصبح على حد تعبير البعض مجرد اتفاق "رجل مهذب" تتوقف فعاليته 

المبرم بينهما وأن إهدار هذا  على مقدار تهديب طرفيه، وصدق نواياهما، واحترامهما للاتفاق
  .)2(المبدأ هو إهدار لقيمة التحكيم ذاته

  الفرع الثاني

  تأكيد مبدأ الاختصاص بالاختصاص

أكدت العديد من المصادر الشكلية على مبدأ اختصاص المحكم بالفصل في مسألة 
القوانين اختصاصه، سواء كانت هذه المصادر هي المعاهدات الدولية المتصلة بالتحكيم أو 

الوطنية المعاصرة للعديد من الدول، وكذلك أنظمة التحكيم، نتطرق لتأكيد هذا المبدأ في التشريع 
الجزائري والمقارن في (نقطة أولى)، ثم نعرج على تأكيد هذا المبدأ في الاتفاقيات الدولية 

  وأنظمة التحكيم في (نقطة ثانية).

  

                                         
، ص 2014حمزة أحمد حداد، التحكيم في القوانين العربية، الطبعة الثانية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  )1(

289 .  
   .200، ص المرجع السابقتعويلت كريم،  )2(
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  التشريع الجزائري والمقارن أولا: تأكيد مبدأ الاختصاص بالاختصاص في 

على مبدأ  المقارنةنص المشرع الجزائري على غرار غيره من التشريعات الوطنية 
  .الاختصاص بالاختصاص

  تأكيده في التشريع الجزائري -1

 09-08من القانون رقم  1044نص المشرع الجزائري على هذا المبدأ في المادة 
، فاعترف بصدد هذا النص لمحكمة )1(المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري

التحكيم بالفصل في الاختصاص الخاص بها، بشرط أن يثار الدفع بعدم الاختصاص قبل أي 
  دفاع موضوعي.

، 1993الإشارة إلى أن المشرع الجزائري كان قد نص على هذا المبدأ منذ سنة تجدر بنا 
ق.إ.م على أنه:  7مكرر 458نتيجة لتبنيه للإتجاه الليبرالي للتحكيم التجاري، حيث نص في م 

"، مما يعني أن المشرع الجزائري نص تفصل محكمة التحكيم بالاختصاص الخاص بها..."
تحكيم بالنظر في اختصاصها إلا أنه لم يصل إلى حد تجسيد صراحة على اختصاص محكمة ال

، بل أعطى الاختصاص للقاضي -الاختصاص بالاختصاص مبدأ–الأثر السلبي لهذا المبدأ 
بالفصل في النزاع كلما طرح أمامه قبل الشروع في إجراءات تشكيل محكمة التحكيم حتى وإن 

ي إطار قانون الإجراءات المدنية والإدارية كان هناك اتفاق تحكيم صحيح ومنتج لآثاره، أما ف
فقد أعاد النظر في بعض القواعد المنظمة للتحكيم منها عدم اختصاص القضاء الوطني 

  . )2(بالفصل في النزاع الذي يوجد بشأنه اتفاق تحكيم

  

                                         
تفصل محكمة التحكيم في الاختصاص الخاص بها ويجب إثارة الدفع بعدم على " 09- 08من القانون رقم  1044تنص م  )1(

  .الاختصاص قبل أي دفاع في الموضوع..."
، مداخلة ألقاها في الملتقى 09- 93ريعي رقم تعويلت كريم، استقلالية اتفاق التحكيم التجاري الدولي في المرسوم التش )2(

، تحت شعار التحكيم الدولي 2006جوان  15و 14الدولي الذي نظمته كلية الحقوق في جامعة عبد الرحمن ميرة ببجاية يومي 
  .180- 167بين التكريس والممارسة، ص ص 
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لذلك رفضت الجهات القضائية الجزائرية الفصل في نزاعات معروضة عليها كانت 
  .)1(سة بذلك ضمنيا مبدأ الاختصاص بالاختصاصكيم مكرّ مشمولة باتفاقية تح

  في التشريع المقارن تأكيده -2

من بين التشريعات المقارنة التي أقرت هذا المبدأ، نجد قانون الإجراءات المدنية الفرنسي 
إذا نازع أحد الطرفين في اختصاص المحكم منه على أنه: " 1466الجديد حيث نصت المادة 

  .)2("أو المدى، يتوجب على هذا الأخير أن يبت في المسألةمن حيث المبدأ 

المنظمة للتحكيم نذكر منها على سبيل  التشريعات المقارنةالعديد من  على ذلك كما تنص
تفصل هيئة من قانون المرافعات والتحكيم المصري التي تنص على أنه: " 22المثال المادة 

بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها 

، كما حرصت الفقرة )3("اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع
الثانية من هذه المادة على التأكيد على ضرورة التمسك بهذه الدفوع في ميعاد لا يجاوز ميعاد 

  من القانون نفسه. 30الثانية من المادة تقديم دفاع المدعى عليه المشار إليه في الفقرة 

إذا كانت تشريعات التحكيم الداخلية قد كرست مبدأ اختصاص المحكم بالفصل في مسألة 
المتصلة بالتحكيم ومراكز التحكيم الدولية من هذا  اختصاصه، فما هو موقف الاتفاقيات الدولية

  المبدأ؟

                                         
(1) TRARI TANI Mostafa, Droit algérien de l’arbitrage commercial international, 1ère édition, 
Berti Editions, Alger, 2007, p 109. Qui citent que : « …sans faire référence directement à ce 
principe, les juridictions algériennes saisies, ont refusé de connaitre du litige a elle soumis, au 
motif que la présence dans le contrat de base d’une clause d’arbitrage consacrait un principe 
d’incompétence des tribunaux nationaux ce qui revient à dire que les juridictions algérienne en 
refusant de statuer sur la validité ou non de la clause d’arbitrage signée par la wilaya, elles 
consacraient implicitement le principe de compétence-compétence ».  
(2) L’article 1466 du NCPC stipule : « Si devant l’arbitrage, l’une des parties conteste dans son 
principe ou son étendue le pouvoir juridictionnel de l’arbitre il appartient à ce lui-ci de statuer 
sur la validité ou les limites de son investiture ». 
- Voir : FOUCHARD Philippe, GAILLARD Emmanuel, GOLDMAN Berthold, Traité de 
l’arbitrage commercial international, Op.cit, p 412.  

، يتضمن قانون التحكيم المصري في المواد المدنية والتجارية، ج.ر عدد 1994أفريل سنة  18مؤرخ في  27قانون رقم  )3(
 17، ج.ر عدد 1997جوان سنة  13مؤرخ في  9معدل ومتمم بموجب قانون رقم  1994أفريل سنة  21، صادر بتاريخ 16

  .wwwjus.uio.no/Im/égypt. 1997جوان سنة  16صادر بتاريخ 
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  الدولية التحكيم كزمرا في الاتفاقيات الدولية وأنظمةثانيا: تأكيده 

للهيئات الدولية المعروفة،  الدولية التحكيممراكز  تطرقت معظم الاتفاقيات الدولية وأنظمة
إضافة إلى القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة سنة 

وأوصت الدول باستنباط أحكام تشريعاتها التحكيمية منه، إلى مبدأ اختصاص المحكم  1985
  .)1(بالبت في مسألة اختصاصه

بشكل واضح في الفقرة الثالثة من  1961ة إذ نصت على هذا المبدأ اتفاقية جنيف لسن
مع التحفظ لجهة المراقبة القضائية اللاحقة المحددة ... المادة الخامسة منها على أنه: "

بموجب قانون القاضي، فإنه يقتضي على المحكم المطعون بصلاحيته ألا يتخلى عن 

  .)2("القضية، فله الحق باتخاذ القرار المناسب بصدد تلك الصلاحية...

ت بين كما اعترفت اتفاقية واشنطن الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارا
من هذه الاتفاقية  41، للمحكم بتقرير اختصاصه حيث نصت المادة الدول ورعايا الدول الأخرى

وإذا أثير أي دفع بعدم الاختصاص، تقرر المحكمة اختصاصها، هي التي تحدد  أن المحكمة
  .)3(إذا كانت ستعالجه كمسألة مبدئية منفصلة أو تقرر ضمه إلى موضوع النزاع

كما نص القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة سنة 
لهيئة التحكيم يجوز الي: "فقرة أولى كالت 16، على هذا المبدأ صراحة، ذلك في المادة 1985

                                         
  .179مرجع سابق، ص  التحكيم في حماية الاستثمار الأجنبي في الجزائر...، فعالية عيساوي محمد، )1(

  أنظر أيضا: 
Voir aussi : FOUCHARD Philippe, GAILLARD Emmanuel, GOLDMAN Berthold, Traité de 
l’arbitrage commercial international, Op.cit, p 411.  

   .29مرجع سابق، ص  ،دور القاضي الوطني في مجال التحكم التجاري الدولي ،طاهرمشار إليه لدى: حدادن  )2(

من اتفاقية تسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى الموافق عليها بمقتضى  41أنظر المادة  )3(
، مصادق عليها بمقتضى 1995فيفري سنة  15صادر بتاريخ  7ر عدد ، ج.1995جانفي  21المؤرخ في  04- 95الأمر رقم 

  .1995نوفمبر سنة  05، صادر بتاريخ 66، ج.ر عدد 1995أكتوبر سنة  30المؤرخ في  346-95المرسوم الرئاسي رقم 
لمزيد من التفصيل أنظر: عثماني الحسين، التحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في إطار الاتفاقيات الثنائية 

، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الحقوق والعلوم السياسيةبين الجزائر والدول الغربية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية 
   .88، ص 2005
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ما في ذلك البت في أي اعتراضات تتعلق بوجود اتفاق التحكيم أو البت في اختصاصها ب

  .)1( "بصحته...

في  1998جانفي  01) النافذ منذ CCIكما تضمن نظام التحكيم لغرفة التجارة الدولية (
إذا أثار ...لى أنه: "إشارة صريحة إلى مبدأ الاختصاص بالاختصاص التي تنص ع 7/2المادة 

أحد الأطراف دفعا أو أكثر حول وجود أو صحة أو مضمون إتفاق التحكيم، يجوز التحكيم 

للهيئة، إذا اقتنعت من ظاهر الأوراق بوجود اتفاق للتحكيم حسب هذا النظام أن تقرر 

حجته الاستمرار في التحكيم، دون الإخلال بتقديم مدى قبول ما أثير أمامها أو مدى سلامة 

  .)2( "وفي هذه الحالة يكون لمحكمة التحكيم أمر البت في مسألة اختصاصها بنفسها...

مما يعني أن مبدأ الاختصاص بالاختصاص أصبح معترفا به في أهم المعاهدات الدولية 
  .)3(، وفي كل أنظمة مراكز التحكيم الدوليتشريعات التحكيموكل 

سواءً في التشريعات أو أنظمة  ؛يرة للجدللم تعد مسألة اختصاص المحكم باختصاصه مث
، مما يؤكد لنا تحرر المحكم خاصة ونظام )4(التحكيم أو أحكام المحكمين أو اجتهادات القضاء

برر مبدأ الاختصاص بالاختصاص التحكيم عامة عن النظام القضائي للدولة المضيفة، إذ يُ 

                                         
نشورات عبد الحميد الأحدب، موسوعة التحكيم، وثائق تحكيمية، الكتاب الثالث، الطبعة الثالثة، ممن التفصيل أنظر: لمزيد  )1(

  .608، ص 2008بنان، الحلبي الحقوقية، بيروت، ل
   .29مرجع سابق، ص  ،دور القاضي الوطني في مجال التحكم التجاري الدولي ،طاهرأنظر أيضا: حدادن  -

منشور على الموقع  1998جانفي  1، النافذ ابتداء من CCIنظام التحكيم لغرفة التجارة الدولية  )2(
www.iccwbo.org/uploodefiles/coufi/arbitration/other/rules-arb-pdf.  

Voir : Les remarques formulées à ce sujet en droit Français dans juris-classeur de procédure 
civile, « arbitrage » vol.8.fasc. 1034 par : LOQUIN Eric, ROBERT Jean, L’arbitrage-droit 
interne, droit international privé, 5ème édition, PARIS, Dalloz, 1983, p 135 et suiv.   
(3) FOUCHARD Philippe, GAILLARD Emmanuel, GOLDMAN Berthold, Traité de l’arbitrage 
commercial international, Op.cit, p 411. 
(4) Voir la décision de la cour de cassassions française du 01/02/1999 : « …La cour d’appel a 
justement décidé qu’il appartient au tribunal arbitral seul de statuer sur sa propre compétence 
justifiant ainsi légalement sa décision ». 
- Cité par : FOUCHARD Philippe, le principe de la compétence-compétence, JDI, N°01, Paris, 
2000, p 96 ets. 

، ص 499مرجع سابق، هامش  التحكيم في حماية الاستثمار الأجنبي في الجزائر...، فعالية مشار إليه لدى: عيساوي محمد،
182.  
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وبالتالي سرعة البت في النزاع ولو بأن أحد أسباب اللجوء إلى التحكيم هو سرعة الإجراءات، 
مرحليا فلو أعطينا الصلاحية في البت بالدفع بعدم الاختصاص للقضاء لأدى ذلك في كثير 

  .)1(من الأحيان إلى سلب التحكيم هذه الميزة الأساسية فيه، مما يفقده أحد أسباب اللجوء إليه

لمسألة اختصاصها،  يمكننا سرد قضية من القضايا التي تصدت فيها محكمة التحكيم
خاصة أمام المركز الدولي لتسوية خلافات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى 

)CIRDI وهي قضية سدّ كدية أسردون بالبويرة (الجزائر)، كان ذلك بين الشركة الإيطالية ،(
Lesi-Dipenta ) والوكالة الوطنية للسدودANB(  إذ أثار الطرف الجزائري دفعا بعدم ،

اختصاص المركز على أساس أن النزاع لا يتعلق باستثمار بل صفقة عمومية، ولا تشمله 
الاتفاقية الثنائية بين الجزائر وإيطاليا حول الحماية والتشجيع المتبادلين للاستثمار المبرمة 

) من اتفاقية واشنطن، 1( 25، مما يدل على عدم توفر شروط المادة 1991ماي  18بتاريخ 
أصدرت حكما أوليا يقضي باختصاصها مؤقتا وفقا للشروط الواردة في  التحكيمإلا أن محكمة 

  .)2( )1( 25المادة 
التحكيمية بإقرار اختصاصها  إذ يمكننا القول بأنه لم يبق جدل حول اختصاص المحكمة

هيئة التحكيمية بنظر النزاع، وتبدأ بنفسها، دون تدخل قضاء الدولة المضيفة، وبذلك تستأثر ال
  في تسيير إجراءات الخصومة بكل حرية واستقلالية.

  الفرع الثالث

  كيفية المنازعة بالاختصاص

يثور النزاع حول اختصاص هيئة التحكيم على شكل دفع يتم أمام القضاء أو أمام الهيئة 
نفسها وعادة ما يستند الدفع إلى عدم وجود اتفاق التحكيم، أو عدم سريانه على الحالة 

و لآخر، لذا سندرس الطبيعة القانونية لهذا الدفع فنتطرق إليه كدفع بعدم المعروضة لسبب أ
  نقطة أولى) وكدفع بعدم القبول في (نقطة ثانية).الاختصاص في (

                                         
، ص 2014حداد، التحكيم في القوانين العربية، الطبعة الثانية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، حمزة أحمد  )1(

289.  

  لمزيد من التفصيل في القضية أنظر: )2(
www.worldbank.org/icsid/cases/concluede.htm>[ lesi-dipenta] 

  .181، ص مرجع سابق التحكيم في حماية الاستثمار الأجنبي في الجزائر...، فعالية عيساوي محمد،أيضا: 
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  أولا: الدفع بعدم الاختصاص

الاختصاص هو توزيع العمل بين المحاكم المختلفة التي تتكون منها السلطة القضائية 
طبقا للقانون، ويقابله عدم الاختصاص وهو فقدان هذه السلطة. إذ حدد المشرع ولاية كل جهة 
من جهات القضاء واختصاص كل طبقة في الجهة القضائية الواحدة، واختصاص كل محكمة 

  .)1(افيه

صاص في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري إلى اختصاص نوعي ينقسم الاخت
قبل واختصاص إقليمي وهو ليس من النظام العام يجب إثارته من  )2(وهو من النظام العام

  .)3(المدعى عليه

يعرف الاختصاص النوعي بأنه سلطة كل محكمة في الفصل في المنازعات بحسب 
نوعها أو قيمتها، وهو نصيب هذه المحاكم من المنازعات التي لها سلطة الفصل فيها بحسب 
نوع هذه المنازعة، وهو يتحدد إما بحسب نوع الدعوى، أو بحسب قيمتها وبحسب درجات 

ما الاختصاص الإقليمي فتباشر فيه محكمة معينة سلطتها، . أ)4(التقاضي المقررة في القانون
  .)5(ويتحدد بمراعاة موطن المدعى عليه أساسا مع بعض القواعد الأخرى

إذا كان الدفع بعدم الاختصاص يمنع المحكمة من نظر الدعوى وينكر لها الحق في 
  .)6(الاختصاص مطلقا لأنها تخرج عن حدود ولايتها

مما يعني أن الدفع بعدم الاختصاص هو الدفع الذي ينكر به الخصم على المحكمة 
سلطة نظر الدعوى لخروجها من حدود الاختصاص الذي قرره القانون لها، فالخصم يطلب بهذا 
الدفع أن تتنحى المحكمة عن الفصل في الدعوى لخروج هذه القضية من حدود الولاية التي 

                                         
  . 94مرجع سابق، ص  عربية...،التحكيم في القوانين ال ،الجبلي نجيب أحمد عبد االله ثابت )1(

  ، من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري.36أنظر المادة  )2(

  الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري.من قانون  51، 37أنظر المواد  )3(

  . 95عربية...، مرجع سابق، ص التحكيم في القوانين ال لمزيد من التفصيل أنظر: نجيب أحمد عبد االله ثابت الجبلي، )4(

  .96المرجع نفسه، ص  )5(

التحكيم شرطا كان أم مشارطة، مفهوم الأثر السلبي للاتفاق على  لمزيد من التفصيل أنظر: محمود السيد عمر التحيوي، )6(
  .142مرجع سابق، ص 
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النوع من الدفوع ضمن الدفوع الشكلية، والقاعدة العامة في هذه يدخل هذا ، رسمها المشرع
الأخيرة هي وجوب إبداؤها قبل التكلم في الموضوع أي بدء الخصومة، وإلا سقط الحق في 
إبدائها، إذ يعتبر الدفع الشكلي نزاعا فرعيا لا يتعلق بموضوع الحق المدعى به، فالحكم الصادر 

موضوع، إنما يفصل في مسألة أولية دون أن يمس موضوع فيه لا يعتبر حكما منهيا في ال
النزاع قد يترتب عليه إنقضاء الخصومة أمام محكمة معينة واستمرارها أمام محكمة أخرى، كما 

  .)1(هو الحال في الدفع بعدم الإختصاص

، على أن الدفع بوجود اتفاق )2(حيث استقر الرأي السائد في الفقه والقضاء الفرنسي
و دفع بعدم الاختصاص غير متعلق بالنظام العام، في حين كانت فيه بعض أحكام التحكيم ه

محكمة النقض الفرنسية تناقض ذلك، إذ اعتبرت أن الدفع بوجود اتفاق على التحكيم دفعا بعدم 
  .)3(الاختصاص متعلق بالنظام العام

" أن النشأة الإتفاقية للتحكيم لا يمكن أن تخلق Monestier" يرى بشأن ذلك الأستاذ
  . )4(اختصاصا للمحكمين متعلقا بالنظام العام

إلا أن هذا الإنقسام الذي حدث في الفقه والقضاء الفرنسيين لم يعد له ما يبرره بعد أن 
حسم المشرع الفرنسي هذه المشكلة وأزال الغموض المتعلق بفكرة الاختصاص التحكيمي 

  .)5(وطبيعته
على الطبيعة  الإجراءات المدنية الفرنسي الجديدمن قانون  1458حيث أكدت المادة 

قضاء الدولة من نظر المنازعات المعروضة على  لدفع بوجود التحكيم، بالتالي منعالقانونية ل
التحكيم، وأن هذا الدفع يتعلق بالمصلحة الخاصة ومن ثم لا يجب على المحكمة أن تحكم به 

متعلقة بالنظام السها مما يعني أن الدفع بوجود اتفاق التحكيم هو من الدفوع غير من تلقاء نف
  .)6(العام

                                         
  .96عربية...، مرجع سابق، ص التحكيم في القوانين ال مشار إليه لدى: نجيب أحمد عبد االله ثابت، )1(

(2) MONESTIER Joseph, Le moyen d’ordre public, Thèse, Toulouse, Tom3, 1965, p 952.  

  .324الرفاعي، إتفاق التحكيم...، مرجع سابق، ص أنظر: أشرف عبد العليم  )3(

(4) MONESTIER Joseph, Op.cit, p 952.  

  .325- 324...، مرجع سابق، ص ص إتفاق التحكيم  لمزيد من التفصيل أنظر: أشرف عبد العليم الرفاعي، )5(

  المشار إليها سابقا. 1458أنظر نص المادة  )6(
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نشير إلى أن المشرع الجزائري لم يذكر شرط إثارة الدفع قبل أي دفع في الموضوع، لكنه 
اشترط إثارته من أحد الخصوم، واشترط أن تكون الخصومة التحكيمية قائمة أو أن توجد اتفاقية 

  .)1(م بين الطرفينتحكي

  ثانيا: الدفع بعدم القبول

، هو الوسيلة التي ينكر بها الخصم حق خصمه في رفع الدعوى )2(الدفع بعدم القبول
. فالدفع بعدم القبول لا يتعرض )3(وطلب الحماية القضائية لعدم توافر شروط قبول الدعوى

للحق المدعى به، بل يتعرض مباشرة إلى وجود حق الدعوى الذي يباشر بالطلب القضائي، إذ 
يوجه هذا الدفع إلى شروط وجود حق الدعوى (شروط قبول الطلب القضائي أهمها الصفة 

  .)4(والمصلحة)

حكمة من مناقشة موضوع على أن الدفع بعدم القبول يرمي إلى منع الم )5(يجمع الفقه
القضية والحكم برفض الدعوى دون بحث في الموضوع، إذ يقترب بذلك من الدفع الشكلي 

لكن يختلف عنه في كونه لا يقيمه الخصم لمنع التعرض للموضوع، باعتباره عائقا أو حاجزا 
النزاع،  يهدف فقط إلى تعطيل الفصل في الموضوع كالدفع الشكلي وإنما يؤدي أحيانا إلى إنهاء

لذا تمتنع المحكمة عن نظر فع الموضوعي الذي يرتب نفس الأثر، وفي ذلك يقترب من الد

                                         
  ، مرجع سابق.09-08رقم  من القانون 1045ذلك حسب المادة  )1(

التي تعرف الدفع بعدم القبول وحالاته  09-08من القانون رقم  67تطرق المشرع الجزائري للدفع بعدم القبول في المادتين  )2(
  التي تقضي أنه على القاضي إثارة الدفع بعدم القبول من تلقاء نفسه إذا كان من النظام العام. 68والمادة 

نبيل إسماعيل عمر، الدفع بعدم القبول ونطاقه القانوني في قانون المرافعات المدنية عنى كل من: أنظر في هذا الم )3(
  .221، ص 1981والتجارية، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، 

  .97عربية...، مرجع سابق، ص التحكيم في القوانين ال أيضا: نجيب أحمد عبد االله ثابت الجبلي،

  .97المرجع نفسه، ص  )4(

. أيضا: نجيب 222الدفع بعدم القبول ونطاقه القانوني...، مرجع سابق، ص  أنظر في ذلك كل من: نبيل إسماعيل عمر، )5(
مفهوم الأثر السلبي  . أيضا: محمود السيد عمر التحيوي،97عبد االله ثابت، التحكيم في القوانين العربية، مرجع سابق، ص 

  .142م شرطا كان أم مشارطة، مرجع سابق، ص للاتفاق على التحكي
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الدعوى إذا تخلف شرط من شروط قبولها، وتحكم المحكمة بعدم قبولها، مما يعني أن تخلف 
  . )1(شرط من شروط قبول الدعوى ينشئ دفعا بعدم القبول

أن الدفع باتفاقية التحكيم من قبيل الدفوع بعدم  أخذ المشرع المصري بهذا الإتجاه، واعتبر
يجب على المحكمة من قانون المرافعات والتحكيم المصري: " 13القبول ذلك في نص المادة 

التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع بذلك 

  ".المدعى عليه قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى

مما يعني أن الدفع بعدم القبول لوجود اتفاق التحكيم هو دفع غير متعلق بالنظام العام، 
فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها حتى لو تبين لها وجود اتفاق تحكيم، فإذا لم 
يتمسك الخصم صاحب المصلحة بعدم قبول الدعوى، يجب على المحكمة أن تنظر الدعوى 

  .)2(يها، ولو كان هناك بالفعل اتفاق تحكيموتصدر حكما ف

تجنبا لتداخل وتضارب الاختصاص بين التحكيم وقضاء الدولة بصدد تقرير اختصاص 
، قرر كل من المشرع الوقت نفسهكل منهما بنظر المنازعات التي قد تطرح عليهما في 

استبعاد  1045والجزائري في المادة  1458والفرنسي في المادة  19المصري في المادة 
  المحكمة عن الفصل في نزاع يوجد بشأنه اتفاق على التحكيم. 

أما على مستوى الإتفاقيات متعددة الأطراف، فيمكن الإشارة إلى المادة الثامنة من القانون 
من  13النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، التي تردد تقريبا نفس الحكم الذي جاءت به المادة 

تحكيم المصري، أي توجب على الخصم التمسك بالدفع بعدم القبول قبل قانون المرافعات وال
على المحكمة التي ترفع إليها إبداء أي طلب أو دفاع في الموضوع. إذ جاء نصها كالآتي: "

أن تحيل الطرفين إلى التحكيم إذا طلب منها ذلك  تحكيم شأنها اتفاقبة أبرم ألدعوى في مس

                                         
  .98-97عربية...، مرجع سابق، ص ص التحكيم في القوانين ال نجيب أحمد عبد االله ثابت، )1(

، إذ يرى سيادته أن عدم تمسك المدعي 69الأنصاري حسن النيداني، الأثر النسبي لاتفاق التحكيم، مرجع سابق، ص  )2(
بالدفع بالتحكيم يعتبر من جانبه تنازلا عن حقه في التمسك باتفاق التحكيم، كما أن رفع الدعوى من عليه أمام قضاء الدولة 

  المدعي أمام المحكمة يعتبر تنازلا من جانبه أيضا عن اتفاق التحكيم، فلم يعد الاتفاق ملزما لكل منهما.
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مما يعني أن ، )1("يخ تقديم بيانه الأول في موضوع النزاعأحد الطرفين في موعد أقصاه تار 
  خوض الأطراف في موضوع النزاع تنازلا عن حقهم في الدفع باتفاقية التحكيم.

أما اتفاقية نيويورك للاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية فلم تحدد ميعادا يتعين فيه 
بالنص في المادة الثانية منها في فقرتها على الخصم التمسك بالدفع بالتحكيم، حيث اكتفت 

تقوم أية دولة متعاقدة يرفع إليها نزاع بشأن قضية أبرم الأطراف ...الثالثة على أنه "

بخصوصها اتفاقية بحسب مفهوم هذه المادة، إحالة الأطراف على التحكيم، بناءا على طلب 

لة النزاع إلى التحكيم بناء أي اكتفت بالنص على أنه يجب على المحكمة إحا"، أحد الأطراف
  .)2(على طلب أحد الأطراف

أن الدفع بوجود الإتفاق على التحكيم يشبه إلى حد ما الدفع بعدم  ؛خلاصة القول
الاختصاص، لكن يصعب تحديد نوع الاختصاص، فالمحكمة مختصة إلا أنه بوجود الاتفاق 
على التحكيم يمتنع عليها نظر الدعوى، كما يشبه الدفع بعدم القبول من حيث أن اتفاق التحكيم 

هو الحال في الدفع بعدم القبول، لكنه يختلف عنه من  يمنع المحكمة من نظر الخصومة كما
  حيث وقت إبدائه.

ء إلى القضاء بشأن النزاع إن الدفع باتفاق التحكيم يرتب حرمان الخصوم من الإلتجا
بشأنه على التحكيم، بالتالي منع قضاء الدولة من نظر هذا النزاع إذا رفع إليه من أحد  المتفق

ان الإتفاق على التحكيم يؤدي إلى منع المحاكم من نظر النزاع الأطراف المحتكمون، وإذا ك
المتفق بشأنه على التحكيم، فإن هذا الأثر المانع يترتب على مجرد الإتفاق على التحكيم، وليس 

  .)3(على رفع الأمر بالفعل إلى القضاء العام في الدولة

  

  

                                         
  .2006المعدل والمتمم عام  1985ام ) النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعUncitralقانون الأنيسترال ( )1(

  .70)، ص 1مشار إليه لدى: الأنصاري حسن النيداني، الأثر النسبي لاتفاق التحكيم، مرجع سابق، هامش رقم ( )2(

، 2006محمود السيد عمر التحيوي، التحكيم في المواد المدنية والتجارية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر،  )3(
  .41-40ص ص 



0DEFGH0 اH2وKH LMNF3Hم اNPQHا R1 STUGH0 اEHV3WXول:                                    اZا [\DHا 

 

24 
 

  المطلب الثاني

  واستقلاليتها في تسيير إجراءات الخصومةاستئثار الهيئة التحكيمية بنظر النزاع 

تعهد فيه الأطراف بأن يتم ي يالذ بوصفه العقد ،تنبع سلطة المحكم من اتفاق التحكيم
الفصل في المنازعات المحتمل نشوبها بينهم بمناسبة تنفيذ العقد الأصلي بواسطة المحكمين 

القضاء الوطني لطلب حيث يمنع على الأطراف اللجوء إلى  يس بواسطة قضاء الدولة؛ول
الفصل في المنازعة محل اتفاق التحكيم، كما يجب على القاضي إحالة الأطراف إلى التحكيم 

الهيئة التحكيمية بنظر إذا طرح النزاع أمامه ودفع أحدهم باتفاقية التحكيم، مما يعني استئثار 
هو أن هذا  أن الأصل)، كما يمكن للمحكم وضع النظام الإجرائي للتحكيم رغم أولفرع النزاع (

النظام يحدده الأطراف ويتوجب  على الهيئة التحكيمية إتباعه، فإذا تخلف ذلك يمكن لهذه 
الأخيرة أن تتبع ما تراه مناسبا من إجراءات بما لا يخل بالقانون الواجب التطبيق وقواعد النظام 

بذلك عن قاضي  لاالعام إذ يتمتع المحكم بسلطات واسعة في تنظيم إجراءات التحكيم مستق
  ).ثانفرع الدولة المضيفة (

  الفرع الأول

  استئثار الهيئة التحكيمية بتسوية النزاع

يقتضي احترام اتفاق التحكيم وتحقيق فاعليته الاعتراف لهيئة التحكيم بالاستئثار في تسوية 
النزاع، بمعنى أنه إذا اتفق الأطراف على إحالة نزاعهم إلى التحكيم فإنهم يمنحون بذلك هيئة 

محاكم الدولة مختصة بالفصل فيه، التحكيم اختصاص الفصل في النزاع وبالتالي لا تكون 
متنع على الأطراف الإلتجاء إلى القضاء الوطني لطلب الفصل في المنازعة محل حيث ي
  .)1(التحكيم

                                         
بشار محمد الأسعد، الفعالية الدولية للتحكيم في منازعات عقود الاستثمار الدولية (دراسة في ضوء أحكام التحكيم  )1(

  . 107، ص 2009والاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية)، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، 
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حظى مبدأ استئثار هيئة التحكيم بتسوية النزاع باهتمام غالبية التنظيمات الخاصة 
بالتحكيم التجاري الدولي سواءً تعلق الأمر بالتشريعات الوطنية أو بالاتفاقيات الدولية أو بلوائح 

  .)1(مة التحكيموأنظ
إذ يعزز ذلك من نظام التحكيم الدولي ويجعله أكثر فعالية، فامتناع القضاء الداخلي عن 

صدار أحكام عادلة ومنصفة بعيدا ئة على إالتدخل في عمل هيئات التحكيم، يساعد هذه الهي
  ، فيكون القضاء الداخلي مستبعدا (أولا).القضاءعن تأثيرات 

المتفق بشأنها على  عاتاز لفصل في النباإلا أنّ عدم اختصاص المحاكم القضائية 
حيث يبقى فيها القاضي متمتعا بسلطات ا إنها ترد عليه بعض الاستثناءات، التحكيم ليس مطلق

هيئة التحكيم أو القيام بأي دور آخر منحه إياه لا يستهان بها، سواءً في مساعدة واسعة و 
  ون (ثانيا).الأطراف أو القان

  أولا: مبدأ استبعاد القضاء الداخلي

عات المتفق بشأنها على التحكيم از اختصاص المحاكم الوطنية بنظر الن يعد مبدأ عدم
نشأة و مشارطة تحكيم متفق عليها بعد أ ،سواءً اتخذ صورة شرط تحكيم مدرج في العقد

  .والاتفاقيات الدولية المنظمة للتحكيم، مبدأ كرسته غالبية التشريعات الوطنية الحديثة )2(النزاع

كرّست غالبية التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية مبدأ استبعاد القضاء الداخلي كنتيجة   
نقطة (نتطرق إلى هذا المبدأ في بعض التشريعات الوطنية في  ر السلبي للتحكيم،للأث مباشرة
  ).نيةنقطة ثا(ثم إلى ما أقرته بعض الاتفاقيات في  )أولى

  

  

  

                                         
أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، مذكرة لنيل شهادة الماجستير تراضي الأطراف على التحكيم  حسيني يمينة، )1(

  .45، ص 2011معة مولود معمري، تيزي وزو، في القانون، فرع قانون التعاون الدولي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جا
  .281مرجع سابق، ص  حفيظة السيد الحداد، الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي، )2(
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  إقرار مبدأ استبعاد القضاء الداخلي في بعض التشريعات الوطنية: -1

يعتبر إقرار مبدأ استقلال هيئة التحكيم بتسوية النزاع وبالتالي استبعاد القضاء الداخلي، 
تطبيقا لمبدأ آخر مقرر في جميع التشريعات هو العقد شريعة المتعاقدين، كما أنه من المبادئ 

  .)1(المستقرة في القانون الدولي للعقود

مما يستتبع استبعاد  ،م لتسوية النزاعاعترفت بعض التشريعات الداخلية بسلطة هيئة التحكي
القضاء الداخلي، ذلك ضمانا لجدية وفعالية نظام التحكيم، كون تدخل الهيئات القضائية في 

 القضائية إذ يقع على عاتق الهيئاتد يؤثر سلبا على الأحكام الصادرة، عمل المحكمين ق
ا ما رفع النزاع إليها، وذلك الامتناع عن نظر النزاع محل الاتفاق على التحكيم في حالة إذ

  .)2(بإحالة الأطراف على التحكيم

يكون على هذا المبدأ كالتالي: " ق.إ.م.إمن  1045نص المشرع الجزائري في نص المادة 

القاضي غير مختص بالفصل في موضوع النزاع إذا كانت الخصومة التحكيمية قائمة أو إذا 

  ".من أحد الأطرافتبين له وجود اتفاقية تحكيم، على أن تثار 

إذا وجد اتفاق بينهم على إحالة  مما يعني استبعاد القاضي بناءً على طلب أحد الأطراف
أن المشرع الجزائري نلاحظ نزاعاتهم إلى التحكيم سواء كانت الخصومة التحكيمية قائمة أم لا، 

ثارة بمجرد إائمة، إنما يستبعد القاضي الوقت الذي تكون فيه للخصومة التحكيمية قلم يحدد 
وجود اتفاقية التحكيم من أحد الأطراف سواءً كانت اتفاقية التحكيم قائمة أم لا، وبذلك يكون قد 

ق.إم.إ أكثر  1045، حيث أن نص المادة 09-93تدارك النقص الذي شاب المرسوم التشريعي 
  .)3(تماشيا مع واقع التحكيم الدولي

                                         
(1) FOUCHARD Philippe, GAILLARD Emmanuel, GOLDMAN Berthold, Traité de l’arbitrage 
commercial international, Op.cit, p 396. 

لمزيد من التفصيل أنظر: حفيظة السيد الحداد، الاتجاهات المعاصرة بشأن اتفاق التحكيم، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 
  .112-110، ص ص 2001صر، م
  .47حسيني يمينة، تراضي الأطراف على التحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، مرجع سابق، ص  )2(

(3) Voir dans ce sens: ISSAD Mohamed, « La nouvelle loi algérienne relative a l’arbitrage 
international », revue de l’arbitrage, n°03, 2008, p 424. 
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نه لم يحدد الوقت الذي يجب أن يثار فيه أ 1045 المادة يؤخذ على المشرع الجزائري في
الدفع بعدم اختصاص القاضي، فهل يكون ذلك قبل الشروع في مناقشة موضوع الدعوى أم في 

  .)1(أي مرحلة من مراحلها

ها قانون المرافعات المصري، سساعض القوانين المقارنة والتي على أفي حين نصت فيه ب
النزاع، وذلك في نص المادة على ضرورة إثارة الدفع قبل الشروع في أي دفوع تتعلق بموضوع 

اتفاق تحكيمي، أن تحكم  بشأنهد محكمة التي يرفع إليها نزاع، يوجيجب على الكالتالي: " 13

  ".لدفاع في الدعوىبعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك، قبل إبدائه أي طلب ل

من القانون المصري قد جاءت مطلقة، إلا أن  13نشير إلى أنه رغم أن أحكام المادة 
جانبا من الفقه المصري ذهب إلى القول بأن القاضي المصري عندما يقضي بعدم قبول 
الدعوى، يجب أن يكون أمام اتفاق تحكيم صحيح ومنتج لآثاره وليس مجرد الوجود المادي 

  .)2(له

لا أن نص المادة السابقة واضح وجليّ، إذ يسقط حق المدعى عليه في الدفع بعدم قبول إ
الدعوى لوجود اتفاقية تحكيم بشأن المنازعة المعروضة على القضاء المصري، في حالة إبدائه 
أي طلب أو دفاع في الدعوى، إذ يعتبر ذلك بمثابة تنازل عن اتفاق التحكيم وقبول الخضوع 

د الحل الذي أتى ناء الوطني بشأن المنازعة المتفق بشأنها على التحكيم. يستلاختصاص القض
حقه في عن فلا يتخلى القاضي المصري ، )3(به المشرع المصري إلى الطبيعة الاتفاقية للتحكيم

التصدي لموضوع النزاع المطروح عليه، إلا إذا تبين له أن اتفاق التحكيم الذي تمسك به أحد 

                                         
التحكيم في حماية الاستثمار الأجنبي في الجزائر...، مرجع سابق، ص  فعالية لمزيد من التفصيل أنظر: عيساوي محمد، )1(

65.  

، 1995ى: محمود مختار أحمد بريري، التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، مشار إليه لد )2(
  .47ص

لمزيد من التفصيل أنظر: حفيظة السيد حداد، الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص  )3(
  .284- 282ص 
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، فإن أما في الحالة التي يكون فيها اتفاق التحكيم باطلا .)1(ومنتجا لآثارهالأطراف صحيحا 
  .)2(القاضي له رفض الدفع بعدم القبول والتصدي لموضوع النزاع والفصل فيه

 1458 استبعاد القضاء الداخلي في نص المادة لمشرع الفرنسي، فقد أكد على مبدأأما ا
ق.إ.م الفرنسي إذ تلزم هذه المادة القضاء الوطني أن يقضي بعدم اختصاصه بالفصل في 

  .)3(على اتفاقية تحكيم مية قد طرح عليها نزاع محدد بناءً الدعوى، إذا كانت المحكمة التحكي
  إقرار مبدأ استبعاد القضاء الداخلي في بعض الاتفاقيات الدولية: -2

الدولية مبدأ عدم اختصاص المحاكم الوطنية بنظر المنازعات المتفق كرست الاتفاقيات 
وبالتالي استئثار الهيئة التحكيمية بنظر النزاع، مما يجعل المحكم في  بشأنها على التحكيم،

  استقلالية أكثر تجاه النظام القضائي للدولة المضيفة.

لقضاء الوطني من النزاع استبعاد ا ، على مبدأ)4(1958حيث أكدت اتفاقية نيويورك لسنة 
، إذ نصت المادة الثانية منها )5(المطروح على التحكيم أو المتفق بشأنه على اللجوء إلى التحكيم

على محكمة الدولة المتعاقدة التي يطرح أمامها نزاع حول موضوع كان محل اتفاق على أنه: "

بناءً على طلب أحدهم إلى من الأطراف بالمعنى الوارد في هذه المادة، أن تحيل الخصوم 

  .)6("التحكيم وذلك ما لم يتبين للمحكمة أن هذا الاتفاق باطل ولا أثر له أو غير قابل للتطبيق

                                         
  .48التجاري الدولي، مرجع سابق، ص التحكيم  محمود مختار أحمد بريري، )1(

  .49المرجع نفسه، ص  )2(

  ق.إ.م الفرنسي: 1458تنص المادة  )3(
« L’orsqu’un litige dont un tribunal arbitral est saisie en vertu d’une convention d’arbitrage est 
porté devant une juridiction de l’état, celle-ci doit se déclarer incompétents ». 
- Voir dans ce sens : ARMAND –PREVOST Michel, « Le code de l’arbitrage en France », 
Revue de jurisprudence commercial, Paris, 1999, p 25. 

  ، مرجع سابق.88/233اتفاقية نيويورك مصادق عليها بموجب المرسوم رقم  )4(

  .282- 281النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص ص  حفيظة السيد الحداد، الموجز في )5(

  .282مشار إليه في: المرجع نفسه، ص  )6(
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الاتفاقية لم تشترط لجوء أحد الطرفين إلى التحكيم الدولي لنزع الاختصاص  ،نلاحظ أن
م بينهما، وأن يدفع من القضاء الداخلي، بل يكفي وجود شرط تحكيمي في العقد الأصلي المبر 

  .)1(لى اتفاقية تحكيمأو بعدم قبول الدعوى استنادا إ أحد الطرفين بعدم اختصاص القاضي

لفصل في ، على استقلال المركز الدولي با)2(1965كما أكدت اتفاقية واشنطن لسنة 
إذ يرتب على عاتق الدول المتعاقدة إلتزاما بموجبه  ن الأطراف،موضوع النزاع محل الاتفاق بي

لا يختص قضائها الوطني بالفصل في النزاعات التي تدخل في اتفاق تحكيم مبرم وفقا لأحكام 
  .)3(هذه الاتفاقية

إذ كفلت اتفاقية واشنطن استقلال محكمة التحكيم بنظر النزاع دون تدخل أية جهة أخرى 
تعتبر موافقة أطراف النزاع على طرحه منها: " 26ص المادة قضائية أو إدارية، حيث جاء ن

تخليا عن مباشرة أي  - ما لم ينص عل خلاف ذلك–على التحكيم في نطاق هذه الاتفاقية 

  طريق آخر للفصل فيها.

على طرح النزاع على التحكيم في نطاق  ويجوز للدولة المتعاقدة أن تشترط لموافقتها

  .)4("الطعن الداخلية سواءً الإدارية أو القضائيةهذه الاتفاقية، استيفاء طرق 
يتضح لنا من هذا النص، أن موافقة الدولة على تحكيم المركز الدولي لتسوية منازعات 
الاستثمار، يعتبر في ذات الوقت موافقة على استبعاد طريق آخر للفصل فيها، لذلك أكدت 

يراد كل عناصر المنازعة المطروحة عليه، الاتفاقية على استئثار محاكم تحكيم المركز بنظر 
علاقة  ىمن هذا الموقف الذي اتخذه واضعي الاتفاقية تفادي تأثير تدخل جهات أخرى عل

وعلى تنفيذ  ،من جهة كمة تحكيم المركزتسوية النزاع أمام مح الأطراف أو على سير إجراءات

                                         
  .66التحكيم في حماية الاستثمار الأجنبي في الجزائر...، مرجع سابق، ص فعالية أنظر في هذا المعنى: عيساوي محمد، )1(

لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى، مصادق اتفاقية واشنطن المتعلقة بإنشاء مركز  )2(
  .1995لسنة  66، ج.ر عدد 30/10/1995، مؤرخ في 95/346عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

جع سابق، ، مر التحكيم في عقود الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى على ضوء اتفاقية واشنطن قبايلي طيّب، )3(
  .319ص

المتعلقة بتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى والتي أنشأت المركز  1965اتفاقية واشنطن لسنة  )4(
  ، مرجع سابق.CIRDIالدولي لتسوية منازعات الاستثمار 
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نافسة بين اختصاص الجهات مما يعني تحاشي الم ،)1(الحكم الصادر في النزاع من جهة أخرى
  الوطنية ومحاكم تحكيم المركز.

كما أنه انتهاجا للمرونة التي تتميز بها اتفاقية واشنطن أجاز واضعوها للدولة المتعاقدة 
اشتراط استنفاذ طرق الطعن الداخلية، سواءً القضائية منها أو الإدارية، قبل اللجوء إلى طلب 

في حالة عدم وجود هذا الشرط على موافقة الدول للجوء إلى ، حيث أنه )2(تحكيم المركز الدولي
تحكيم المركز، فإنها لا تستطيع أن تتمسك في مواجهة المستثمر الأجنبي بهذا القيد قبل طرح 

  النزاع على هذا الجهاز الدولي.

من الناحية العملية، تم استبعاد القضاء الوطني لمجرد الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم 
ري الدولي، نتطرق إلى إحدى الأحكام التحكيمية الصادرة في هذا الصدد وذلك في قضية التجا

ضد جمهورية مصر العربية، حيث  LID (Joy mining machinery(الشركة الإنجليزية 
المركز الدولي لتسوية منازعات  عرضت هذه القضية على هيئة تحكيمية شكلت على مستوى

أوت  06)، وصدر الحكم فيها بتاريخ CIRDIلدول الأخرى (الاستثمار بين الدول ورعايا ا
2004.  

تتمثل وقائع تلك القضية في عقد أبرمته الشركة آنفة الذكر مع جمهورية مصر العربية 
"، وأجهزة مرفقة Langwall، يقضي بتوريد أنظمة منجمية من نوع "1996فيفري  24بتاريخ 

الضمان الذي وضعته الشركة وكان مقدار  ABU TARTURموجهة لاستغلال منجم 
سب مردودية الأجهزة جنيه استرليني، يسترد المبلغ ح 9605228الإنجليزية في مصر هو 

لكن هذه المردودية لم تتحقق مما جعل مصر ترفض إرجاع الضمان وترفع المتفق عليها، 
  القضية إلى القضاء الداخلي المصري.

                                         
منازعات التجارة الدولية، دار الفكر صلاح الدين جمال الدين، محمود مصيلحي، الفعالية الدولية لقبول التحكيم في  )1(

  .21، ص 2004الجامعي، الإسكندرية، مصر، 

نشير فقط إلى أن هناك توجه جديد في التحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار وهو التحكيم بدون اتفاق.  )2(
مركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، مرجع تراضي الأطراف على التحكيم أمام ال لمزيد من التفصيل أنظر: حسيني يمينة،

  .117-65سابق، ص ص 
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)، مدعية أن العقد CIDRIالتحكيم أمام (إلا أن الشركة الإنجليزية تقدمت بعريضة تطلب 
المبرم بين الطرفين يعتبر استثمارا في مفهوم الاتفاق الثنائي المبرم بين مصر وبريطانيا سنة 

، وأن عدم تحويل مبالغ الضمان يتعارض مع 1965، وحسب اتفاقية واشنطن لسنة 1976
 تحويل الرساميل، منع كل تمييزية الاتفاق الثنائي الذي يوفر الحماية من التأميم، حر  أحكام

  .)1(المعاملة العادلة والمنصفة للاستثمار وغيرهاو 

  جاء قرار هيئة التحكيم على النحو التالي:

أن الاستثمار يجب أن يكون له صفة الديمومة، نوعا من المخاطرة، بالإضافة إلى 
يتعلق باستثمار وإنما اتفاق التحويلات المالية إلى مكان الاستثمار، لذلك فإن النزاع المطروح لا 

تعاقدي لا يخضع لاختصاص المركز، وبما أن العقد الأصلي يحيل على تحكيم مركز القاهرة 
   الدولي فإن الهيئة التحكيمية تنصح بإحالته إليه.

باستبعاد القضاء الداخلي المصري على  -CRDI– كما قضت المحكمة التحكيمية
  .)2(رغبتها في اللجوء إلى التحكيم اعتبار أن المؤسسة البريطانية أبدت

وإن كان مبدأ استئثار هيئة التحكيم بنظر النزاع قد لقي تأييدا من جانب بعض المحاكم 
الوطنية، إلا أن البعض منها قد أنكر هذا المبدأ، من أبرزها القضاء الفرنسي، حيث ذهبت 
محكمة النقض الفرنسية إلى رفض تقييد سلطاتها واختصاصاتها القضائية لصالح التحكيم، 

 47و 26أن نص المادة  ATLANTIC TRITONاع بين غينيا وشركة حيث قضت في النز 
ليس المقصود منه حرمان أطراف النزاع من الاستعانة بالمحاكم الوطنية  من اتفاقية واشنطن

من أجل ضمان تنفيذ حكم التحكيم الذي ينتظر صدوره عن لاتخاذ إجراءات الحجز التحفظي 
     أساءت تطبيق نص هذه المادة.هيئة التحكيم، إذ أن محكمة الاستئناف قد 

  

  

                                         
التحكيم في حماية الاستثمار الأجنبي في الجزائر...، مرجع سابق، ص ص  فعالية مشار إليها لدى: عيساوي محمد، )1(

  . أنظر أيضا:67-68
- GALLARD Emmanuel, Chronique des sentences arbitrales, J.D.I, N°1, Mars 2005, p 239. 

  .68حسيني يمينة، تراضي الأطراف على التحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، مرجع سابق، ص  )2(
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  ثانيا: حدود عدم اختصاص المحاكم الوطنية

إذا كان الأصل أن اتفاق التحكيم يترتب عليه عدم اختصاص القضاء الوطني بالمنازعات   
محل اتفاق التحكيم، إذا تمسك أحد الأطراف أمام المحكمة المطروح عليها النزاع باتفاق 

يعرف استثناءات تظل فيها المحاكم الوطنية محتفظة بالاختصاص  إلا أن هذا الأصل التحكيم.
. حيث يكون ذلك )1(سواء عند بدء الخصومة أو أثناء إجراءات التحكيم ؛في بعض المسائل

  .)2(بشكل فرعي من أجل المساعدة على حسن سير التحكيم

ت يستبعد القاضي عن الفصل في نزاع معين متى وجد بشأنه اتفاق تحكيم أو كان  
الخصومة التحكيمية قائمة، إذ لم يترك المجال للطرف سيء النية للجوء إليه متى وجد نفسه 

  .)3(التحكيم اتمهددا بإجراء

إلا أنه تدعيما لفعالية التحكيم، يتمتع القاضي الوطني بسلطات واسعة في مساعدة   
ة التحكيم الحر الهيئات التحكمية فهو يتدخل لحل أي إشكال يتعلق بتشكيل أو حتى سير محكم

ocH-DA)4(. 

، إذ يملك سلطة )5(كما يتمتع القاضي بسلطة الرقابة على أعمال الهيئات التحكيمية 
تفيذها، عكس المحكم الذي تنحصر ءات في حالة عدم الالتزام بتإصدار أوامر تقترن بجزا

سلطاته فيما يقرره له الأطراف وفي حدود ما يسمح به القانون، وهذا يؤثر على قدرته الذاتية في 

                                         
(1  ) TERKI Nour-Eddine, L’arbitrage commercial international en Algérie, office des 
publications universitaires, Algérie, 1999, p 63. 

أيضا في هذا المعنى: علاء محي الدين مصطفى أبو أحمد، التحكيم في منازعات العقود الإدارية الدولية في ضوء  أنظر
 .322، ص 2008القوانين الوضعية والمعاهدات الدولية وأحكام محاكم التحكيم، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، 

  .168، ص 1998الجزء الثاني، دار المعارف، عبد الحميد الأحدب، موسوعة التحكيم الدولي،  )2(

(3  ) ISSAD Mohand, le décret législatif algérien du 23 avril 1993 relatif à l’arbitrage international 
Op.cit, p 392. 
(4  ) TERKI Nour-Eddine, L’arbitrage commercial international en Algérie, Op.cit, p 64. 
AD-Hoc : C’est une expression juridique latine qui signifier : elle s’applique en droit général à 
toute personne ou à tout organe qui est investi d’une mission précise momentanée et qui reçoit 
des pouvoir limités pour cela. Par exemple quand il ya plusieurs mineurs ayant des intérêts 
opposés dans un partage un tuteur AD-Hoc peut être désigné. www.dictionnaire-juridique.com.  

سنتطرق بالتفصيل إلى الرقابة القضائية على التحكم التجاري الدولي في الفصل الثاني، لذا سنتجنب التفصيل في هذا  )5(
  الصدد تجنبا للتكرار.
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تجنبا لهذا ، تسيير كل إجراءات خصومة التحكيم إذا لم تلتزم كل الأطراف طواعية بأوامره
الوطنية منها والدولية، على إقرار رقابة  ،العجز، حرصت مختلف القوانين المتعلقة بالتحكيم

سلطة الأمر المقرون بم، ومعاونته في الحالات التي تقتضي التمتع يقضاء الدولة على التحك
بالجزاء الذي لا يتمتع به المحكم، وفي الحالات التي يمكن أن تتسبب في تعثر العملية 

  . )1(التحكيمية والتي لم تتفق الأطراف على كيفية مواجهتها

، أن تدخل القاضي الوطني يجب أن يكون محددا من الأطراف )2(يعتبر بعض الفقهاء  
 وذلك احتراما لمبدأ سلطان الإرادة.

كما تجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى المساعدة التي يقدمها القضاء في تشكيل الهيئة   
مجال الأمور ه في التحكيمية خاصة في مجال التحكيم الخاص، فإن القضاء يحتفظ باختصاص

إذ أن اتفاق التحكيم لا يترتب عليه سلب حق أحد الطرفين أن يلجأ إلى   المستعجلة والتحفظية، 
بطبيعة  يعود ذلك .)3(القضاء للحصول على أمر باتخاذ إجراء تحفظي أو فرض تدبير مؤقت

 .)4(يميةسلطة الأمر التي يتمتع بها القضاء والتي تفتقر إليها الهيئة التحك ىالحال إل

صدور الحكم التحكيمي، ذلك لإعطائه لقضاء الوطني في المرحلة اللاحقة كما يتدخل ال 
د حكم المحكمة التحكيمية، مما به، أو في حالة الطعن بالبطلان ضالقوة التنفيذية والاعتراف 

ة الجوهرية لصدور يله الفرصة لفحص صحة اتفاق التحكيم ومدى احترام القواعد الإجرائ يتيح
هذا الحكم، وهو ما يعرف بالرقابة اللاحقة التي يمارسها القضاء الوطني على اتفاق التحكيم 

  .)5(بصفة عامة

                                         
  .73مرجع سابق، ص  التحكيم في حماية الاستثمار الأجنبي في الجزائر...، فعالية عيساوي محمد، )1(

(2  )  « L’intervention du juge Etatique est déterminé  par les partie respectant en cela le principe 
de l’autonomie de la volonté ». MEZIANI ALLIOUCH KERBOUA Naima, l’arbitrage 
commercial en Algérie « la loi N° 08-09 portant code de procédure civile et administrative », 
office des publications Universitaires, Algérie, 2010, p35. 

مداخلة ألقاها في الملتقى ، 09- 93تعويلت كريم، استقلالية اتفاق التحكيم التجاري الدولي في المرسوم التشريعي رقم  )3(
، تحت شعار التحكيم الدولي 2006جوان  15و 14الدولي الذي نظمته كلية الحقوق في جامعة عبد الرحمن ميرة ببجاية يومي 

  .180- 167بين التكريس والممارسة، ص ص 

(4  ) FOUCHARD Philippe, GAILLARD Emmanuel, GOLDMAN Berthold, Traité de l’arbitrage 
commercial international, Op-cit, p 248.  

 .53تعويلت كريم، استقلالية اتفاق التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص  )5(
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  الفرع الثاني

  حكم عن القاضي في تسيير إجراءات الخصومةماستقلالية ال

إعلانا من قبل المحتكمين عن بدء  ،إليها يعتبر تشكيل هيئة التحكيم وتقديم طلب التحكيم    
الإجراءات، وعلى نحو تختص فيه هذه الهيئة بوضع نظام كامل تسير عليه هي والمحتكمين 

  .)1(أمامها
إذ يمارس مهامه مستقلا عن القضاء وذلك وفقا لهذا النظام، حيث يبدأ من تقديم طلب     

التي تنتهي بإصدار الحكم،  )2(الإجراءاتالتحكيم إلى الإعلانات وتقديم الطلبات إلى غيرها من 
إذ يتمتع المحكم بحرية وسلطة واسعة في تنظيم وتسيير إجراءات التحكيم، هذا بالطبع إذا لم 
يتفق المحتكمين على خلاف ذلك، لكن بشرط احترام المبادئ الأساسية للإجراءات (أولا)، 

ون أصلا من اختصاص القاضي، إضافة إلى إمكانية اتخاذ بعض الإجراءات المؤقتة التي تك
  وقرارات للبحث عن الأدلة (ثانيا).

   أولا: التزام المحكم باحترام المبادئ الأساسية للإجراءات  

إن السلطة القضائية للمحكم لا تكون شرعية، إلا إذا كانت المبادئ الأساسية للإجراءات     
ة الأطراف على قدم المساواة التي محترمة كاحترام حقوق الدفاع، واحترام مبدأ المواجهة، ومعامل

مما يعني أنه يجب على المحكم أن لا يهدر المبادئ الأساسية ، )3(تبدأ بتعيين المحكمين
 ، لأن ذلك يعتبر من الضمانات الأساسية للخصوم.)4(للتقاضي وأن لا يخل بحق الدفاع

                                         
  مرجع سابق. ...،دور المحكم في خصومة التحكيم الدولي الخاص مشار إليه لدى: مهند أحمد الصانوري، )1(

المستندات، وإدارة الجلسات وتنظيمها، وسماع الشهود والاستعانة بالخبراء من بين هذه الإجراءات أيضا: المرافعات، وتقديم  )2(
  .93لمزيد من التفصيل أنظر: المرجع نفسه، ص 

(3  ) « …Le pouvoir Juridictionnel de l’arbitre n’est légitime que si les principes essentiels de la 
procédure sont respectés tels également les droit de la défense, le respect du contradictoire ou 
l’égalité de traitement des parties qui commence avec la désignation des arbitres ». 
Cité par : VIDAL Dominique, Droit Français de l’arbitrage commercial international, édition 
Bilingue (Français/Anglais), Gualino éditeur, Paris, 2004, p 153.  

غالي الفقي، التحكيم (المبادئ القانونية في النقض والاستئناف والمحكمة الإدارية العليا)، دار الكتاب الحديث، مصر،  )4(
  .187، ص 2009
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يتجلى ذلك كله في معاملة الأطراف على قدم المساواة، وتوفير الظروف لكل طرف لتقديم    
دفاعه بكل حرية في آجال معقولة، بالإضافة إلى تمكين المدعى عليه من تقديم طلبات 

  .)1(مقابله

 ،)2(قانون التحكيم النموذجي على هذا المبدأ بهدف تحقيق ضمانات التقاضيلقد نص     
ذهب إلى حد السماح للأطراف بتعديل أو إتمام دفوعهم خلال الإجراءات التحكيمية، إذ  حيث

ا أن مخلاف ذلك، يجوز لكل منه على ما لم يتفق الطرفان..."منه على:  23/2تنص المادة 

ا خلال سير الإجراءات، إلا إذا رأت هيئة التحكيم أنه من ميعدل إدعاءه أو دفاعه أو أن يكمله

  .)3(المناسب إجازة مثل هذا التعديل لتأخر وقت تقديمه"غير 

لذا يمكن القول أنّ المحكم يسيّر الإجراءات وفقا لما اتفق عليه الأطراف أو بالطريقة التي     
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري أنه:  1043/2يراها مناسبة إذ تنص المادة 

  ".ف ذلك، تتولى محكمة التحكيم ضبط الإجراءاتإذا لم تنص الاتفاقية على خلا..."

مع احترام مبدأ المواجهة  ،)4(يكون ذلك من خلال استلام مذكرات الأطراف ومستنداتهم    
في  )5(يتجلى مبدأ المواجهةلمنصوص عليها في القانون المختار، والآجال المتفق عليها أو ا

  باشرة أو عن طريق مراكز التحكيم.ضرورة تقديم نسخ من الوثائق لكل الأطراف بطريقة م

  

  

  

                                         
  .182مرجع سابق، ص  التحكيم في حماية الاستثمار الأجنبي في الجزائر...، فعالية عيساوي محمد، )1(

منير عبد المجيد، التنظيم القانوني للتحكيم الدولي والداخلي (في ضوء الفقه وقضاء التحكيم)، منشأة المعارف، الإسكندرية،  )2(
  .151، ص 1997مصر، 

  .183ص مرجع سابق،  التحكيم في حماية الاستثمار الأجنبي في الجزائر...، فعالية مشار إليه لدى: عيساوي محمد، )3(

  .151التنظيم القانوني للتحكيم الدولي والداخلي...، مرجع سابق، ص  مشار إليه لدى: منير عبد المجيد، )4(

لمزيد من التفصيل أنظر: حسيني يمينة، تراضي الأطراف على التحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار،  )5(
الأسس العامة للتحكيم الدولي والداخلي في القانون الخاص في ضوء الفقه  : منير عبد المجيد،. أيضا55مرجع سابق، ص 

  .168ص  د.ذ.ب.ن، مطابع الشرطة، وقضاء التحكيم،
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  ثانيا: سلطة المحكم في اتخاذ بعض الإجراءات

أثناء سير  )1(إذ يكون لهيئة التحكيم سلطة اتخاذ بعض القرارات والإجراءات    
وسلطة هيئة  )1(الخصومة التحكيمية، أهمها سلطة المحكم في اتخاذ تدابير وإجراءات تحفظية 

  ).2( التحكيم في مجال الإثبات

  سلطة المحكم في اتخاذ تدابير مؤقتة وإجراءات تحفظية: -1

تقتضي طبيعة وظروف النزاع المطروح على هيئة التحكيم ضرورة اتخاذ بعض     
كما قد تقتضي ذلك ظروف وملابسات الدعوى المعروضة  .)2(الإجراءات الوقتية أو التحفظية

على هيئة التحكيم، تجنبا لأضرار بالغة قد تلحق بأحد الخصوم نتيجة الإنتظار حتى صدور 
  .)3(حكم التحكيم المنهي للخصومة

  موقف الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية: -2  

الحصري للهيئة التحكيمية  نصت بعض التشريعات والاتفاقيات على إعطاء الاختصاص  
 لاتخاذ الإجراءات المؤقتة، لكن البعض يرى بأن هذا الحصر نظري أكثر من واقعي، لأن

المحكمين محدودة ويشوبها العديد من العراقيل التي يستدعي تجاوزها طلب مساعدة  إمكانية
يتم حجز أو أن إذ لا يعقل اتخاذ إجراءات على إقليم دولة دون تدخل قضائها، ك، قاضي الدولة

لتجاوز هذه الصعوبات، فرضت بعض أنظمة التحكيم نوعا من رهن دون رقابة القضاء، 
  .)4(التعاون بين السلطة التحكيمية والسلطة القضائية

  

  

                                         
التحكيم كآلية لتسوية نزاعات عقود التجارة الدولية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون تياب نادية  )1(

  .143السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ص وق والعلوم الأعمال، كلية الحق

  .69مرجع سابق، ص  ،دور القاضي الوطني في مجال التحكم التجاري الدولي حدادن طاهر، )2(

لزهر بن سعيد، التحكيم التجاري الدولي (وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية والقوانين المقارنة)، دار هومة للطباعة  )3(
  .294- 293، ص ص 2012والتوزيع، الجزائر، والنشر 

  .187مرجع سابق، ص  التحكيم في حماية الاستثمار الأجنبي في الجزائر...، فعالية عيساوي محمد، )4(
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  موقف الاتفاقيات الدولية: -أ

يجوز لهيئة التحكيم أن من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي: " 17تنص المادة   

على طلب أحدهما باتخاذ أي تدبير وقائي مؤقت تراه ضروريا  أيا من الطرفين بناءً تأمر 

  بالنسبة إلى موضوع النزاع، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

ولهيئة التحكيم أن تطلب من أي من الطرفين تقديم ضمان مناسب فيما يتصل بهذا   

  .)1("التدبير
مما يعني أنه يجوز لمحكمة التحكيم أن تأمر أيا من الطرفين، بناء على طلب أحدهما   

إلاّ أنه لم يقف عند أنه ضروري بالنسبة لموضوع النزاع، باتخاذ إجراء وقتي أو تحفظي تقدر 
منه أنه يجوز لكل من الطرفين اللجوء إلى القضاء الوطني  09هذا الحد، بل أضافت المادة 

سواءً قبل بدء الخصومة أو أثناء سير مر باتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية بطلب إصدار أ
  .)2(إجراءات التحكيم

إذ لا يعتبر مناقضا لاتفاق التحكيم أن يطلب أحد الطرفين، قبل بدء إجراءات التحكيم أو   
في أثناءها، من إحدى المحاكم أن تتخذ إجراءً وقائيا مؤقتا، وأن تتخذ المحكمة إجراءً بناءً على 

  .)3(هذا الطلب

القضائية، فرضت بعض أنظمة التحكيم نوعا من التعاون بين السلطة التحكيمية والسلطة   
 لسنة) CCIمن نظام التحكيم لغرفة التجارة الدولية ( 23مثال ذلك ما نصت عليه المادة 

يجوز لمحكمة التحكيم لدى إرسال الملف إليها، ما لم يتفق الأطراف على غير : ")4(1998

ذلك، بناء على طلب أحد الأطراف باتخاذ أي تدبير تحفظي أو مؤقت تراه مناسبا، ويجوز أن 

ط لاتخاذ مثل هذا التدبير أن يقدم إليها ضمانات مناسبة، وتصدر هذه التدابير بأمر تشتر 

معلل عند الضرورة أو عن طريق إصدار حكم تراه محكمة التحكيم مناسبا يجوز للأطراف قبل 

                                         
  .106مرجع سابق، ص  ...،دور المحكم في خصومة التحكيم الدولي الخاص نقلا عن: مهند أحمد الصانوري، )1(

  .329التحكيم في منازعات العقود الإدارية الدولية...، مرجع سابق، ص  أحمد،علاء محي الدين مصطفى أبو  )2(

  .106مرجع سابق، ص  ...،دور المحكم في خصومة التحكيم الدولي الخاص مهند أحمد الصانوري، )3(

  نظام التحكيم لغرفة التجارة الدولية، مرجع سابق. )4(
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إرسال الملف إلى محكمة التحكيم، وبعد ذلك في حال وجود ظروف مبررة، اللجوء إلى أية 

على تدابير مؤقتة أو تحفظية، ولا يعد اللجوء إلى سلطة قضائية  سلطة قضائية للحصول

إنتهاكا لاتفاق  اتخذتها محكمة التحكيم، للحصول على هذه التدابير أو تنفيذ تدابير مماثلة

  ".التحكيم ولا يشكل عدولا عنه ولا ينال من اختصاص محكمة التحكيم في هذا الشأن...

نظاما تحكيميا منفصلا عن كل قانون  فقد وضعت )1(1965أما اتفاقية واشنطن لسنة   
وطني فيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بالتحكيم ومراجعة وتفسير وإبطال وتنفيذ أحكام التحكيم 
الصادرة عن المركز، مما يضيق من مجال تدخل القاضي الوطني إذا ما تعلق الأمر 

لدول ورعايا الدول الأخرى باختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بين ا
CIRDI)2(.  

، حيث )3(إذ سارت الاتفاقية على هذا النهج حتى بالنسبة للإجراءات المؤقتة والتحفظية  
م في نطاق هذه يموافقة أطراف النزاع على طرحه على التحكمنها: " 26جاء في نص المادة 

تنص على غير ذلك، ويجوز الاتفاقية يعتبر تخليا عن مباشرة أي طريق آخر للتسوية، ما لم 

م في نطاق هذه الاتفاقية، يللدولة المتعاقدة أن تشترط لموافقتها على طرح النزاع على التحك

  .)4("سواء الإدارية أو القضائية استيفاء طرق الطعن الداخلية

، بل أكدت على استئثار المركز بنظر كل عناصر 26الاتفاقية لم تكتف بنص المادة إنما   
اتخاذ أي إجراءات تحفظية التي خولت لهيئة التحكيم سلطة  )5(منها 47النزاع بموجب المادة 

                                         
المتعلقة بتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى والتي أنشأت المركز  1965اتفاقية واشنطن لسنة  )1(

  ، مرجع سابق.CIRDIالدولي لتسوية منازعات الاستثمار 

  .329التحكيم في منازعات العقود الإدارية الدولية...، مرجع سابق، ص  علاء محي الدين مصطفى أبو أحمد، )2(

 ،التحكيم في عقود الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى على ضوء اتفاقية واشنطن مشار إليها لدى: قبايلي طيب، )3(
  . 319مرجع سابق، ص 

المتعلقة بتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى والتي أنشأت المركز  1965اتفاقية واشنطن لسنة  )4(
  ، مرجع سابق. CIRDI لتسوية منازعات الاستثمارالدولي 

ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك، يجوز للمحكمة متى قدّرت أن من اتفاقية واشنطن على أن: " 47تنص المادة  )5(
  ". الظروف تتطلب ذلك، أن توصي بكافة التدابير التحفظية التي تستهدف فقط المحافظة على حقوق الأطراف
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تقتضيها الظروف للحفاظ على الحقوق المشروعة لأي من أطراف النزاع، سواء بناء على طلب 
  .)1(ف على خلاف ذلكأحد الأطراف أو من تلقاء نفسها، ما لم يثقف الأطرا

الاتفاقية، إضافة قاعدة مكملة لتلك المنصوص من  47مما يعني أنه قد تم بموجب المادة   
، إذ تتمتع محكمة التحكيم المشكلة في إطار المركز الدولي لتسوية 26عليها في المادة 

منازعات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى، وحدها بنظر الطلبات الموضوعية والوقتية 
     .)2( أمام جهة واحدةئة عناصره وتركيزها الخاصة بالنزاع، سعيا من واضعي الاتفاقية عدم تجز 

لقد ثار التساؤل عما إذا كانت القاعدة السابقة تحظر على الأطراف التقاضي أمام   
المحاكم الوطنية، وما هو الحكم الذي ينبغي أن تقضي به هذه المحاكم إذا ما رفع إليها دعوى 

مساعدة القاضي في اتخاذ إجراءات  يسري هذا الحظر على هلبالمخالفة للقاعدة المذكورة؟ أي 
  .)3( وتدابير تحفظية؟

اختلف قضاء التحكيم بشأن هذه المسألة، إلا أن محكمة النقض الفرنسية قد قضت في   
بأن المحاكم الوطنية من ، )4(ضد حكومة غينيا  ATLANTICTRIONالنزاع الثائر بين شركة 

) من 47-26باتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية وذكرت أن نص المواد (أمرا حقها أن تصدر 
الوطنية معاهدة واشنطن، لم يكن المقصود منها حرمان أطراف النزاع من الاستعانة بالمحاكم 

لاتخاذ إجراءات الحجز التحفظي من أجل ضمان تنفيذ حكم التحكيم الذي ينتظر صدوره عن 
  .)5(ئناف قد أساءت تطبيق هذه المادةهيئة التحكيم وأن محكمة الاست

                                         
(1  ) Voir dans ce sens: DELAUME Georgee : « Le CIRDI et immunité des état » Rev. Arb. 1983, 
p 143. 

التحكيم في عقود الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى على ضوء اتفاقية  لمزيد من التفصيل أنظر: قبايلي طيب، )2(
  .320مرجع سابق، ص  ،واشنطن

  .322التحكيم في منازعات العقود الإدارية الدولية...، مرجع سابق، ص  علاء محي الدين مصطفى أبو أحمد، )3(

التحكيم في عقود الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى على ضوء اتفاقية  راجع شأن وقائع القضية، قبايلي طيب، )4(
  .322مرجع سابق، ص  ،واشنطن

التحكيم في منازعات  ء محي الدين مصطفى أبو أحمد،، أيضا علا326لمزيد من التفصيل أنظر: المرجع نفسه، ص  )5(
  .333العقود الإدارية الدولية...، مرجع سابق، ص 
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بأن التحكيم التجاري الدولي بلغ درجة متقدمة من الاستقلالية عن القضاء  ،لذا يمكننا القول
 سائل التي كانت حصرا لهذا الأخيرالداخلي، جعلت منه ندا حقيقيا لقضاء الدولة، حتى في الم

    .)1(كالإجراءات الوقتية والتحفظية

  :بعض التشريعات الوطنية موقف - ب

لم تتبع التشريعات الوطنية خطة واحدة بشأن الجهة المختصة باتخاذ الإجراءات الوقتية   
والتحفظية، فهناك بعض التشريعات قصرت الاختصاص على القضاء الوطني، ومنها من 

إلى  جعلت الاختصاص من حيث الأصل للقضاء الوطني وأجازت لأطراف الاتفاق على اللجوء
وهناك تشريعات جعلت الاختصاص باتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية من حيث  التحكيم.

  .)2(الأصل لهيئة التحكيم وأجازت لأطراف الاتفاق على اللجوء إلى القضاء الوطني

  :موقف المشرع الجزائري -1- ب

"يمكن من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري على أنه:  1046نصت المادة   
لمحكمة التحكيم أن تأمر بتدابير مؤقتة أو تحفظية بناء على طلب أحد الأطراف، ما لم ينص 
اتفاق التحكيم على خلاف ذلك، إذا لم يقم الطرف المعني بتنفيذ هذا التدبير إراديا، جاز 

تدخل القاضي المختص، ويطبق في هذا الشأن قانون بلد القاضي،  لمحكمة التحكيم أن تطلب
لمحكمة التحكيم أو للقاضي أن يخضع التدابير المؤقتة أو التحفظية لتقديم الضمانات  يمكن

  الملائمة من قبل الطرف الذي طلب هذا التدبير".

يتضح لنا من هذا النص، أن المشرع الجزائري جعل اختصاص المحكم باتخاذ الإجراءات   
إلا أن قرار المحكم ليس له القوة التنفيذية التي تكون للقرار  .)3(الوقتية والتحفظية هو الأصل

                                         
  .188مرجع سابق، ص  التحكيم في حماية الاستثمار الأجنبي في الجزائر...، فعالية عيساوي محمد، )1(

الدول ورعايا الدول الأخرى والتي أنشأت المركز المتعلقة بتسوية منازعات الاستثمار بين  1965اتفاقية واشنطن لسنة  )2(
  الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، مرجع سابق.

(3  ) Voir dans ce sens: BEDJAOUI Mohamed, L’évolution des conceptions et de la pratique 
Algérienne en matière  d’arbitrage international, actes au semainier sur l’arbitrage commerciale 
organise par la chambre nationale du commerce, Alger, 14 et 15 décembre 1992, édition  
chambre nationale du commerce, p p 15- 40.  
Voir aussi : ISSAD Mohand : « Le décret législatif Algérien du 23 avril 1993 relatif à 
l’arbitrage », Rue.Arb.1993, p 377 ets. 
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الصادر من المحكمة، لذلك إذا لم يمتثل الطرف الصادر ضده الإجراء الوقتي أو التحفظي، 
مما يعني أن المشرع ، فإن المحكم يلجأ إلى القاضي المختص ويطلب المساعدة القضائية

جراءات الوقتية والتحفظية المشترك بالإ صبالاختصا الجزائري قد أيد الاتجاه الفقهي القائل
  .)1(لقضاء الدولة والمحكمين

  موقف المشرع المصري: -2- ب

الحق لهيئة التحكيم  )2(من قانون التحكيم المصري 24أعطى المشرع المصري في المادة   
وقتية أو  بناء على طلب أحد طرفي التحكيم أن تأمر باتخاذ ما تراه مناسبا ولازما من إجراءات

، إذ حرص المشرع )3(تحفظية، وهي بصدد الفصل في خصومة التحكيم المعروض عليها
المصري على النص بأنه لطرفي التحكيم أن يتفقا بداية على اختصاص هيئة التحكيم باتخاذ ما 

  السابقة. 24تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية وذلك في الفقرة الأولى من المادة 

الفة الذكر يكون لها الحق في أن تأمر سام هيئة التحكيم باتخاذ التدابير لكن في سبيل قي  
أحد طرفي التحكيم للقيام بها وأن تطلب تقديم ضمان كاف يكفي لتغطية النفقات اللازمة للقيام 
بهذا التدبير الذي تأمر باتخاذه، إذ غالبا ما يقوم طالب هذا الأمر بتغطية تلك النفقات اللازمة 

  .)4(تخاذ الإجراء الذي طلبهللقيام با

 مؤقتةصدر له الأمر باتخاذ تدابير ز لهيئة التحكيم في حالة ما إذا تختلف من كما يجو   
بحقه في وعدم قيامه باتخاذها أن تأذن للطرف الآخر أن يقوم باتخاذها، وذلك دون إخلال 

                                         
  .301التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص  لزهر بن سعيد، )1(

يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على - 1على أنه: " 1994لسنة  27من قانون التحكيم المصري رقم  24حيث نصت المادة  )2(
أن يكون لهيئة التحكيم، بناء على طلب أحدهما، أن تأمر أيا منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة 

  النزاع، وأن تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات التدبير الذي تأمره به.
ر إليه الأمر عن تنفيذه، جاز لهيئة التحكيم بناء على طلب الطرف الأخر، أن تأذن لهذا الطرف في أن وإذا تخلف من صد-2

  ) من هذا القانون الأمر بالتنفيذ".9يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة (

، 2007سكندرية، مصر، محمد علي سكيكر، تشريعات التحكيم في مصر والدول العربية، دار الجامعة الجديدة، الإ )3(
  .91ص

  .91، ص المرجع نفسه )4(
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استصدار أمرا منها اللجوء إلى رئيس المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع وذلك من أجل 
  بالتنفيذ لأن هيئة التحكيم لا تملك مكنة إجبار الطرق الممتنع بتنفيذ ما أمرته بالقيام به.

  موقف التشريع السويسري: -3- ب

 منه على أنه: )1(183في المادة  1987الصادر في سنة  نص قانون التحكيم السويسري  
تأمر باتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية لم يوجد اتفاق مخالف يجوز لمحكمة التحكيم أن  ما"

  .بناء على طلب أحد الطرفين
الإجراء الوقتي أو التحفظي بمحض إرادته، يجوز إذا لم يخضع الطرف الصادر ضده   

  لمحكمة التحكيم أن تطلب مساعدة القاضي، وهذا القاضي يطبق قانونه.
الإجراءات الوقتية والتحفظية وز لمحكمة التحكيم أو القاضي أن يعلق الأمر باتخاذ يج  

  ."المطلوبة على تقديم ضمان مناسب

يتضح من هذا النص أن المشرع السويسري جعل اختصاص المحكم باتخاذ الإجراءات   
الوقتية والتحفظية هو الأصل، إلا أن قرار المحكم ليس له القوة التنفيذية التي تكون للقرار 

الطرف الصادر ضده الإجراء الوقتي أو التحفظي،  لذلك، إذا لم يمتثل الصادر من المحكمة.
كما يجوز للطرفين الاتفاق ، فإن المحكم يلجأ إلى القاضي المختص ويطلب المساعدة القضائية

مما يعني أنه يمكن ، )2(على طلب الإجراءات الوقتية والتحفظية، من المحكمة المختصة مباشرة
والتحفظية للحفاظ على بعض الأوضاع، كما لهيئة التحكيم اتخاذ بعض الإجراءات الوقتية 

  تستطيع استعمال وسائل شتى للحصول على الأدلة ولإثبات الحقيقة.

  سلطة هيئة التحكيم في مجال الإثبات: -3

إذا كانت سلطات هيئة التحكيم تستمد من اتفاق التحكيم، فإن المحتكمين لهم حرية   
الاتفاق على طرق الإثبات، وأدلته، والقانون الذي يحكم الإثبات، وإن لم يتفقوا على ذلك 

                                         
(1  )  Cité par : REYMOND (c) : « La nouvelle loi suisse et le droit de l’arbitrage » rev. Arb. 
1989. P 404 ets. 

مرجع سابق، ص التحكيم في منازعات العقود الإدارية الدولية...،  مشار إليه لدى: علاء محي الدين مصطفى أبو أحمد، )2(
  .327- 326ص 
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لإثبات اختارت هيئة التحكيم القانون الذي تراه مناسبا، أو يتفق مع المحتكمين على طرق ا
  .)1(من أدلة بما يصلح والأخذ

يستعين المحكم بكافة وسائل الإثبات التي يراها مناسبة ليتوصل من خلالها إلى إقرار   
، إذ تقوم محكمة التحكيم بالبحث عن الأدلة من أجل النزاعات المعروضة عليها، فلا )2(الحق

تكتفي بفحص الأدلة التي قدمها الخصوم، بل تباشر بنفسها مهمة فحص ومناقشة الأدلة 
  .)3(المتوفرة من أجل استخلاص النتائج وإصدار الحكم

أعطت هذا الاختصاص للمحكم مختلف أنظمة وقواعد التحكيم الدولية والوطنية، وبما أن   
التحكيم يختلف عن القضاء، فإن المحكم يجب أن يراعي أثناء ممارسته لهذا الاختصاص اتفاق 

كيم سلطة تقديرية في إجراء المعاينة أو اتخاذ الأطراف، وفي حالة عدم الاتفاق يكون لهيئة التح
، أو من تلقاء نفسها متى رأت أن )4(أي وسيلة من وسائل الإثبات بناء على طلب أحد الأطراف

  ذلك ضروريا لموضوع النزاع.

قدم أحد الأطراف طلبا لاتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات، يكون للمحكم السلطة فإذا   
إلا أنه إذا قرر الرفض، كان لزاما عليه أن يبين سبب يرية في الاستجابة للطلب أو رفضه، التقد

  .)5(ذلك، وإلا كان حكمه منتهكا لحق الدفاع

 تنصأعطى المشرع الجزائري لهيئة التحكيم سلطة واسعة في تحقيق أدلة الإثبات حيث   
تتولى محكمة التحكيم البحث ه: "من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أن 1047المادة 

                                         
  .108-107مرجع سابق، ص ص  ...،دور المحكم في خصومة التحكيم الدولي الخاص مهند أحمد الصانوري، )1(
  .287مرجع سابق، ص  التحكيم التجاري الدولي، لزهر بن سعيد، )2(
مجلة المنتدى ، في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية" لتحكيم التجاري الدولي"النظام القانوني لعجابي إلياس،  )3(

  .200-189بسكرة، ص ص  ،العدد السابع، جامعة محمد خيضر ،القانوني
هدى محمد مجدي عبد الرحمن، دور المحكم في خصومة التحكيم وحدود سلطاته، رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق،  )4(

  .228، ص 1997جامعة القاهرة، مصر، 
  .287مرجع سابق، ص  التحكيم التجاري الدولي، مشار إليه لدى: لزهر بن سعيد، )5(
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" مما يعني أن المشرع الجزائري لم يقرر أي حد لسلطة المحكمين في هذا المجال عن الأدلة
  .)1(وهم يتمتعون بحرية كاملة

إذ أنه بالرجوع إلى النص الفرنسي لهذه المادة، نجد تأكيدا على أن محكمة التحكيم تتولى   
  بنفسها البحث عن الأدلة

 « Le tribunal arbitral procède lui-même à l’administration de la preuve » 
تفيد أنه لا يمكن تكليف الغير بهذه المهمة (إلا باتفاق الأطراف) ولا تعهد  "lui même"وعبارة 

كما لم يغفل المشرع المصري عن إعطاء هذه الحرية لهيئة  .)2(لعضو واحد من هيئة التحكيم
  .)3(التحكيم في مجال طرق الإثبات ووسائله

تأخذ محكمة التحكيم بعين الاعتبار رغبات الأطراف في سير الإجراءات، فهم أحرار في   
الإتفاق على القانون الواجب التطبيق، اللغة أو اللغات التي تقدم بها المستندات ووسائل 

ثبات، خاصة عندما يكون الأطراف من ثقافات أو أنظمة قانونية مختلفة، فعادة ما يختار الإ
 Internationalالأطراف قواعد الإثبات في التحكيم التجاري الدولي المعتمدة من قبل جمعية (

bar association.(  

حكيم، وهو تضبط هذه الإجراءات سواء في اتفاقية التحكيم مباشرة أو استنادا إلى نظام ت  
يمكن أن تضبط في اتفاقية التحكيم الإجراءات الواجب ق.إ.م.إ " 1043ما نصت عليه المادة 

إتباعها في الخصومة مباشرة أو استنادا على نظام تحكيم، كما يمكن إخضاع هذه الإجراءات 

  إلى قانون الإجراءات الذي يحدده الأطراف في اتفاقية التحكيم.

  

                                         
(1) TERKI Nour-Eddine, L’arbitrage commercial international en Algérie, Op.cit, p 113. 
(2) « Le terme « lui-même » indique que cette tache ne serait être déléguée à des tiers ni du reste 
confiée (sauf accord contraire des parties) à l’un des membres du tribunal arbitral », cité par : 
GAILLARD (Emmanuel), « l’arbitrage commercial international : sentence arbitrale, droit 
applicable au font de litige », Ed Juris-clas.inter, 1996, pp 1-40. 
 Op.cit, p 941. 

من قانون المرافعات والتحكيم المصري، مرجع سابق. للتفصيل فيها أنظر:  34/2والمادة  30/3أنظر في ذلك: المادة  )3(
  .116- 103ع سابق، ص ص مرج العربية،تشريعات التحكيم في مصر والدول  محمد علي سكيكر،
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لى ذلك، تتولى محكمة التحكيم ضبط الإجراءات عند الحاجة مباشرة إذا لم تنص الاتفاقية ع

  .)1("أو استنادا إلى قانون أو نظام تحكيم

أثارت الفقرة الثانية من ذات النص احتمال كون الاتفاقية قد سهت عن تحديد الإجراءات   
الواجب إتباعها، وقررت أنه متى كان ذلك، تعين على محكمة التحكيم ضبط تلك الإجراءات 

  .)2(عند الحاجة، مباشرة أو استنادا إلى قانون أو نظام التحكيم

في القضية على مختلف وسائل الإثبات، لذا تعتمد هيئة التحكيم في سبيل التحقيق   
  م في مجال الإثبات.يسنبحث عن أهم سلطات هيئة التحك

  إلزام الأطراف بتقديم المستندات: -أ

طة لهيئة التحكيم في والأنظمة الخاصة بالتحكيم، السل أعطت مختلف القوانين الوطنية  
الدعوى، وذلك من تلقاء نفسها  إلزام المحتكمين بتقديم أصول المستندات اللازمة للفصل في

  .)3(دون أن يطلب المحتكم الآخر ذلك
 هيئة التحكيم في مجال )4(من قانون المرافعات والتحكيم المصري 30/3لقد خولت المادة   

إلزام المحتكمين بتقديم المستندات والإطلاع عليها، لكن ليس له أن يطلب منها  الإثبات بسلطة

                                         
لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها من قانون المرافعات والتحكيم المصري التي تنص: " 25تقابلها المادة  )1(

هيئة التحكيم بما في ذلك حقها في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في جمهورية 

ر العربية أو خارجها فإذا لم يوجد مثل هذا الإتفاق كان لهيئة التحكيم مع مراعاة أحكام هذا القانون أن تختار إجراءات مص
  ".التحكيم التي تراها مناسبة

 إلى 548سائح سنقوقة، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، (نصا، شرحا، تعليقا، تطبيقا)، الجزء الثاني (المواد من  )2(
  .1223، ص 2011)، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 1065

مرجع سابق، ص  ...،دور المحكم في خصومة التحكيم الدولي الخاص مهند أحمد الصانوري،لمزيد من التفصيل أنظر:  )3(
أيضا: جعفر مشيمش، التحكيم في العقود الإدارية والمدنية والتجارية، منشورات زين الحقوقية، الطبعة الأولى، لبنان،  .109

  .156، ص 2009
... يجوز لكل من الطرفين أن يرفق ببيان الدعوى أو بمذكرة الدفاع على حسب الأحوال صورا من التي تنص على أنه: " )4(

وأن يشير إلى كل أو بعض الوثائق وأدلة الإثبات التي يعتزم تقديمها، ولا يخل ذلك بحق هيئة  الوثائق التي يستند إليها
التحكيم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى في طلب تقديم أصول المستندات أو الوثائق التي يستند إليها أي من طرفي 

  ". الدعوى
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حت يده من مستندات ما لم يكن اتفاق التحكيم  منتجا لآثاره في أن تأمر الغير بتقديم ما ت
كان من المقرر أن لهيئة التحكيم أن تطلب من أحد الأطراف تقديم  لكن حتى وإن ،)1(مواجهته

مستند جوهري في النزاع، إلا أنها لا تملك إلزام الخصم بتقديم المستند، لأن القضاء الوطني هو 
  .)2(الذي يستأثر بسلطة الإجبار والإلزام

في تقديم  بينما أعطى المشرع الجزائري لهيئة التحكيم إمكانية طلب مساعدة القضاء  
إذا اقتضت الضرورة مساعدة السلطة ق.إ.م.إ على أنه " 1048الأدلة، حيث نصت المادة 

القضائية في تقديم الأدلة أو تمديد مهمة المحكمين أو تثبيت الإجراءات أو في حالات أخرى، 

جاز لمحكمة التحكيم أو للأطراف بالإتفاق مع هذه الأخيرة، أو للطرف الذي يهمه التعجيل 

د الترخيص له من طرف محكمة التحكيم، أن يطلبوا بموجب عريضة تدخل القاضي بع

  ".المختص، ويطبق في هذا الشأن قانون بلد القاضي

أنه إذا طلب أحد المحتكمين من الهيئة إلزام الطرف الآخر بتقديم مستند تحت  مما يعني؛  
د جاز لمحكمة التحكيم أو يده يفيد في إثبات ما يدعيه، ولم يقدم الطرف الآخر هذا المستن

للطرف الذي يهمه التعجيل اللجوء إلى السلطة القضائية المختصة، بعد الترخيص له من 
محكمة التحكيم بموجب عريضة تقدم إلى القاضي المختص، وتطبق في هذا الصدد أحكام 

  .)3(قانون دولة القاضي

  تحقيق الخطوط والتزوير: - ب

يكون للمحكم الاختصاص في تحقيق الخطوط عندما ينكر أحد الخصوم نسبة أحد   
  .)4(المستندات إليه، أو التوقيع على أحد المستندات، أو يدعي أن المحرر مزور من الأصل

                                         
  .289- 288ص  مرجع سابق، ص التحكيم التجاري الدولي، لزهر بن سعيد، )1(
دور القاضي في التحكيم التجاري الدولي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان، عامر فتحي البطاينة،  )2(

  .135، ص 2009
  .290ص  ،المرجع نفسه )3(
  .290مرجع سابق، ص  التحكيم التجاري الدولي، لزهر بن سعيد، )4(
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للمحكم اختصاصا للبت  صري لهذه المسألة إلا أنه لم يعطفقد تعرض قانون التحكيم الم  
أن يعاينه، ويطلع عليه فقط، أما الفصل فيه فمسألة تخرج عن في الطعن بالتزوير، إنما له 

من قانون المرافعات  46ولاية المحكم وتختص به المحكمة المختصة التي حددتها المادة 
  .)1(والتحكيم المصري

ذهب المشرع الجزائري إلى نفس ما ذهب إليه المشرع المصري حيث نصت الفقرة الثانية   
... إذا طعن بالتزوير مدنيا في ورقة، أو إذا حصل .إ على أنه: "من ق.إ.م 1021من المادة 

عارض جنائي، يحيل المحكمون الأطراف إلى الجهة القضائية المختصة، ويستأنف سريان 

  ".أجل التحكيم من تاريخ الحكم في المسألة العارضة

الآخر،  مما يعني أنه إذا طعن أحد الأطراف بالتزوير في المحررات التي يقدمها الطرف  
توقف هيئة التحكيم الإجراءات إلى غاية صدور حكم قضائي نهائي في الطعن من طرف 
الجهات المختصة، إلا إذا تبين للهيئة أن المحرر غير منتج في الدعوى، ويمكنها عندئذ أن 

  .)2(تستمر في الإجراءات بشكل عادي

  سماع الشهود: -ج

بما أن التحكيم يتم عبر دول، الأمر الذي قد تكون فيه مشقة على الشهود بالحضور إلى   
. لذا حرصت )3(مكان التحكيم بسبب التكاليف الباهظة، ولما يستغرقه ذلك من وقت طويل

غالبية أنظمة التحكيم على الأخذ بالشهادة الكتابية، كما أجازت للمحكم الانتقال بنفسه إلى مقار 

                                         
إذا عرض خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج المرافعات والتحكيم المصري على أنه: "من قانون  46فقد نصت المادة  )1(

ية عن تزويرها أو عن فعل جنائي آخر ئعن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير في ورقة قدمت لها أو اتخذت إجراءات جنا

ذه المسألة أو في تزوير الورقة أو في الفعل جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع، إذا رأت أن الفصل في ه
الجنائي الآخر ليس لازما للفصل في موضوع النزاع، وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في هذا الشأن ويترتب 

  ".على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم
  .149مرجع سابق، ص  يعات التحكيم في مصر والدول العربية،تشر  للتعليق أكثر على هذه المادة أنظر: محمد علي سكيكر،

  .185مرجع سابق، ص  التحكيم في حماية الاستثمار الأجنبي في الجزائر...، فعالية عيساوي محمد،مشار إليه لدى:  )2(
  .112مرجع سابق، ص  ...،دور المحكم في خصومة التحكيم الدولي الخاص مهند أحمد الصانوري، )3(
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لأخذ شهادتهم تيسيرا للإجراءات وذلك عند تعذر حضورهم، وما لم يعترض أحد  )1(شهودإقامة ال
  .  )2(المحتكمين على الشهادة المكتوبة

كما أجاز المشرع المصري لهيئة التحكيم أن تأمر بسماع شهادة الشهود وبدون يمين 
ء لايحضروا للأدمن قانون التحكيم المصري، وإذا لم يمتثل الشهود و  33/4وذلك في المادة 

من هذا القانون، إلزام  9بشهادتهم جاز لهيئة التحكيم أن تطلب من المحكمة المذكورة في المادة 
  .)3(الشهود بالمثول أمام هيئة التحكيم والإدلاء بشهادتهم حول موضوع النزاع

.إ ق.إ.م 1048أما المشرع الجزائري فلم ينص صراحة على ذلك، إلا أنه باستقرائنا للمادة   
السالفة الذكر وبإسقاطها على سلطة المحكم في سماع الشهود نجد أنه إذا كان النص يفيد بأنه 

في أي مساعدة قضائية في تقديم الأدلة أو إذا اقتضت الضرورة اللجوء إلى مساعدة السلطة ال
كانت فإنه بإمكان محكمة التحكيم أن تطلب تدخل القاضي المختص لمد يد المساعدة في إلزام 

وبما أن المحكم لا يتمتع بسلطة الجبر، فليس له الحق لشهود بالمثول أمام هيئة التحكيم، ا
  .)4(بتحليف الشهود يمينا لأنه ليس له الحق في إجبارهم على الإدلاء بشهادتهم

  

  

  

  

  

                                         
لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان منه: " 28ما أيده ونص عليه قانون المرافعات والتحكيم المصري في المادة هذا  )1(

التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملاءمة المكان لأطرافها، ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم في أن تجتمع في أي مكان 
اع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الإطلاع على مستندات... أو تراه مناسبا للقيام بإجراء من إجراءات التحكيم كسم

  ".غير ذلك
  .82مرجع سابق، ص  ،دور القاضي الوطني في مجال التحكم التجاري الدولي ،طاهرمشار إليه لدى: حدادن  )2(
  .293مرجع سابق، ص  التحكيم التجاري الدولي، لزهر بن سعيد، )3(
  .378مرجع سابق، ص  عربية...،التحكيم في القوانين ال ثابت،نجيب أحمد عبد االله  )4(
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  الاستعانة بالخبراء: -د

للمحكم سلطة تعيين وندب  )2(والأنظمة التحكيمية )1(أعطت مختلف القوانين الوطنية  
بناء على طلب المحتكمين، ويتم الاستعانة بالخبراء لاستجلاء  الخبراء من تلقاء نفسه أو

  .)3(العناصر الفنية في النزاع والتي تجاوز خبرة المحكم ولا يمكنه الوصول إليها بمفرده

 :2(أ) و 1تها فقر  من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي في 26إذ تنص المادة   
، يجوز لهيئة التحكيم أن تعين خبيرا أو أكثر من خبير ذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف"

لتقديم تقريره الكتابي أو الشفوي، يشترك، إذا طلب ذلك أحد الطرفين أو رأت هيئة التحكيم 

ضرورة ذلك، في جلسة مرافعة تتاح فيها للطرفين فرصة توجيه أسئلة إليه وتقديم شهود من 

ضوع النزاع، ما لم يتفق الطرفان على خلاف الخبراء أن يدلوا بشهاداتهم في المسائل مو 

  ".كذل

مما يعني أنه يجوز لهيئة التحكيم أن تعين خبيرا، وبعد تقديم تقرير الخبرة عقد جلسة   
  .)4(استماع ومناقشة، يسمح فيها لكل طرف أن يحضر معه خبيرا

 في الاستعانة بالخبراء، إلا أنّه أمّا المشرع الجزائري فقد أغفل النص عن سلطة المحكم  
جعل الاستعانة بالخبرة باب من أبواب البحث عن الأدلة، حسب يمكن أن نسد هذا الفراغ ب

  منطق المشرع الجزائري.

                                         
  من قانون المرافعات والتحكيم المصري، مرجع سابق. 36أنظر: المادة  )1(

  .2001لسنة  31من قانون التحكيمن الأردني رقم  34المادة 
  .1993لسنة  42من قانون التحكيم التونسي رقم  71الفصل 

  .2(أ) و 1في فقرتيها  1985من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لسنة  26ة أنظر: ما نصت عليه الماد )2(
  .CCI  من نظام التحكيم لغرفة التجارة الدولية 20أنظر أيضا: المادة 

  من قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي واليونسترال. 27أيضا: المادة 
  .115...، مرجع سابق، ص المحكم في خصومة التحكيم الدولي الخاصدور  مهند أحمد الصانوري، )3(
  .185التحكيم في حماية الاستثمار الأجنبي في الجزائر...، مرجع سابق، ص  فعالية مشار إليه لدى: عيساوي محمد، )4(
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يجوز للأطراف في حالة الضرورة الالتجاء إلى القضاء "إلى قاضي الأمور المستعجلة"،   
جتمع في مهلة سريعة لمباشرة التعيين، ويجب لتعيين خبير، لأن هيئة التحكيم لا يمكن أن ت

عرض تقدير الخبير على الخصوم للإطلاع عليه ومناقشته خاصة إذا لم يكن الخصوم قد مثلوا 
  .)1(أمام الخبير، إذ يلتزم المحكم إحتراما لمبدأ المواجهة بعرض نتيجة الخبير على الخصوم

ونشير أنه رغم أن قدرة المحكم على فرض أوامره على الأطراف أقل فعالية من قدرة   
القاضي، لكن هناك بعض الحلول يمكن أن تلجأ إليها الهيئة التحكيمية بناء على اتفاق 

كاعتبار الامتناع إقرارا بادعاءات الطرف الآخر في المسائل المتعلقة بالوثائق الأطراف، 
  .)2(تقديمها والمعلومات التي رفض

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
  .377مرجع سابق، ص  عربية...،التحكيم في القوانين ال نجيب أحمد عبد االله ثابت، نجيب أحمد عبد االله ثابت، )1(
  .114مرجع سابق، ص  التحكيم التجاري الدولي، محمود مختار أحمد بريري، )2(
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  المبحث الثاني
  كم عن القاضي في مرحلة صدور الحكم التحكيميمظاهر استقلالية المح

وذلك في نطاق  كم مؤقتة وهي تبدأ بتعيينه وتنتهي بإصدار الحكم،تعتبر سلطة المح  
حيث أن حكم التحكيم ، )1(ضوء إتفاق الأطراف ونصوص القانون على زمني وموضوعي محدد

المنهي للخصومة هو الغاية التي يرجوها المحتكمين من التحكيم، فيه يتم الفصل في النزاع 
  ويحصل كل ذي حق على حقه.

تنتهي إجراءات التحكيم بإصدار الحكم وتبليغه للأطراف، وعندئذ تتخذ الإجراءات الخاصة   
، إلا أنه سواء أكانت )2(يطلق بعض الفقه والتشريع على الحكم التحكيمي تسميه القرار ،بتنفيذه

يتم التوصل إليها بعد إنتهاء إجراءات التحكيم والتي تكون أساسا لحل النزاع يطلق  النتيجة التي
عليها تسمية القرار أو الحكم فلا بد من صياغة تلك النتيجة في وثيقة من قبل المحكم أو 

  .)3(المحكمين

لهيئة التحكيمية لوضع حدّ للطلبات بأنه ذلك القرار الذي تصدره ا يعرّف الحكم التحكيمي  
 1958المتبادلة بين أطراف النزاع، حيث جاء في المادة الأولى من اتفاقية نيويورك لسنة 

يقصد بأحكام المحكمين، ليس فقط الأحكام الصادرة عن محكمين معينين للفصل في حالات "

  .)4("الأطراف محددة بل أيضا الأحكام الصادرة عن هيئات تحكيم دائمة يحتكم إليها

                                         
دراسة مقارنة)، الطبعة ( -الأسباب والنتائج–أنظر: ممدوح عبد العزيز العنزي، بطلان القرار التحكيمي التجاري الدولي  )1(

بليغ حمدي محمود، الدعوى ببطلان أحكام ؛ أيضا: 287، ص 2006الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 
 .2007التحكيم الدولية (دراسة مقارنة)، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، 

  .199، ص 1997لقوانين، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، إبراهيم أحمد إبراهيم، القانون الدولي الخاص بتنازع ا )2(

  .29، ص 1986يعقوب يوسف صرخوه، أحكام المحكمين وتنفيذها، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، الكويت،  )3(
الأحكام إلا أن المشرع قد نص في باب التحكيم أن المحكمين يصدرون أحكاما ولم يطلق عليها اسما آخر، وأوجب إصدار 

تطبق على ق.إ.م.إ على " 1019مسببة ومكتوبة فهو حكم مثل الحكم القضائي بدليل أن المشرع الجزائري نص في المادة 

 ".الخصومة التحكيمية الآجال والأوضاع المقررة أمام الجهات القضائية ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك

 اصة باعتماد القرارات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها، مرجع سابق.أنظر: المادة الأولى من اتفاقية نيويورك الخ )4(
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حيث يعتبر المحكم قاض مؤقت تزول عنه الصفة القضائية حالما يرفع يده عن القضية   
 عنه مجرد صدور الحكم ما يعرف، إذ تنتهي الخصومة التحكيمية ب)1(أي عند فصله فيها نهائيا

  .)2(ولاية المحكم في نظر النزاع باستنفاذ

يؤدي إلى إنتهاء إجراءات التحكيم، وانتهاء إنّ إصدار الحكم المنهي لخصومة التحكيم،   
مهمة هيئة التحكيم في مباشرة أي إجراء أو تلقي أي طلب جديد من أطراف النزاع حتى ولو لم 

  ينقضي ميعاد التحكيم.

لكن رغم ارتباط بقاء صفة الهيئة التحكيمية بصدور الحكم المنهي للخصومة كلها، فإن   
دة لمواجهة حالات محددة كسلطة المحكم بعد إصدار بعض التشريعات أبقت لها صفة محدو 
  ).أولمطلب فل الفصل فيه (غالحكم بتفسيره وتصحيحه والفصل فيما أ

كام التحكيم القوة لكن رغم أن المشرع قد أجاز الإلتجاء إلى التحكيم إلا أنه لم يعط لأح  
يجوز حكم المحكمين على حجية الأمر المقضي فيه بمجرد صدوره، ليس له في ذاته التنفيذية، 

قوة تنفيذية تمكن المحكوم له من اقتضاء حقه جبرا، فالقوة التنفيذية لا تلحق حكم المحكمين إلا 
يسمى بأمر التنفيذ لذا نبحث عن مدى حجية حكم  يقضاء الدولالبصدور أمر خاص بها من 

  ).ثان مطلبالتحكيم في (

  
  

  

                                         
جعفر مشيمش، التحكيم في العقود الإدارية والمدنية والتجارية وأسباب بطلان القرار التحكيمي وآثاره، الطبعة الأولى،  )1(

 .269، ص 2009، )د.ب.ن(منشورات زين الحقوقية، 

يقصد باستنفاذ المحكم لولايته للفصل في النزاع أنه حيثما يحسم المحكم في مسألة معينة بحكم قطعي فإنه يستنفذ بذلك  )2(
الحكم فيها، وبالتالي لا يستطيع أن يمس ما قضى به مرة ثانية ولا يجوز للخصوم إثارة هذه المسألة أمامه من جديد ولو 

لنظام العام، مما يعني أنه يجوز للقاضي إثارته من تلقاء نفسه. لمزيد من التفصيل أنظر: باتفاقهم، إذ يتعلق استنفاذ الولاية با
سليم بشير، الحكم التحكيمي والرقابة القضائية، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه في العلوم القانونية، تخصص القانون 

  . 176، ص 2012الخاص، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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  المطلب الأول

  استئثار المحكم بإصدار الحكم وتفسيره وتصحيحه، والفصل فيما أغفل الفصل فيه

تنتهي إجراءات التحكيم بإصدار الحكم، حيث أنه وإن كان يطلق عليه اسم الحكم إلا أنه   
يختلف تماما عن الحكم القضائي الذي يصدر عن قاض أو هيئة قضائية والتي تمثل السلطة 

 ،)1(لعامة المخولة بإصدار تلك الأحكام بموجب الدستور أو القوانين الخاصة بالسلطة القضائيةا
)، كما تختص الهيئة التحكيمية أولفرع م بسلطة إصدار الحكم التحكيمي (إذ يستأثر المحك

)، كذلك لها سلطة فرع ثاني منطوقه من أخطاء مادية بحتة (بتفسير حكمها وتصحيح ما يقع ف
ال كليا، والطلب طلبا فيما أغفلت الفصل فيه من طلبات بشرط أن يكون الإغفالفصل 

  ).ثالثفرع موضوعيا (

  الفرع الأول

  ستئثار الهيئة التحكيمية بإصدار الحكما

تحكيمي هو الغاية المبتغاة من اللجوء لنظام قت الإشارة إلى أن صدور الحكم السب  
التحكيمية برمتها، إذ يأتي الحكم كنتيجة لاقتناع الهيئة التحكيم، وهو النهاية الطبيعية للعملية 

بالأدلة المقدمة من الخصوم وفقا لشروط محددة (أولا)، لذا تختلف سلطة هيئة التحكيم في 
  إصدار الأحكام فيما إذا كانت جزئية أو وقتية أو تمهيدية أو نهائية (ثانيا).

  أولا: شروط إعداد حكم التحكيم

)، ومنها ما 1حكم التحكيم بعض الشروط، منها ما هو موضوعي ( يشترط أن يتوفر في  
  )، ذلك كله حتى يكون صحيحا ولا يقبل الطعن فيه بالبطلان.2هو شكلي (

                                         
إنّ أساس السلطة في القضاء هي الدولة وأساس السلطة في التحكيم هي إرادة الأطراف المتنازعة، حتى في حالة تعيين  )1(

المحكمين من قبل المحكمة، يبقى الأساس هو إرادة الطرفين التي تمّ بها اختيارهم وتصدر القرارات باسمهم وباسم السلطة العليا 
النقاش الحاد بين الفقهاء إذا ما كان الحكم التحكيمي يصدر باسم السلطة العليا في البلاد  في البلاد. لمزيد من التفصيل حول

، ص ص 2008دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  ،التحكيم التجاري الدولي، الطبعة الأولىفوزي محمد سامي، أم لا، أنظر: 
313-315. 
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  الشروط الموضوعية: -1

التي تتمتع بها أثناء النظر في النزاع  متى تيقنت هيئة التحكيم بمقتضى سلطتها التقديرية  
 ء أولي (أ)كإجرا تقوم بإعلان غلق باب المرافعات ،يهاأن القضية صارت جاهزة للفصل ف

–وإحالة القضية على المداولة لتكوين حكم التحكيم (ب) ليخضع هذا الحكم الذي توصلت إليه 
  لعملية التصويت بالإجماع أو الأغلبية (ج). -هيئة التحكيم

  غلق باب المرافعات: -أ

بعد تمكين الأطراف من تقديم مذكراتهم ومستنداتهم واستيفاء  )1(يتم غلق باب المرافعات  
كافة الإجراءات سواء كانت المرافعات شفهية أو كتابية، والأصل أنه بعد غلق باب المرافعات 
لا يمكن للأطراف تقديم مذكرات أو تقديم أدلة إثبات جديدة، في حين إذا قدمها أحد الأطراف 

  .)2(التقديرية في قبول الطلب أو رفضه تكون للمحكمة التحكيمية سلطتها

 27المادة  في نصتطرقت لهذا الإجراء قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية،   
في أقرب وقت ممكن بعد عقد آخر جلسة متعلقة بالمسائل التي سيفصل فيها على أنه: "

صل ذلك بعد بحكم أو بعد تقديم آخر مذكرات مسموح بها بخصوص تلك المسائل، إذا ح

  الجلسة المذكورة تقوم هيئة التحكيم:

بإعلان قفل باب المرافعات الخاصة بالمسائل التي سيتم الفصل فيها بحكم... ولا  -أ

يجوز بعد قفل باب المرافعات تقديم أي مذكرة أو أي حجة أو أي دليل بخصوص المسائل 

  .)3("أو سمحت به التي سيتم الفصل فيها بحكم، إلا إذا طلبت هيئة التحكيم ذلك

                                         
واحد فإن هذا الأخير يصدر قراره بعد إقفال باب المرافعة وبعد الإنتهاء نشير أنه إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم  )1(

من تقديم الوثائق والمذكرات من المحتكمين واستنفاذ كافة الفرص من قبلها لإبداء طلباتهما ودفوعهما، فلا بد أن يرجع المحكم 
فة جوانبه واستنادا إلى القانون واجب التطبيق على الوحيد إلى تلك الوثائق وأقوال الطرفين، وبعد دراسته وتأمله للموضوع من كا

موضوع النزاع وطبقا لإجراءات التحكيم التي تطبق على التحكيم فإنه يصدر حكمه، أما إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من عدة 
دور  د الصانوري،محكمين، فلا بد من إجراء المداولة بين المحكمين قبل إصدار القرار. لمزيد من التفصيل أنظر: مهند أحم

  . 157...، مرجع سابق، ص المحكم في خصومة التحكيم الدولي الخاص

  . 118-117الحكم التحكيمي والرقابة القضائية، مرجع سابق، ص ص  سليم بشير، )2(

  نظام التحكيم لغرفة التجارة الدولية، مرجع سابق.  )3(
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ق.إ.م.إ على  1022حدد المشرع الجزائري أجلا لقفل باب المرافعة حيث تنص المادة 
يجب على كل طرف تقديم دفاعه ومستنداته قبل إنقضاء أجل التحكيم بخمسة عشر أنه: "

  ".) يوما على الأقل، وإلا فصل المحكم بناء على ما قدم إليه خلال هذا الأجل15(

هيئة التحكيم سترفض أي مستند أو دليل يقدم بعد الموعد المحدد في نص مما يعني أنّ 
ق.إ.م.إ.ج حيث تفصل في النزاع المعروض عليها وفق ما يوجد لديها من أدلة  1022المادة 

  ومستندات قدمها الأطراف في الأجل القانوني لذلك.

  المداولة: - ب

ة يكون عددهم وترا، فلا بد من إذا كانت الهيئة التحكيمية تتألف من عدة أشخاص وعاد  
  .)1(إجراء المداولة بين المحكمين قبل إصدار القرار

يختلف مفهوم المداولة بحسب تشكيل المحكمة فإذا كانت مشكلة من محكم فرد فإن   
المداولة تعني تفكير المحكم وتمعنه في القضية بروية لتكوين قناعة لإصدار الحكم في النزاع 
المطروح عليه، أما إذا كانت المحكمة ذات تشكيلة متعددة فإن المداولة تعني طرح القضية 

بين جميع الأعضاء، وتبادل وجهات النظر والرأي بشأن جميع نقاط النزاع للبحث والمناقشة 
  .)2(الواجب الفصل فيه للوصول إلى الرأي النهائي لإصدار حكم التحكيم

تكون المداولة سرية، ولا يجوز إشراك شخص آخر مع المحكمين، كالخبراء أو   
  .)3(المستشارين وإلا أصبح ذلك سببا للطعن في قرار المحكمين

                                         
  . 301، مرجع سابق، ص التحكيم التجاري الدولي فوزي محمد سامي، )1(

...، مرجع سابق، ص دور المحكم في خصومة التحكيم الدولي الخاص لمزيد من التفصيل أنظر: مهند أحمد الصانوري، )2(
  . 161- 157ص 

، أيضا: إبراهيم أحمد إبراهيم، "حكم التحكيم 301، مرجع سابق، ص التحكيم التجاري الدولي أنظر: فوزي محمد سامي، )3(
في القانون الوضعي"، ورقة عمل مقدمة إلى ورش عمل التحكيم التجاري في الوطن العربي (القرارات التحكيمية وطرق الطعن 

، الإمارات العربية المتحدة، 2005ريل أف 21إلى  16فيها)، التي تنظمها المنظمة العربية للتنمية الإدارية في الفترة الممتدة من 
 . 6ص 
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لذا أكدت معظم الأنظمة القانونية الخاصة بالتحكيم على إلزامية تداول محكمة التحكيم   
كشرط لإعداد الحكم، غير أنه لم تفرض شكلا معينا للمداولة وتركتها لتقدير المحكمة ما لم 

  يتفق الأطراف على طريقة معينة لإجرائها.

سرية المداولة، في حين لكن لم يتضمن قانون التحكيم المصري أي نص يكرس مبدأ   
من  1025من خلال نص المادة  )1(استلزم المشرع الجزائري أن تكون مداولات التحكيم سرية

، ويمكن تبرير ذلك )2("تكون مداولات المحكمين سريةق.إ.م.إ.ج التي تنص على أن: "
حرج الذي بضرورة كفالة قدرا من الحرية للمحكمين في إبداء الرأي والتشاور دون الوقوع في ال

  قد يتعرضون له في حالة السماح للأطراف، أو ممثليهم بالحضور أثناء المداولات.

تجدر الإشارة إلى أنه إذا تمت المداولات بشكل علني، فإن ذلك يمكن أن يفتح الباب أمام   
كما تنص بعض القواعد التحكيمية ن الحكم الذي تصدره هيئة التحكيم، إمكانية الطعن ببطلا

على قيام المحكمين في التحكيم المؤسسي بإعداد مسودة أو مشروع قرار يعرض على الدولية 
  جهة معينة في المؤسسة التحكيمية وبعد موافقتها عليها، يصدر القرار من قبل المحكمين.

أنه يجب على المحكم قبل  على )3(من قواعد الغرفة التجارية الدولية 21لذا نصت المادة   
ائي، أن يعرض المشروع على محكمة التحكيم وللمحكمة أن تقضي توقيع حكم جزئي أو نه

عي انتباهه امها لحرية القرار للمحكم أن تستدبإدخال تعديلات على الشكل ولها أيضا مع احتر 
إلى نقاط تتعلق بموضوع النزاع، ولا يصدر القرار إلا بعد المصادقة على الشكل من قبل 

  .)4(المحكمة

  الأغلبية: التصويت بالإجماع أو -ج  

يتخذ القرار التحكيمي بالأغلبية أو الإجماع بعد مداولة سرية فإذا تحقق إجماع أصوات   
المحكمين فلا إشكال، بحيث يصدر الحكم دون معارضة من أي عضو من أعضاء محكمة 

                                         
من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي الجديد  1469كما أوجب المشرع الفرنسي سرية المداولات في نص المادة  )1(
)NCPC .مرجع سابق ،(  

  ، مرجع سابق. 09-08قانون رقم  )2(

  )، مرجع سابق. CCIمن نظام التحكيم لغرفة التجارة الدولية ( 21المادة  )3(

  . 303، مرجع سابق، ص التحكيم التجاري الدولي مشار إليه لدى: فوزي محمود سامي، )4(
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التحكيم، والأصل أن التصويت بالإجماع غير مشروط ما لم يتفق عليه الأطراف، إلا أنه في 
  .)1(اق عليه، فإن حكم التحكيم الذي يصدر مخالفا لذاك يكون باطلاحالة الإتف

ننوه في هذا الصدد، أنه حتى وإن كانت الأغلبية في إصدار الحكم مبدأ لا يمكن تجاوزه،   
تحقق عند تشتت آراء المحكمين، عندئذ يتخذ القرار التحكيمي من رئيس الهيئة إذا لم  إلا أنه

في  1998لسنة  CCIه قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية ، وهذا ما كرست)2(التحكيمية
في حال تعدد المحكمين، يصدر حكم التحكيم بالأغلبية، وإذا لم منه على أنه: " 25/1المادة 

  .)3("تتوفر الأغلبية، يصدر رئيس محكمة التحكيم حكم التحكيم منفردا

الأغلبية، بل عالج الوضع من خلال  لم يسكت المشرع الفرنسي بدوره عن حالة عدم توفر  
من ق.إ.م.ف إذ أكد على أنه في ظل غياب الأغلبية يقرر رئيس محكمة التحكيم  1513المادة 

لوحده وفي حال رفض المحكمين الآخرين التوقيع، يشير الرئيس إلى ذلك في الحكم الذي وقعه 
ع من قبل جميع المحكمين أو نفس الآثار كما لو كان قد وق هوحده، إذ ينتج الحكم الصادر من

  .)4(صدر بأغلبية الأصوات

أما المشرع الجزائري، فقد اكتفى بالنص على أن أحكام التحكيم تصدر بأغلبية   
طائه حلولا لهذه الحالة، مع ع، ولم يفترض عدم تحقق الأغلبية، مما يعني عدم إ)5(الأصوات

                                         
(1) MAZIANI ALLIOUCH KERBONA Naima, L’arbitrage commercial en Algérie « la loi N° 
08-09 portant code de procédure civile et administrative », op.cit. 

  أنظر مثلا:  )2(
  ، مرجع سابق.1965من اتفاقية واشنطن لسنة  48المادة  -
  ، مرجع سابق.1985من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لسنة  29المادة  -
  من اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري، مرجع سابق.  31المادة  -

  ، مرجع سابق. CCIقواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية  )3(

(4) Article 1513 du NCPC stipule:  «  ... A défaut de majorité, le président du tribunal arbitral 
statue seul en cas de refus de signature des autres arbitres, le président en fait mention dans la 
sentence qu’il signe alors seul. 
La sentence rendue dans les conditions prévues à l’un ou l’autre des deux alinéas précédents 
produit les mêmes effet que si elle avait été signée par tous les arbitres ou rendre à la majorité 
des voix ». 

  ، مرجع سابق. 09- 08من القانون رقم  1026أنظر المادة  )5(
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بالتحكيم التجاري الداخلي، في حين لم يتطرق الإشارة أن هذه الأحكام تضمنتها المواد المتعلقة 
  لها كليا في المواد المنظمة للتحكيم التجاري الدولي.

  الشروط الشكلية: -2

يجب أن يكون القرار التحكيمي متوفرا على بعض الشكليات الجوهرية حيث يصدر في   
المحكمين  شكل مكتوب (أ)، ومسببا (ب)، كما يجب ان يكون الحكم التحكيمي موقعا من طرف

  أو أغلبيتهم (ج).

  الكتابة: -أ

لا لإثباته، فالقانون لا يعترف بالحكم  تعتبر الكتابة شرط لوجود الحكم التحكيمي  
يكون منعدما، حيث أن حكم التحكيم يجب إيداعه ووضع أمر  ، فمثل هذا الحكم)1(الشفوي

التنفيذ عليه، ولا يتصور إيداع أو وضع أمر بالتنفيذ إلا على ورقة مكتوبة. فإذا كان للأطراف 
الإتفاق على الإجراءات المتبعة بما ينص عليه قانون التحكيم فإن هذه السلطة لا تشمل الإتفاق 

  .)2(على عدم صدور الحكم كتابة

وطنية كانت أو دولية شرط كتابة الحكم  )3(قرّ جل الأنظمة القانونية الخاصة بالتحكيمتُ   
شكلية معينة، إذ تشترط إتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في  التحكيمي دون اشتراط

/أ على الطرف الذي يطلب الاعتراف بالحكم وتنفيذه، أن يقدم مع الطلب أصل 4/1المادة 
  .)4(الحكم الرسمي أو الصورة من الأصل تتوفر فيها الشروط المطلوبة لرسمية السند

                                         
التحكيم  ؛ أنظر أيضا: نبيل إسماعيل عمر،139التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص  محمود مختار أحمد بريري، )1(

في المواد المدنية والتجارية الوطنية والدولية (إتفاق التحكيم، خصومة التحكيم، حكم المحكم وفقا لأحدث التعديلات التشريعية 
  .  290، ص 2004يدة، الإسكندرية، مصر، والقضائية)، دار الجامعة الجد

. يمكن أن تتم الكتابة بخط 292مرجع سابق، ص  التحكيم التجاري الدولي...، لزهر بن سعيد، كرم محمد زيدان النجار، )2(
محكمة  اليد أو بأي طريقة أخرى كالآلة الراقنة أو الحاسوب وبأي لغة كانت المهم أن يكون الأطراف قد اتفقوا عليها أو تولت

التحكيم تحديدها، حيث أن تحديد هذه الجزئيات متروك لاتفاق الأطراف أو للسلطة التقديرية لمحكمة التحكيم. لمزيد من 
 .141الحكم التحكيمي والرقابة القضائية، مرجع سابق، ص  التفصيل أنظر: سليم بشير،

  يد، مرجع سابق.من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي الجد 1472المادة  -أنظر:  )3(
 ، مرجع سابق.1965من اتفاقية واشنطن لتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات لعام  48/2المادة  -

  /أ من الاتفاقية الخاصة باعتماد القرارات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها.4/1المادة تنص  )4(
= 
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ونستيرال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي بذات من قواعد الأ 34/2أخذت المادة   
تصدر كل قرارات التحكيم كتابة، وتكون نهائية وملزمة المفهوم، حيث نصت على أنه: "

  .)1("للأطراف، وينفذ الأطراف كل قرارات التحكيم دون إبطاء

في  1958يتخذ الموقف الجزائري موقفا مماثلا للموقف الذي اتخذته اتفاقية نيويورك لسنة   
شأن إلزامية إصدار حكم التحكيم في شكل مكتوب فيما يخص التحكيم التجاري الدولي. يتضح 

يثبت حكم التحكيم بتقديم الأصل من ق.إ.م.إ.ج أنه: " 1052ذلك جليا من خلال نص المادة 

، مما يعني أنه من غير )2("مرفقا باتفاقية التحكيم أو بنسخ عنها تستوفي شروط صحتها
أن يكون لحكم التحكيم حجيته ولا الاعتراف به وتنفيذه إذا لم يكن مكتوبا، فاشتراط  المنطقي

  المشرع تقديم الأصل عن الحكم يدل على اشتراطه للكتابة.

  التسبيب: - ب

يساهم تسبيب حكم التحكيم في حماية حقوق دفاع الأطراف، لذا تلتزم محكمة التحكيم   
بتسبيب الحكم الذي تصدره مثل الحكم القضائي، وذلك بتبيان الحجج والأدلة القانونية والواقعية 

  .)3(التي اعتمدت عليها في إصدار الحكم

يقصد بالأسباب الواقعية الحجج والأدلة التي يستند عليها الحكم في تقرير الواقعة   
القانونية فيقصد بها بيان المبدأ القانوني الذي يصدر حكم التحكيم  ، أما الأسباب)4(الأساسية

تطبيقا له، إذ تكشف هذه الحجج القانونية الطريق المنطقي الذي سلكته محكمة التحكيم في 

                                                                                                                                
= 
على الطرف الذي يطلب الاعتماد والتنفيذ المذكورين في المادة السابقة قصد الحصول عليها أن يرفق طلبه بما  يجب -1"

  يأتي:
 النسخة الأصلية المصدقة قانونا من القرار أو نسخة من النص الأصلي تتوفر فيها الشروط المطلوبة لتصديقها. - أ

، اعتمدتها الجمعية العامة بقرار 2010ل للتحكيم بصيغتها المنقحة لعام من قواعد الأونيسترا 34تصفح في ذلك: المادة  )1(
    www.uncitral.org، متوفر على الموقع: 2010الموافق لـ ديسمبر  57في الجلسة العامة، رقم  65/22رقم 

 ، مرجع سابق.09-08قانون رقم  )2(

(3) DUPEYRE Romain, « Les limites de l’obligation de motivation de la concision des sentences 
arbitrales », Revue québécoise de droit international, volume 19 N° 1, Canada, 2006, p 46.  

  .  345مرجع سابق، ص  التحكيم التجاري الدولي، لزهر بن سعيد، )4(
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ها وقناعتها بشأن إعداد وصياغة حكم التحكيم وصولا إلى منطوق الحكم الذي يؤسس تكوين رأي
  على هذه الأسباب.

إلى أن التسبيب يشكل ضمانة أساسية للأطراف  DUPEYRE Romainحيث يشير الفقيه   
في التحقق من عدم تحيز وتعسف محكمة التحكيم، والتأكد من دراستها لجميع نقاط النزاع الذي 

قة تمكنها من استخلاص الحجج التي يستند عمّ الواقعية منها والقانونية، دراسة مُ  ،هاعرض علي
والرقابة القضائية على  ،د الثقة بالتحكيمأن التسبيب ضمان لرص مما يعني، )1(عليها الحكم

  .)2(مهمة المحكمين أو الطريقة التي توصلوا بها إلى النتائج في حسم النزاع التحكيمي

إلى أن تسبيب الحكم التحكيمي لا تشترط فيه الدقة المقررة في التسبيب  تجدر الإشارة  
ذكر نصوص القانون التي أستند إليها في الحكم سواء من ناحية لأحكام القضاء، فيكفي أن تُ 

  .)3(تكييف الوقائع أم من ناحية إرساء حكم القانون على الوقائع المستخلصة في النزاع

تباينت الأنظمة القانونية وقوانين التحكيم الوطنية بشأن تطلب تسبيب الحكم، فهناك بعض   
، وهناك بعض )4(القوانين التي اشترطت تسبيب الأحكام ورتبت البطلان في حالة عدم التسبيب

القوانين التي تتطلب التسبيب ما لم يتفق الأطراف على عدم ذكره، أو إذا لم يكن القانون 
  .)5(على الإجراءات يشترط ذلك لتطبيقالواجب ا

إذا كانت معظم القوانين الوطنية توجب التسبيب في التحكيم الداخلي وتترك الأـمر   
، إلا أن المشرع الجزائري خرج على هذه القاعدة وألزم )6(للأطراف فيما يخص التحكيم الدولي

لا : "أنه ق.إ.م.إ على 1056التسبيب حتى في التحكيم التجاري الدولي وذلك بنصه في المادة 

                                         
(1) DUPEYRE Romain, « Les limites de l’obligation de motivation de la concision des sentences 
arbitrales », Op.cit, p 47.  

، ص 2009إبراهيم رضوان الجغبير، بطلان حكم المحكم، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  )2(
48  .  

  .  245، ص 1983أحمد أبو الوفا، التحكيم بالقضاء والتحكيم بالصلح، منشأة المعارف، الإسكندرية،  )3(

  .1998) لسنة CCIمن نظام التحكيم لغرفة التجارة الدولية ( 25/2أنظر مثلا: المادة  )4(
  من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي الجديد، مرجع سابق. 1471المادة 

، مرجع 1994لسنة  27قانون التحكيم المصري في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم  43/2لمادة أنظر مثلا: ا )5(
  من قواعد الأونيسترال، مرجع سابق.   32سابق؛ المادة 

  كما هو الحال في قانون الإجراءات المدنية الفرنسي الجديد حيث سبقت الإشارة إلى ذلك.   )6(
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ب إذا لم تسب -5ي الحالات الآتية: يجوز استئناف الأمر القاضي بالاعتراف أو بالتنفيذ إلا ف

 1027/2"، بعد أن نص في المادة محكمة التحكيم حكمها، أو إذا وجد تناقض في الأسباب
  ".يجب أن تكون أحكام التحكيم مسببةعلى أنه: " ق.إ.م.إ

حيث يمكن القول أن المشرع الجزائري لم يفرق في موضوع التسبيب بين النظام العام   
الداخلي والنظام العام الدولي، إذ عامل التحكيم الدولي بنفس الطريقة التي عامل بها التحكيم 
الداخلي مما يجعله يتنافى مع أهداف التحكيم التجاري الدولي لذلك قد تجد أحكام التحكيم 

  .)1(الاعتراف والتنفيذ أمام القضاء الجزائريوبات في الدولي صع

أي بعد أن تم إصدار الحكم التحكيمي الدولي خارج الجزائر، واحترمت جميع الإجراءات   
وفقا لقانون بلد التحكيم، وفي آخر المطاف عند تقديمه للقضاء للاعتراف به أو تنفيذه في 

، مما يؤدي إلى نوع من التناقض بين التحكيم )2(الجزائر يرفض وكأن التحكيم لم يجر أصلا
التجاري الدولي وقضاء الدولة، لذا ومن أجل تفادي وقوع هذا التناقض بين نظامي التحكيم 

 1056نرى ضرورة إعادة المشرع الجزائري النظر في المادة الدولة، التجاري الدولي وقضاء 
الأمر لقانون بلد مقر التحكيم والاكتفاء ق.إ.م.إ وذلك بحذف الحالة التي تشترط التسبيب ويترك 

بالحالات الخمسة الأخرى، مما يمكن القضاء الجزائري من التفرقة بين النظام العام الداخلي 
والنظام العام الدولي، فإذا كان الحكم التحكيمي الداخلي يخضع لرقابة شديدة من القضاء 

  أيسر.الجزائري، أما الحكم التحكيمي الدولي فرقابته أبسط و 

  

  

  

  

                                         
اهر، "تسبيب حكم التحكيم في التشريع الجزائري والمقارن"، مجلة التواصل في العلوم الإنسانية بلقاضي محمد ط )1(

  .  91-90، ص ص 2011، جامعة باجي مختار، عنابة، 28والاجتماعية، العدد 

  الحكم التحكيمي والرقابة القضائية، مرجع سابق.   مشار إليه لدى: سليم بشير، )2(
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  الفرع الثاني

  سلطة الهيئة التحكيمية في تفسير حكمها وتصحيحه والفصل فيما أغفلت الفصل فيه

بمجرد أن يفصل المحكم في موضوع النزاع بحكم قطعي، يستنفذ سلطته في الأصل أنه   
سواء صدر الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي أو لم يصدر، حتى لا تتجدد النزاعات  ،)1(العودة إليه

  مما يستحيل معه صدور أحكام نهائية قابلة للتنفيذ.

عد صدور الحكم الحاسم لموضوع النزاع، أن يكون هذا الأخير غير أنه قد يحدث أحيانا ب
الأخطاء المادية أو إلى الحقيقة، أو يقع المحكم في بعض غامضا ويصعب معه الوصول 

  الكتابية أو الحسابية، والتي لا يؤدي تصحيحها إلى تعديل الحكم.

، )2(تمتد مهمة المحكم إلى ما بعد صدور الحكملهذا وجد المشرع أنه من الضروري أن 
واستثنى بعض الحالات التي تمكن المحكم من تفسير حكمه في حالة غموضه (أولا) أو 

  بعض الأخطاء المادية (ثانيا).تصحيحه في حالة وقوعه في 

  أولا: سلطة المحكم في تفسير حكمه

إذا شاب حكم التحكيم غموض أو إبهام أو لبس، فللمحكم بناء على طلب من أحد   
وذلك بتوضيح النقطة  بعد استدعاء الأطراف، )3(الخصوم أو معا سلطة لتفسير هذا الحكم

  .)4(المبهمة دون الوصول إلى حد العدول عن الحكم السابق أو المساس بحجيته

                                         
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي أكدت  1030/1المتعلق باستنفاذ ولاية المحكم المكرس في المادة احتراما للمبدأ  )1(

   ".يتخلى المحكم عن النزاع لمجرد الفصل فيهعلى أنه: "

لا يجوز نه: "استثناء عن مبدأ استنفاذ ولاية المحكم الذي يعتبر أثرا مترتبا عن الحكم القطعي حيث يقصد بهذا المبدأ أ )2(

"، للمحكم العودة ثانية إلى مباشرة سلطة استنفذها للعدول عما قضى به، ولو تبيّن عدم عدالة أو عدم صحة ما قضى به
مرجع سابق، ص  ...،دور المحكم في خصومة التحكيم الدولي الخاص لمزيد من التفصيل، أنظر: مهند أحمد الصانوري،

181 .   

الغامض وبيان حقيقة المبهم وذلك لتوضيح ما يتضمنه الحكم من تقرير عن طريق البحث في يقصد بالتفسير إيضاح  )3(
الحكم  عناصر الحكم ذاته التي يتكون منها، وليس عن طريق البحث عن إرادة من أصدره، مشار إليه لدى: سليم بشير،

 .184مرجع سابق، ص  التحكيمي والرقابة القضائية،

   .190، ص 2002المحكم في التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، حميد محمد علي اللهبي،  )4(
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يشترط لقبول طلب التفسير، أن يكون الحكم المراد تفسيره قطعيا، فلا مبرر لطلب تفسير   
حكم غير قطعي من الممكن إعادة النظر فيه، ويجب أن يكمن الغموض والإبهام في منطوق 

  .)1(أن يحتمل هذا الغموض عدة معاني، مع  ضرورة وجود مصلحة لطالب التفسيرالحكم و 
وتكريسا لمبدأ تحرر التحكيم التجاري الدولي من قيود قضاء الدولة، أسندت التشريعات   

وهذا ما أكدته  اختصاص تفسير الحكم لهيئات التحكيم، )2(الداخلية وأنظمة التحكيم المختلفة
  بنصها على أنه: 1985من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لسنة  33المادة 

لم يتفق الطرفان على مدة  في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم قرار التحكيم، وما -1"

  أخرى:

  أ/...

فسير ب/ يجوز لأحد الطرفين، بشرط إخطار الطرف الآخر، أن يطلب من هيئة التحكيم ت

نقطة معينة في قرار التحكيم أو جزء معين منه، إذا كان الطرفان قد اتفقا على ذلك، إذا رأت 

يوما من  30فإنها تجري التصحيح أو تصدر التفسير خلال هيئة التحكيم أن للطلب ما يبرره، 

  ".تاريخ تسلم الطلب ويكون التفسير جزءا من قرار التحكيم

التي  )3(ق.إ.م.إ 1030ر حكم التحكيم في المادة يتفسعالج المشرع الجزائري موضوع   
سير الحكم الذي أصدره، لكنها لم توضح الطريقة التي يجب للمحكم البت في طلب تف أجازت

على طالب التفسير إتباعها، حيث أجال طالب التفسير وهيئة التحكيم إلى الأحكام الواردة في 
زم البحث في هذه الأحكام، وهي التي وردت في قانون الإجراءات المدنية والإدارية مما يستل

                                         
؛ راجع أيضا: سليم 80مرجع سابق، ص  الدعوى ببطلان أحكام التحكيم الدولية (دراسة مقارنة)، بليغ حمدي محمود، )1(

   .184مرجع سابق، ص  الحكم التحكيمي والرقابة القضائية، بشير،

من  50؛ أيضا المادة 1994لسنة  97من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المصري رقم  49أنظر مثلا: المادة  )2(
إذا إتفاقية واشنطن الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى التي تنص على أنه: "

بمفهوم أو بمضمون الحكم، فإنه يمكن للخصم صاحب الشأن أن يتقدم كتابة إلى نشأ نزاع بين الأطراف فيما يتعلق 
   ".السكرتير العام بطلب تفسير الحكم

غير أنه يمكن للمحكم تفسير الحكم أو تصحيح الأخطاء المادية ق.إ.م.إ على أنه: " 1030/2حيث تنص المادة  )3(
   ".ا القانونوالإغفالات التي تشوبه، طبقا للأحكام الواردة في هذ
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ق.إ.م.إ التي جاءت بأحكام خاصة  285، وبالضبط المادة إطار تفسير الأحكام القضائية
ت إجراءات التفسير بما فيه الكفاية ، إذ أن الفقرة الثانية منها أوضحلتفسير الحكم القضائي

الخصوم أو بعريضة مشتركة  يقدم طلب تفسير الحكم بعريضة من أحدبنصها على أنه: "

  ".بعد سماع الخصوم أو بعد صحة تكليفهم بالحضورمنهم، وتفصل الجهة القضائية، 
مما يعني أن طلب التفسير المقدم إلى هيئة التحكيم يخضع لنفس الأحكام التي يخضع   

  .)1(لها طلب تفسير الأحكام القضائية

  ثانيا: سلطة المحكم في تصحيح حكمه

طلب التصحيح، أن تكون الأخطاء المطلوب تصحيحها مادية بحتة، والخطأ يتعين لقبول   
المادي يكون حسابيا أو كتابيا أما الخطأ الحسابي فهو خطأ في إجراء عملية حسابية، كخطأ 
المحكم في الجمع عند حساب المبالغ المستحقة لأحد الأطراف، في حين تشمل الأخطاء 

  .)2(وهي تتمثل إما في تغيير أو إضافة أو إغفال القلمالكتابية كل أخطاء السهو أو أغلاط 

تتمتع محكمة التحكيم بسلطة تصحيح الأخطاء التي وقعت فيها أثناء تحرير حكمها،   
، لكن )3(ويقتصر دورها على تصحيح الخطأ المادي المتعلق بالتحرير والتعبير لا بالتقدير

كما يعتمد في تصحيحه احتراما لمبدأ الوجاهية، يفصل المحكم في الطلب بعد سماع الخصوم، 
لى أوراق أخرى، كما يجب أن محضر الجلسة، وليس له الاستناد إ م التحكيم أوحكعلى بيانات 

  .)4(لا يكون التصحيح كوسيلة للرجوع عن منطوق الحكم

مبدأ تحرر  )5(ذجي للتحكيم التجاري الدوليمن القانون النمو  33حيث كرست المادة   
التحكيم التجاري الدولي من قيود القضاء الداخلي للدولة، فأجازت لكل من الطرفين بشرط 

                                         
- 187مرجع سابق، ص ص  الحكم التحكيمي والرقابة القضائية، لمزيد من التفصيل في هذا المعنى أنظر: سليم بشير، )1(

188. 

   .99مرجع سابق، ص  ،دور القاضي الوطني في مجال التحكم التجاري الدولي حدادن طاهر، )2(

(3) MENTALECHETA Mohamed, L’arbitrage commercial en droit algérien, Op.cit, p 86.  

مجلة عزمي عبد الفتاح، "سلطة المحكمين في تفسير وتصحيح أحكامهم، دراسة في القانون الكويتي والمصري والفرنسي"،  )4(
   .111، ص 1984، العدد الرابع، الحقوق

   ، مرجع سابق.1985التجاري الدولي لسنة القانون النموذجي للتحكيم  )5(
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من هيئة التحكيم تصحيح ما يكون قد وقع في القرار من  إخطار الطرف الآخر أن يطلب
يوما من  30أخطاء حسابية أو كتابية أو طباعية أو أية أخطاء أخرى مماثلة، وذلك في ظرف 

كما يمكنها أن تصحح من تلقاء تاريخ تسلم قرار التحكيم، وما لم يتفق الطرفان على مدة أخرى، 
  .نفسها أي خطأ من الأخطاء المشار إليها

كما كرس المشرع الجزائري سلطة المحكم في تصحيح حكمه من خلال نص الفقرة الثانية   
من ق.إ.م.إ التي سبقت الإشارة إليها في مضمون سلطته في تفسير حكمه،  1030من المادة 

من ق.إ.م.إ والمتعلقة بتصحيح الخطأ  286الواردة في المادة  وأحالت المعنيين إلى الأحكام
يقدم طلب التصحيح إلى م القضائية، حيث تنص في فقرتها الثانية على أنه: "المادي للأحكا

الجهة القضائية بعريضة من أحد الخصوم أو بعريضة مشتركة منهم، وفقا للأشكال المقررة 

   ".في رفع الدعوى

يفصل في طلب التصحيح بعد سماع الخصوم أو وتضيف الفقرة الثالثة من نفس المادة "  

   ، مما يعني احترام مبدأ الوجاهية."م بالحضوربعد صحة تكليفه
إلا أنه يجب على هيئة التحكيم عند الحكم بتصحيح الخطأ المادي أن تتوخى عدم تعديل   

من ق.إ.م.إ  287/2حيث نصت المادة ، )1(ما قضى به الحكم من حقوق والتزامات الأطراف
إلى تعديل ما قضى به الحكم على أنه: "غير أن تصحيح الخطأ المادي أو الإغفال لا يؤدي 

  .)2(بين حقوق والتزامات الأطراف
تجدر الإشارة إلى أنه حتى وإن حدث وتدخل القاضي في هذا المجال باعتباره يهدف إلى   

سد الفراغ الذي تركه المحكم، إلا أنه لا يجب على القاضي الذي يعرض عليه طلب التصحيح، 
فحفاظا على  ،)3(تعديل مضمون الحكم التحكيميتحت غطاء التصحيح أو التفسير، أن يقوم ب

مصداقية أحكام التحكيم والأعمال التي يقوم بها المحكمين ينبغي عليهم التريث والتدقيق في 

                                         
   .191مرجع سابق، ص  الحكم التحكيمي والرقابة القضائية، لمزيد من التفصيل أنظر: سليم بشير، )1(

يقصد من ق.إ.م.إ فقد خصها المشرع الجزائري بتعريف الخطأ المادي بالنص على أنه: " 287أما الفقرة الأولى من المادة  )2(

   ". المادي عرض غير صحيح لواقعة مادية أو تجاهل وجودهابالخطأ 

   .99مرجع سابق، ص  ،دور القاضي الوطني في مجال التحكم التجاري الدولي حدادن طاهر، )3(
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إصدار الأحكام وألا يعرضوها للأخطاء المادية حتى لا تكون عرضة لطلب التصحيح، لا من 
  هيئة التحكيم ولا من قاضي الدولة.

يهدف كل من التصحيح والتفسير إلى إزالة الأخطاء والغموض الذي وقع في حكم   
التحكيم، لذا يجب أن يقدم الطلب إلى محكمة التحكيم التي أصدرت الحكم المراد تصحيحه أو 
تفسيره إذا كان ذلك ممكنا، وهذا لأنها تعد أقدر من غيرها على التصحيح والتفسير كونها أدارت 

تحت وطأة قضاء الدولة حتى  ، وبذلك لن تقع الأحكام التحكيمية)1(لحكم فيهاالقضية وأصدرت ا
  في تصحيح أحكامها.

التي تنص على أنه:  1965من اتفاقية واشنطن لسنة  50/2وهذا ما أكدته المادة   
ويعرض الطلب بقدر الإمكان على المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب تفسيره وإذا تعذر "

  .)2( "جديدة للنظر فيه...ذلك تشكل محكمة 
إلا أنه تبقى هيئة التحكيم مصدرة الحكم هي صاحبة الاختصاص بالفصل في كل ما   

يشوب حكمها من غموض أو إبهام، أو أخطاء مادية أو تكملة عند الإغفال الذي محل دراسة 
  النقطة الموالية.

  الفرع الثالث

  سلطة المحكم في الفصل في بعض الطلبات المغفلة

تتحقق هذه الحالة عندما تغفل محكمة التحكيم الفصل في مسائل عرضت عليها أثناء   
نظر النزاع، الأمر الذي يتطلب أن يكون لها سلطة إصدار حكم تحكيمي إضافي أو تكميلي، 
يفصل في المسائل التي أغفلها الحكم الأصلي، لأن هذا الحكم يعد في هذه الحالة حكما ناقصا 

  .)3(وهو حسم النزاع بالفصل في جميع الطلبات المتعلقة به لا يحقق الغرض منه

                                         
مرجع  "سلطة المحكمين في تفسير وتصحيح أحكامهم، دراسة في القانون الكويتي والمصري والفرنسي"،عزمي عبد الفتاح،  )1(

   .141سابق، ص 

 لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى، مرجع سابق. 1965اتفاقية واشنطن لسنة  )2(

   . 204مرجع سابق، ص  التحكيم التجاري الدولي، محمود مختار أحمد بريري، )3(
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يجب أن يضاف حكم التحكيم الإضافي إلى حكم التحكيم الأصلي المنهي للنزاع والذي   
  .)1(تنتهي به صفة هيئة التحكيم أي إلى الحكم المنهي للخصومة كلها

بسبب إغفال المحكم حكم هذا الحكم هو سد القصور الذي شاب ال إنّ الغاية من إصدار  
، إذ يمكن لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من المحكم تكملة ما أغفل الفصل فيه النظر فيه

، وفي حالة تعذر الرجوع إلى المحكم الذي أصدر )2(من طلبات قدمت له أثناء سير الإجراءات
أصلا الحكم لأي سبب من الأسباب، كوفاته مثلا فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة المختصة 

  .)3(بنظر النزاع

تجدر الإشارة إلى أنه تقتصر سلطة محكمة التحكيم بإصدار حكم تحكيمي إضافي، فيما 
أغفلت الفصل فيه، فلا يجوز لها أن تفصل في طلب جديد لم يكن معروضا عليها وإلا عدت 

كما تصدره للطعن بالبطلان،  متجاوزة لحدود سلطتها تجاوزا يعرض حكم التحكيم الإضافي الذي
يشترط في الطلبات المغفلة لكي تكون محلا لحكم التحكيم الإضافي أن تكون طلبات موضوعية 
تتعلق بموضوع النزاع، سبق طرحها على محكمة التحكيم أثناء نظرها في النزاع، وألا تكون قد 
تطرقت لهذه الطلبات بالقبول أو الرفض، وألا يكون الإغفال قد حدث عمدا من هيئة 

  .)4(التحكيم

وأنظمة التحكيم المختلفة طرح الطلبات المغفلة من جديد  )5(أجازت التشريعات الداخلية
من القانون النموذجي التي تنص على  33/3على نفس محكمة التحكيم، على أساسها المادة 

يجوز لأي من الطرفين، بشرط إخطار  -ما لم يتفق الطرفان على خلاف ما يلي، أنه: "

يوما من تاريخ تسلمه قرار التحكيم،  30الطرف الآخر أن يطلب من هيئة التحكيم خلال 

                                         
   . 204، ص مرجع سابق محمود مختار أحمد بريري، التحكيم التجاري الدولي، )1(

مرجع سابق،  ،التحكيم في عقود الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى على ضوء اتفاقية واشنطن قبايلي طيب، )2(
   .  396ص

، 2006 مصر، لنهضة العربية، القاهرة،المركز القانوني للمحكم (دراسة مقارنة)، دار اسحر عبد الستار إمام يوسف،  )3(
   .166ص

تشريعات التحكيم في  ، أيضا: محمد علي سكيكر،192مرجع سابق، ص  الحكم التحكيمي والرقابة القضائية، سليم بشير، )4(
 .168مصر والدول العربية، مرجع سابق، ص

  ، مرجع سابق.1994لسنة  27من قانون المرافعات والتحكيم المصري رقم  51أنظر المادة  )5(
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م إصدار قرار تحكيم إضافي في الطلبات التي قدمت خلال إجراءات التحكيم، لكن قرار التحكي

أن لهذا الطلب ما يبرره، وجب عليها أن تصدر ذلك القرار  حكيمأغفلها. وإذا رأت هيئة الت

  .)1("يوما 60الإضافي خلال 

أما موقف المشرع الجزائري فقد نص على جوازية إصدار أحكام التحكيم الإضافية، وعلى 
سلطة هيئة التحكيم في تفسير وتصحيح الأخطاء المادية التي قد ترد في حكم التحكيم الذي 

يدل أنه أقرّ بالاستثناءات الواردة على استنفاذ محكمة التحكيم لولايتها من خلال أصدرته، مما 
، إلا أنه أحال الأطراف وهيئة التحكيم إلى الأحكام )2(من ق.إ.م.إ 1030/2نص المادة 

ق.إ.م.إ، حيث  287-286القانونية العامة المتعلقة بالأحكام القضائية التي تحكمها المادتين 
الطلبات المغفلة تخضع لنفس الإجراءات التي يخضع لها طلب تصحيح الخطأ أن الفصل في 

المادي، إذ يجب تبليغ الخصم بالطلب ليتسنى له حق الرد والمناقشة في حدود موضوع 
  الإغفال.

ائري لم إذا كان هذا هو الوضع بالنسبة للتحكيم التجاري الداخلي، إلا أن المشرع الجز 
أنه تركها لينظمها  التجاري الدولي، إذ يرجح ائل في التحكيممسيخص بالذكر تنظيم هذه ال

القانون الواجب التطبيق على الإجراءات الذي يتفق الأطراف عليه أو تحدده محكمة التحكيم، 
ى الإجراءات لكن السؤال الذي يثور هو كيف يكون الحل إذا كان القانون الواجب التطبيق عل

ا يعتريه من نقص، وبالأخص عدم تحديده للوقت الذي خاصة وأمام م هو ق.إ.م.إ الجزائري
  يراهن عليه الأطراف الذين لجؤوا إلى التحكيم التجاري الدولي هروبا من تعقيدات قضاء الدولة.

  

  

  

                                         
من القانون النموذجي للتحكيم التجاري  33/4إن اقتضى الأمر من هيئة التحكيم وذلك حسب المادة تكون المدة قابلة للمد  )1(

   .1985الدولي لسنة 

غير أنه يمكن للمحكم تفسير الحكم، أو تصحيح الأخطاء المادية من ق.إ.م.إ على أنه: " 1030/2تنص المادة  )2(
   ".هذا القانونوالإغفالات التي تشوبه، طبقا للأحكام الواردة في 



0DEFGH0 اH2وKH LMNF3Hم اNPQHا R1 STUGH0 اEHV3WXول:                                    اZا [\DHا 

 

69 
 

  الثانيالمطلب 

  حجية حكم التحكيم

 )1(يتمتع حكم التحكيم بحجية الأمر المقضي به بمجرد صدوره وقبل صدور الأمر بتنفيذه  
قابلا للطعن فيه، وتبقى هذه الحجية ببقاء الحكم وتزول بزواله، إلا أن البحث في  حتى لو كان

لق بمفهوم الحجية (فرع موضوع حجية حكم التحكيم، يقتضي معالجة عدة نقاط، منها ما يتع
 ما يتعلق بنطاقها (فرع ثان)، ومنها ما يتعلق بموقف بعض القوانين الوطنية القريبة أول)، منها

  من القانون الجزائري (فرع ثالث).

  الفرع الأول

  مفهوم حجية الشيء المقضي فيه

تعرّف الحجية بأنها "الصفة غير القابلة للمنازعة والثابتة بواسطة القانون لمضمون الحكم،   
  .)2(بحيث أن الشيء المتنازع فيه والصادر بشأنه حكم لا يكون قابلا للمنازعة فيه فيما بعد

يتضح جليا من هذا التعريف أن الحجية هي مجرد صفة تلحق بالحكم القضائي فهي 
ليست قرينة قانونية بحد ذاتها، إنما هي نوع من الحرمة يتمتع بها الحكم، يتضمن بمقتضاها 
قرينة قانونية لا تقبل الدليل العكسي على أنه صدر صحيحا من حيث إجراءاته وأن ما قضى 

  .)3(حيث الموضوعبه هو الحق بعينه من 

تجدر الإشارة إلى أن الحجية ليس لها مفهوم خاص منفصل على الحكم، فهي ليست   
قرينة قانونية، بل هي الصفة التي أضفاها القانون على الواقعة الثابتة المتمثلة في الشيء 

                                         
، 1994لسنة  27المنشاوي عبد الحميد، التحكيم الدولي والداخلي في المواد المدنية والتجارية والإدارية طبقا للقانون رقم  )1(

   .78، ص 1995منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، 

(2) FOYER Jean, De l’autorité de la chose jugée en matière civile, essai d’une définition, Thèse, 
Paris, 1954, p 320.  

-735، ص ص 1964رمزي سيف، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  )3(
736.   
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مما يعني أن حجية الشيء المقضي فيه هو وصف قانوني يلحق بمضمون ، )1(المقضي فيه
التحكيم ويدل على تقيد أطراف الخصومة بهذا الحكم، والالتزام بعدم عرض النزاع الذي حكم 

صدر فيه الحكم والذي اكتسب الحجية على محكمة التحكيم التي أصدرته، أو محكمة تحكيم 
  .)2(أخرى، أو قضاء الدولة لإعادة الفصل فيه من جديد

كيمية بإصدار الحكم، ذلك لأن هذا الحكم مما يزيد من فعالية التحكيم واستئثار الهيئة التح  
يحمل عنوان الحقيقة القطعية فيما فصل فيه بالنسبة للأطراف وموضوع النزاع، حيث تجب 
وحدة الموضوع والخصوم من أجل التمسك بهذه الحجية، كما يجب أن يكون الحكم قطعيا 

ضي فيه عقبة أمام ، إذ يشكل الحكم الحائز لحجية الشيء المق)3(صادرا في موضوع النزاع
  .)4(تجديد عرض النزاع على التحكيم، أو قضاء الدولة، لسبق الفصل فيه بحكم

لذا ونتيجة لما تقدم فإن من صدر حكم التحكيم لصالحه يحق له التمسك بحجية هذا   
الحكم إذا ما أراد الطرف الآخر رفع دعوى أمام القضاء للنظر في الموضوع الذي فصل فيه 

 .)5(وكانت الدعوى مبنية على نفس الأسس والمستنداتحكم التحكيم، 

ويحق له أيضا التمسك بحجية هذا الحكم إذا ما أراد الطرف الآخر إعادة طرح النزاع   
  حتى أمام محكمة التحكيم التي أصدرته أو محكمة تحكيم أخرى.

                                         
حجية الحكم لمزيد من التفصيل حول تعريف حجية الشيء المقضي فيه والإتجاهات الفقهية في ذلك أنظر: مراد كاملي،  )1(

، ص 2012القضائي (دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي)، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
   .48- 41ص 

أسعد عمر قاسم شجراوي، وسيلة التحكيم التجاري الدولي في الدول العربية، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في القانون العام،  )2(
  .210، ص2014ة الحقوق، جامعة الجزائر، كلي

أشجان فيصل شكري داود، الطبيعة القانونية لحكم التحكيم وآثاره وطرق الطعن به (دراسة مقارنة)، قدمت هذه الأطروحة  )3(
بلس، استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون لكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نا

  .83، ص 2008فلسطين، 

(4) MEZIANI ALLIOUCH KERBOUA Naima, l’arbitrage commercial en Algérie « la loi N° 
08-09 portant code de procédure civile et administrative », Op.cit, p 67.  

  .196مرجع سابق، ص  الحكم التحكيمي والرقابة القضائية، سليم بشير، )5(
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تحقق تختلف حجية الأمر المقضي عن مبدأ استنفاذ الولاية في أن أهميتها وفاعليتها ت  
خارج نطاق الخصومة التي صدر فيها الحكم، أي بعد إنتهاء هذه الخصومة، بينما استنفاذ 

  .)1(الولاية تتحقق فاعليتها داخل نطاق الخصومة

مما يعني أن حجية الشيء المقضي فيه تكفل للحكم فاعليته خارج الخصومة بإلزام   
الخصوم بالحكم الصادر في النزاع، مما يحول دون إعادة طلب النظر فيه من جديد، واستنفاذ 
الولاية يكفل ضمان السير المنتظم للإجراءات عن طريق عدم السماح بإثارة المسائل التي سبق 

وأبدى المحكم رأيه فيها، إضافة إلى أن الحجية لا تترتب إلا على الخصوم إثارتها من قبل 
الأحكام القطعية الفاصلة في موضوع النزاع، بينما استنفاذ الولاية يسري على سائر الأحكام 

  .)3(حتى التي تفصل في الاختصاص )2(القطعية

–المحكمة القضائية  فلا يجوز إعادة نفس النزاع أمام محكمة التحكيم ولا أن يطرح أمام  
  وعلى هذه الأخيرة أن ترفض الدعوى لسبق الفصل فيها. - قضاء الدولة

وتختلف حجية الحكم التحكيمي عن قوته التنفيذية، لأنه إذا كانت الأولى كما سبق الذكر   
تتحقق بمجرد صدوره فإن الثانية لا وجود لها إلا بعد استنفاذ إجراءات التنفيذ منذ إيداع أمر 

المحكمة، حيث  بالتنفيذ ثم وضع الصيغة التنفيذية على صورته وتوقيعها وختمها بخاتم قضائي
تختلف الحجية عن قوة التنفيذ في أن الأولى ليست حكرا على أحكام التحكيم الإلزامية، فجميعها 

بينما القوة التنفيذية لا تصلح إلا في سواء كانت منشئة أو تقريرية أو إلزامية، لها حجيتها، 
  .)4(الأحكام التحكيمية الإلزامية

                                         
  .83الطبيعة القانونية لحكم التحكيم وآثاره وطرق الطعن به...، مرجع سابق، ص  أشجان فيصل شكري داود، )1(

  .84المرجع نفسه، ص  )2(

  .211وسيلة التحكيم التجاري الدولي في الدول العربية، مرجع سابق، ص  أسعد عمر قاسم شجراوي، )3(

 .197ص مرجع سابق،  الحكم التحكميمي والرقابة القضائية، سليم بشير، )4(
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لا يعني  ،لذا يمكن القول أن اكتساب حكم التحكيم لحجية الأمر المقضي منذ صدوره  
اكتسابه القوة التنفيذية ولا يعني عده سندا تنفيذيا، إذ لا يمكن تنفيذه جبرا إلا بعد إصدار أمر 

  .)1(الدولةبتنفيذه من قضاء 

  الفرع الثاني

  نطاق حجية حكم التحكيم

لا يتمتع حكم التحكيم بالحجية المطلقة، إنما الأصل نسبية آثار هذه الحجية، مما يعني   
ضوع النزاع الذي فصل فيه الحكم، وعلى أطراف النزاع، و حجية حكم التحكيم قاصرة على م أن

  شخصي (ثانيا).أي أن الحجية مقيدة بنطاق موضوعي (أولا)، ونطاق 

  أولا: النطاق الموضوعي للحجية

يرتبط تحديد النطاق الموضوعي لحجية حكم التحكيم بتحديد نطاق اتفاق التحكيم، الذي   
يتضمن موضوع النزاع المتفق على إحالته إلى التحكيم، حيث يكون اختصاص هيئة التحكيم 

أصدرت حكما فاصلا نزاع، فإذا في نطاق موضوع النزاع الذي تم تحديده من قبل أطراف هذا ال
  .)2(في موضوع النزاع، فإن هذا الحكم يتمتع بالحجية في حدود ما فصل فيه من طلبات

وز أغفلت الفصل فيها، فإن الحكم لا يحأما الطلبات التي عرضت على هذه الهيئة و   
طريق ، إذ يتحدد النطاق الموضوعي للحجية بالنزاع المتفق على تسويته عن )3(الحجية لها

المقدمة  علا بين الخصوم، أما الطلبات غيرالتحكيم، وبالطلبات التي تمّ مناقشتها وبحثها ف
والتي لم يفصل فيها لا تعد نفس الموضوع، حيث يمكن طرحها من جديد أمام الهيئة التي سبق 

  .)4(وأن فصلت في الدعوى

                                         
(1) Voir dans se sens : TERKI Nour-Eddine, L’arbitrage commercial international en Algérie, 
op.cit, p 125. 

  .85الطبيعة القانونية لحكم التحكيم وآثاره وطرق الطعن به...، مرجع سابق، ص  أشجان فيصل شكري داود، )2(

  .86المرجع نفسه، ص  )3(

  .206مرجع سابق، ص  الحكم التحكيمي والرقابة القضائية، سليم بشير، )4(
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ا الخصوم، لأن الحكم تجدر الإشارة إلى أنه لا حجية للحكم الصادر في مسائل لم يطلبه  
وفصل فيما  ،يكون باطلا إذا فصل في مسألة لا يشملها اتفاق التحكيم، أو تجاوز حدود الاتفاق

  الخصوم. لم يعرضه عليه

تستمد حجية حكم التحكيم من المنطوق والأسباب، بحيث أن كل ما لم يتطرق له ولم   
يناقش أثناء الدعوى يمكن طرحه من جديد أمام هيئة القضاء، ولا يجوز التمسك بحجية الشيء 

  .)1(المقضي فيه

وتطبيقا للنطاق الموضوعي لحجية حكم التحكيم إذا كان النزاع الذي فصلت فيه هيئة   
هو ذات النزاع الذي تم إعادة طرحه من أحد الخصوم على محكمة تحكيم أخرى أو  التحكيم

قاضي الدولة، بهدف الفصل فيه من جديد يكون للخصم الآخر الحق في طلب رد الدعوى 
أما إذا كان النزاع المعروض مختلفا عن النزاع الذي سبق وأن فصل فيه  ،)2(لسبق الفصل فيها

، فلا )3(والفصل فيهذا الحكم الحجية المانعة من نظر النزاع الجديد حكم التحكيم، فلا يكون له
يكفي الاتفاق على موضوع النزاع، بل العبرة لما طرح أمام هيئة التحكيم وكان محل نقاش بين 

  الخصوم، وفصلت فيه الهيئة التحكيمية بحكم.

بالنسبة إذا كانت حجية حكم التحكيم نسبية من حيث الموضوع فما هو وضعها   
  للأشخاص؟ فهل تقتصر على أطراف الدعوى أم تتعدى إلى الغير؟

  ثانيا: النطاق الشخصي للحجية

إذا كانت القاعدة هي أن حجية أي حكم سواء كان قضائيا أو تحكيميا فهي نسبية، ولا   
يعني ذلك أن حجية حكم التحكيم ، )4(تتعدى حدود أطراف الدعوى، وليس لها اثر على الغير

                                         
  .105- 104مرجع سابق، ص ص  الدعوى ببطلان أحكام التحكيم الدولية (دراسة مقارنة)، بليغ حمدي محمود، )1(

  .213أسعد عمر قاسم شجراوي، مرجع سابق، ص  )2(

  .86الطبيعة القانونية لحكم التحكيم وآثاره وطرق الطعن به...، مرجع سابق، ص  شكري داود،أشجان فيصل  )3(

خليل ؛ أيضا لدى: 207مرجع سابق، ص  الحكم التحكيمي والرقابة القضائية، مشار إليه لدى كل من: سليم بشير، )4(
القرار التحكيمي وطرق الطعن فيه وفقا للقانون الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة،  بوصنوبرة ،

  .120، ص 2008- 2007الجزائر، 
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على أطراف الخصومة التي صدر فيها الحكم والذين أعلنوا بها وتمكنوا من المشاركة  تقتصر
في إجراءات التحكيم، إذ لا يستفيد من هذا الحكم إلا من صدر لصالحه، ولا يحتج به إلا على 

  .)1(من صدر عليه

إلا أن مفهوم الطرف في إتفاق التحكيم ليس بالضرورة هو مفهوم الخصم في دعوى   
التحكيم، الذي كان طرفا فعليا في إتفاق التحكيم، وساهم في تشكيل هيئة التحكيم ومارس 
الإجراءات بكيفية وجاهية، فقد تتعدد أطراف الاتفاقية إلا أنه عند مباشرة إجراءات التحكيم 

أن الحكم الصادر فيها لا يحتج به إلا في  ، لذا يمكن القول)2(مشاركة فيهايتخلف أحدهم عن ال
سواء شاركوا بأنفسهم أو بواسطة ممثلين قانونيين  مواجهة أطراف الخصومة التحكيمية،

  .)3(عنهم
عدة صعوبات في هذا الشأن، خاصة في المعاملات التجارية  إلى يشير الواقع العملي  

الدولية، كنظام التجمعات للشركات العملاقة التي تتولى تنفيذ المشاريع الكبرى، فهل يعتبر 
ن الأعضاء (الشركات) التي يشملها، هو الطرف الذي يكون له الحق في الإلتجاء التجمع دو 

م بين هذا التجمع، وبين من ينفذ العمل لصالحه؟ وهل إلى التحكيم عند وجود اتفاق على التحكي
 هو الطرف الذي توجه له إجراءات التحكيم، أم يجوز لكل شركة من الشركات الأعضاء في

تكون العبرة  ،التجمع الإلتجاء إلى التحكيم منفردة أو أن توجه إليها مباشرة إجراءات التحكيم
  .)4(بالنسبة لتجمع الشركات، بما إذا كان هذا التجمع يتمتع بالشخصية المعنوية أم لا

وضعية الغير الذي ليس طرفا في إتفاقية التحكيم، ولم  إلى فإذا كان الواقع العملي يشير  
 في الخصومة التحكيمية، ويؤثر حكم التحكيم في مركزه القانوني نظرا يتمكن من المشاركة

  .)5(لصلته القانونية بأحد الأطراف

                                         
  .86الطبيعة القانونية لحكم التحكيم وآثاره وطرق الطعن به...، مرجع سابق، ص  أشجان فيصل شكري داود، )1(

  .209مرجع سابق، ص  التحكيمي والرقابة القضائية،الحكم  سليم بشير، )2(

  .87الطبيعة القانونية لحكم التحكيم وآثاره وطرق الطعن به...، مرجع سابق، ص  أشجان فيصل شكري داود، )3(

  .208مرجع سابق، ص  الحكم التحكيمي والرقابة القضائية، لمزيد من التفصيل في هذا المعنى أنظر: سليم بشير، )4(

ليث عبد االله محمد سعيد زيد الكيلاني، حجية قرارات المحكمين المحلية (دراسة مقارنة)، رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات  )5(
  .50، ص 2012الحصول على درجة الماجستير في القانون الخاص، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 
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إلا أن أثر الحكم يمتد للغير سواء كان خلفا عاما أو خاصا، لكن أساس هذا الامتداد ليس   
حجية حكم التحكيم القاصرة على الأطراف الذين صدر الحكم في مواجهتهم دون غيرهم، إنما 

  .)1(القواعد القانونية التي تحكم كل حالة على حدة

بمعنى أن أثر حكم التحكيم ينصرف إلى الغير حسب طبيعة العلاقة القانونية التي تربطه   
إذ أن المتفق عليه هو أن حجية حكم بأحد أطراف التحكيم وليس نتيجة لحجية حكم التحكيم، 

  التحكيم نسبية تقتصر على الأطراف الذين صدر الحكم في مواجهتهم دون غيرهم.

  الفرع الثالث

  انوني لحجية حكم التحكيمالأساس الق

والقانون المقارن  تجد حجية حكم التحكيم أساسها القانوني في كل من القانون الجزائري  
وكذا في الاتفاقيات الدولية، حيث تضع هذه النصوص أساسا دقيقا لحجية حكم التحكيم خاصة 

  ت أم إتفاقية.الدولي منها، فكرسته جميع النصوص القانونية المتعلقة بالتحكيم وطنية كان

  أولا: حجية حكم التحكيم في القانون المقارن

يتحدد الأساس القانوني ومعالم حجية حكم التحكيم في ضوء النصوص القانونية، ندرس   
  ، والقانون المصري.)2(تلك القوانين الوطنية القريبة من المشرع الجزائري كالقانون الفرنسي منها

  حكم التحكيم في القانون الفرنسي: حجية -1

ينتهج المشرع الفرنسي عادة منهجية التفرقة بين التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي، إلا أنه   
أحال الأمر في نصه على  خرج عن عادته وانتهج طريقا آخر بالنسبة لحجية حكم التحكيم، إذ

التي تعطي الحجية لحكم  1476 صحكيم الدولي إلى التحكيم الداخلي وذلك بنذلك في نظام الت

                                         
م التحكيم، ولا يمكن اعتبار هذا الحكم سندا تنفيذيا في مواجهته، ولا يستطيع الدائن أن فالكفيل مثلا لا يلتزم بمضمون حك )1(

يطلب أمرا بتنفيذه في مواجهة هذا الكفيل، إنما يتوجب عليه اللجوء إلى القضاء للحصول على دينه بموجب عقد الكفالة، أنظر: 
  .88ه وطرق الطعن به...، مرجع سابق، ص الطبيعة القانونية لحكم التحكيم وآثار  أشجان فيصل شكري داود،

  . 210مرجع سابق، ص  الحكم التحكيمي والرقابة القضائية، مشار إليه لدى: سليم بشير، )2(
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حجية الشيء المقضي فيه  )1(التحكيم منذ لحظة صدوره، أي أن للحكم التحكيمي منذ صدوره
 أن المشرع الفرنسي وسع الحجية وضع وسطفيما يتعلق بالخلاف الذي يحسمه، مما يعني 

فيه، إلا أنه ركز في المكان الذي صدر م الدولي أيا كان القانون المطبق وأيا كان يأحكام التحك
لا تسري نصوص الباب الرابع الخاصة  مما يعني أنه، )2(المادة السابقة على موضوع النزاع

  بطرق الطعن في أحكام التحكيم الصادرة في الخارج أو الصادرة في مواد التحكيم الدولي.

التحكيم الداخلية، تجدر الإشارة إلى أن الباب الرابع يتعلق بطريق الطعن بالنسبة لأحكام   
لذا يعتبر باطلا كل شرط ينص على إخضاع حكم التحكيم الصادر في الخارج أو في أحكام 
التحكيم الدولي للطعن بالاستئناف، بل يبطل الشرط نفسه. تجدر الإشارة أيضا إلى أن التمسك 

  بحجية حكم التحكيم أمر لا يتعلق بالنظام العام.

  حكم التحكيم في القانون المصري: حجية -2

على أن أحكام التحكيم تكتسب  )3(1994لسنة  27من قانون التحكيم رقم  55تؤكد المادة   
حجية الشيء المقضي فيه بمجرد صدورها، وتكون واجبة النفاذ مما يعني أنها غير قابلة لأي 

  طريق من طرق الطعن.
، يستفاد )4(إلى تعلق الحجية بالنظام العامتجدر الإشارة إلى أن المشرع المصري لم يشر   

من هذه المادة أن المشرع المصري أكد على أن حكم التحكيم وليد نظام يرتكز على إرادة 
الأطراف إذا اختاروا التحكيم كطريقة لتسوية منازعاتهم، وذلك بمحض إرادتهم أي لم يفرض 

                                         
  قانون إجراءات مدنية فرنسي على أنه: 1476حيث تنص المادة  )1(

« La sentence arbitrale à dès quelles est rendu l’autorité de la chose jugée relativement à la 
contestation qu’elle tranche », Voir dans se sens : FOUCHARD Philipe, GAILLARD Emmanuel 
et GOLDMAN Berthold, Traité de l’arbitrage commercial international, Op.cit, p 1028.  

  قانون إجراءات مدنية فرنسي على أنه: 1507كما تنص المادة  )2(
« Les disposition du titre IV du présent livre à l’exception de celles de l’alinée 1ère de l’article 
1487 et de l’article 1490 ne sont pas applicable aux voix de recours » 

وز تحعلى أنه:  1994لسنة  27من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المصري رقم  55حيث جاء نص المادة  )3(
أحكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون حجية الأمر المقضي به، تكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها 

  ".في هذا القانون

 .80طبيعة القانونية لحكم التحكيم وآثاره وطرق الطعن به...، مرجع سابق، ص ال أشجان فيصل شكري، )4(
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ؤلاء مهامهم في حدود ما يرسم عليهم ذلك، ويختارون المحكمين ويستبدلونهم، حيث يباشر ه
مي، فلا وجود للدولة في هذا المجال أو مرفق يلهم الأطراف، ويستأثرون بإصدار الحكم التحك

، إذ يهيمن مبدأ سلطان الإرادة على التحكيم في جميع مراحله، فإذا صدر )1(من المرافق العامة
  حكم التحكيم فإنه يصدر حائزا للحجية حماية لصالح الأطراف.

لذا يمكن للأطراف في حالة الإتفاق على رفض ما قضى به حكم التحكيم، الإصرار في   
إجراءات تحكيم جديدة أمام هيئة تحكيم جديدة، لكن لا يجوز لهذه الهيئة أن تقضي من تلقاء 
نفسها بعدم نظر النزاع لسبق الفصل فيه، إلا عند الدفع به من أحد الأطراف، كما لا يجوز 

  أن تقضي تلقائيا برفض النظر في النزاع المطروح عليها لسبق الفصل فيه. للجهة القضائية

ليه فور صدوره حجية يلاحظ في النظام القانوني المصري أن حكم التحكيم يضفي ع  
  فيه، وكذلك قوة الأمر المقضي به. الشيء المقضي

  ثانيا: حجية حكم التحكيم في القانون الجزائري 

ميّز المشرع الجزائري مثل ما فعل المشرع الفرنسي بين التحكيم الداخلي والتحكيم   
بينهما وسن لهما قانونا واحدا، إلا أنه  لمشرع المصري الذي لم يفرق، على خلاف ا)2(الدولي

رغم إلتقاء المشرع الجزائري والمشرع الفرنسي في نقطة الإزدواجية، إلا أن الاختلاف يتجلى في 
 1507لحجية، حيث أحال المشرع الفرنسي في التحكيم الدولي، وبالضبط في المادة موضوع ا

ق.إ.م.ف.ج المنظمة للتحكيم الداخلي، وبهذا  1476ق.إ.م.ف.ج موضوع الحجية إلى المادة 
  .)3(أصبحت حجية حكم التحكيم الدولي هي نفسها حجية حكم التحكيم الداخلي

ن حكم التحكيم الدولي، ولم ينص على حجيته في حين سكت المشرع الجزائري البتة ع  
من  1031أصلا، إذ اكتفى بالنص على حجية حكم التحكيم الداخلي، من خلال نص المادة 

                                         
  .213مرجع سابق، ص  الحكم التحكيمي والرقابة القضائية، سليم بشير، )1(

  .192مرجع سابق، ص  التحكيم في حماية الاستثمار الأجنبي في الجزائر...، فعالية عيساوي محمد، )2(

  .215مرجع سابق، ص  التحكيمي والرقابة القضائية،الحكم  سليم بشير، )3(
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، التي عالجت الحجية واعتبرت حكم التحكيم حائزا لحجية الشيء المقضي فيه بمجرد )1(ق.إ.م.إ
ل فيها، يتعلق بنفس النزاع صدوره على شرط أن يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الفص

  ونفس الخصومة.

مما يدل على أنه في حالة صدور حكم التحكيم فلا يجوز لأي طرف إعادة طرحه من   
جديد، سواء أمام هيئة التحكيم التي فصلت فيه أو أمام هيئة تحكيم أخرى، أو أمام قضاء 

كم التحكيم والحفاظ على الدولة، إذ تهدف الحجية المنصوص عليها في هذه المادة إلى حماية ح
المصالح الخاصة للأطراف، وحكم التحكيم سواء كان داخليا أو دوليا فهو يحوز الحجية منذ 

  صدوره.

تجدر الإشارة إلى أنه رغم أن المشرع الجزائري لم يتطرق للحجية بالنسبة لأحكام التحكيم   
التحكيم من قانون الإجراءات الدولية إلا أنه يستنتج من التقسيم والتبويب الذي أخص به نظام 

في أحكام التحكيم، في من ق.إ.م.إ جاءت تحت عنوان " 1031المدنية والإدارية أن المادة 

الفصل الثالث الذي جاء بدوره في القسم الثالث من الباب الثالث تحت عنوان أحكام 

  ".مشتركة

تركة" تخص نخلص القول إلى أن جميع المواد المنطوية تحت عنوان "الأحكام المش  
التحكيم الداخلي والدولي، كما توصلنا إلى أن حجية حكم التحكيم مضمونة في القانون 

  الجزائري، إلا أنها لا تتعلق بالنظام العام.

  ثالثا: حجية حكم التحكيم في الاتفاقيات الدولية وأنظمة التحكيم الدائمة

التحكيم في مواجهة الخصوم في تعترف أنظمة التحكيم والاتفاقيات الدولية بحجية حكم   
  المسائل التي فصل فيها المحكم.

  

                                         
حوز أحكام التحكيم حجية الشيء المقضي فيه بمجرد صدورها فيما يخص تمن ق.إ.م.إ على أنه: " 1031تنص المادة  )1(

 ".النزاع المفصول فيه
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  في اتفاقية واشنطن: -1

جعلت اتفاقية واشنطن من القرار التحكيمي، ملزما في مواجهة جميع الدول المتعاقدة،   
يتعين على كل دولة متعاقدة أن من الاتفاقية على أنه " 54حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 

حكم يصدر في نطاق هذه الاتفاقية باعتباره حكما ملزما وتضمن داخل أراضيها تعترف بأي 

  تنفيذ الالتزامات المالية التي يفرضها الحكم، على نحو ما يتبع:

  "بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم هذه الدولة... -

مي كما أنها جعلته نهائيا غير قابل للاستئناف، مكرسة مبدأ عدم خضوع الحكم التحكي  
من الاتفاقية والتي تقضي بأنه:  53وذلك بمقتضى نص المادة  )1(لأي رقابة داخليا أو خارجيا

يكون الحكم ملزما بالنسبة لأطرافه ولا يجوز أن يكون مجالا لأي طريق من طرق الطعن، "

خلافا لما ورد في هذه الاتفاقية، ويتعين على كل طرف أن ينفذ الحكم بحسب منطوقه إلا إذا 

  ".تنفيذه موقوفا بمقتضى الأحكام المناسبة في هذه الاتفاقيةكان 

باستقراء نص المادة نلاحظ أن أحكامها تتعلق أكثر بقوة الشيء المقضي به مما تتعلق به   
، إلا أنه من المعروف أنه كل ما ثبتت له قوة الشيء المقضي به )2(حجية الشيء المقضي به

  صحيحا.كان حائزا لحجية لا محال والعكس ليس 

  في اتفاقية نيويورك: -2

تعترف كل الدول كالآتي: " 1958جاء نص المادة الثالثة من اتفاقية نيويورك لسنة   

المتعاقدة بحجية حكم التحكيم وتأمر بتنفيذه طبقا لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم 

  .)3( "المطلوب إليه التنفيذ طبقا للشروط المنصوص عليها في المواد التالية...

                                         
  الأخرى، مرجع سابق. حسب اتفاقية واشنطن لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول )1(

حجية الحكم القضائي...، مرجع سابق،  أنظر: مراد كاملي، للتميز بين حجية الشيء المقضي فيه وقوة الشيء المقضي. )2(
 . 49-48ص ص 

  الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية، مرجع سابق. 1958اتفاقية نيويورك لسنة  )3(
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  ):CNUDCI( في القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي -3

من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي على إلزامية قرار  35/1نصت المادة   
  .)1(التحكيم، بصرف النظر عن البلد الذي صدر فيه

  في نظام التحكيم لغرفة التجارة الدولية: -4

على نهائية حكم التحكيم،  )2(من نظام التحكيم لغرفة التجارة الدولية 24أكدت المادة   
ونصت على ضرورة إلزام الأطراف بتنفيذ الحكم والتنازل عن كافة طرق الطعن التي يجوز لهم 

يؤكد الأستاذ عيساوي علي أن حجية حكم التحكيم ونهائيته في التحكيم  التنازل عنها قانونا.
  .)3(الدولي تكاد تكون محل إجماع بين التشريعات وأنظمة التحكيمالتجاري 

تجدر الإشارة إلى أنه إذا كانت حجية الأمر المقضي فيه كما سبق وأن تطرقنا، تلزم   
قضاء الدولة باحترام الحكم التحكيمي في أي دعوى يثار فيها هذا الحكم كمسألة أولية، فهو 

ي نفس الدعوى المقضي فيها بنفس الخصومة ولذات بذلك يستبعد قضاء الدولة عن الفصل ف
  السبب.

  الفرع الرابع

  التحكيم بالنظام العامحكم مدى تعلق حجية 

من أهم خصائص الحكم القطعي، أهمها  الحجية تعدو تقوم الحجية على عدة اعتبارات،   
وضع حد للمنازعات بمنع تجددها، إذ تتطلب هذه الاعتبارات كل من المصلحة العامة 
والخاصة، حيث أن الاستمرار في المنازعات يؤدي حتما إلى عدم استقرار الحقوق والمراكز 

ي الخصومة القانونية وتعطيل المعاملات بين الناس، كما يؤدي إلى تناقض الأحكام ف
  .)4(الواحدة

                                         
 القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق من 35أنظر نص المادة  )1(

، مرجع 1998جانفي  01) الساري المفعول منذ CCIمن نظام التحكيم لغرفة التجارة الدولية ( 24أنظر نص المادة  )2(
 سابق.

  .193ص  مرجع سابق، التحكيم في حماية الاستثمار الأجنبي في الجزائر...، فعالية عيساوي محمد، )3(

  .201مرجع سابق، ص  الطبيعة القانونية لحكم التحكيم وآثاره وطرق الطعن به...، أشجان فيصل شكري داود، )4(
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حيث لا يجوز لهيئة التحكيم النظر من جديد في نزاع سبق وأن فصلت فيه له نفس 
قضاء –الأطراف ونفس المحل ونفس السبب، كما لا يجوز لهيئة تحكيم أخرى ولا لهيئة قضائية 

في نزاع سبق الفصل فيه من قبل هيئة تحكيم معينة، فالحكم التحكيمي له  الفصل -الدولة
إلى  غير ذلك يعبر عن الحقيقة وصحتها في المنازعات، يؤديحجية الشيء المقضي فيه وهو 

عدم استقرار الحقوق، والمراكز القانونية وتعطيل المعاملات بين الناس، كما يؤدي إلى تناقض 
  .)1(حدةالأحكام في الخصومة الوا

لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو ما مدى تعلق الحجية التي يتمتع بها الحكم 
التحكيمي بالنظام العام؟ بمعنى آخر هل يجوز لهذه الهيئات بمختلف أنواعها هيئات قضائية 

  وهيئات تحكيمية، أن ترفض الدعوى لسبق الفصل فيها تلقائيا؟

ع اتفاق الأطراف يمن أن اعتبار حجية حكم التحكيم من النظام العام، )2(يرى بعض الفقهاء
ول قاضي الدولة أو محكمة التحكيم المعروض عليها النزاع أن تقضي من على مخالفتها ويخ

عدم اعتبارها من النظام العام، تلقاء نفسها بعدم جواز النظر في دعوى سبق الفصل فيها، أما 
لى قضاء الدولة أو الإتفاق على اللجوء إلى هيئة تحكيم بهدف نه يجيز للأطراف اللجوء إفإ

إعادة النظر في النزاع الذي سبق الفصل فيه، إذ لا يجوز للقاضي أو لهذه الهيئات أن يقضيا 
  .)3(من تلقاء نفسيهما برد الدعوى استنادا لحجية حكم التحكيم

ث يجوز للخصوم في مما يعني أن حجية حكم التحكيم لا تتعلق بالنظام العام، حي  
حالة رفضهم الحكم الفاصل في النزاع الاتفاق على تجاهله، وإعادة طرح النزاع على ذات هيئة 

إلا أنه لا يكون لها الحق بأن تقضي من تلقاء نفسها بعدم  .)4(التحكيم أو هيئة تحكيمية جديدة
  .)5(قبول طلب التحكيم استنادا إلى حجية حكم التحكيم السابق صدوره

                                         
  .201مرجع سابق، ص  الحكم التحكيمي والرقابة القضائية، ،سليم بشير )1(

  .428محمود السيد عمر التحيوي، مرجع سابق، ص  )2(

الطبيعة  ؛ أيضا: أشجان فيصل شكري داود،203مرجع سابق، ص  القضائية،الحكم التحكيمي والرقابة  ،سليم بشير )3(
  .81-80القانونية لحكم التحكيم وآثاره وطرق الطعن به...، مرجع سابق، ص ص 

  .275أحمد أبو الوفا، التحكيم الاختياري والتحكيم الإجباري، مرجع سابق، ص  )4(

 .203مرجع سابق، ص  ة،الحكم التحكيمي والرقابة القضائي سليم بشر، )5(
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إذا تمّ اللجوء إلى قضاء الدولة لإعادة طرح النزاع الذي فصلت فيه هيئة التحكيم، فلا  أما
عوى لسبق الفصل فيها بالتحكيم يجوز للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبول نظر الد

يتمسك المحكوم لصالحه بحجية حكم التحكيم،  شريطة التمسك بها من أحد الأطراف، حيث
والسبب في ذلك يرجع إلى أن قانون التحكيم يمنح حكم التحكيم الحجية حماية للمصالح 

بحجية الأحكام القضائية الصادرة  ، وليس حماية للمصلحة العامة المرتبطة)1(الخاصة للخصوم
ة لها بالدولة. نظرا لعدم صدورها عن إحدى سلطات الدولة، بينما حجية أحكام التحكيم لا علاق

  عن إحدى هذه السلطات، إنما يعتبر إصدارها حكرا في يد هيئة التحكيم.
إذا ما قسنا حكم التحكيم على الحكم القضائي فإنه يقع على صاحب المصلحة المدعى 

لسبق الفصل سواء أمام هيئة التحكيم التي سبق وأن فصلت في  عليه أن يدفع بعدم القبول
  قضاء الدولة. أو أمام هيئة تحكيم أخرى أو أماماع النز 

بالنظام العام، لأن  -حجية حكم التحكيم–نرى في هذا الشأن أنه يجب أن تتعلق الحجية 
بمصداقية التحكيم والأهداف التي وجد من السماح بإعادة طرح النزاع مرة أخرى فيه مساس 

  أجلها وخاصة السرعة في الفصل في المنازعات.

تتبع كل مراحل الخصومة التحكيمية إلى غاية صدور الحكم التحكيمي، سعي يؤكد 
المشرعين وواضعي الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتحكيم التجاري الدولي إلى تكريس استقلالية 
المحكم تجاه النظام القضائي للدولة المضيفة، خاصة في مرحلة صدور الحكم التحكيمي وذلك 

مة ليبقى بعيدا عن كل تدخل لقضاء الدولة، إلا أن استقلالية المحكم عن بإعطائه الحجية اللاز 
قضاء الدولة في مرحلة سير الخصومة التحكيمية تبقى نسبية، حيث كلما خضنا في بحثنا 
وجدنا حالات يحتاج فيها المحكم لمساعدة من قضاء الدولة خاصة في مسألة اتخاذ إجراءات 

معاقبة الشهود الممتنعين نظرا لعدم تمتع السلطة التحكيمية  تحفظية أو الحصول على الأدلة أو
  بسلطة الجبر.

                                         
 ، أيضا: أشجان فيصل شكري داود،203مرجع سابق، ص  الحكم التحكيمي والرقابة القضائية، أنظر كل من: سليم بشر، )1(

  .81الطبيعة القانونية لحكم التحكيم وآثاره وطرق الطعن به...، مرجع سابق، ص 
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إذ يمكن القول أن التشريعات الإجرائية تترك نظام التحكيم بدون تدخل قضائي، حيث   
تكون للقضاء ولاية على إجراءات التحكيم، بدءا بتشكيل هيئة التحكيم وإلى ما قبل صدور حكم 

نقطة تشكيل هيئة التحكيم نبرره بكون الدراسة في هذا الفصل المحكم، لكن عدم تعرضنا ل
انصبت على إبراز مظاهر استقلالية المحكم عن النظام القضائي للدولة المضيفة، فبدأت 

  الدراسة منطقيا باختصاص المحكم بإقرار اختصاصه.

 إذا كان دور قضا الدولة هو مساعدة هيئة التحكيم في إطار التعاون والتكامل بين  
النظامين فيما تطرقنا إليه في الفصل الأول من إجراءات وشكليات سواء أثناء سير الخصومة 
التحكيمية أو مرحلة صدور الحكم التحكيمي، والتي هي في الأصل من صميم عمل المحكم، 

غير  الطعن المقررة قانونا أو بطريقة فإنها تخضع إلى الرقابة القضائية مباشرة باستعمال طرق
عند التنفيذ أو عن طريق دعوى جديدة أصلية، وهي دعوى البطلان، مما أخذ البعض مباشرة 

أو حتى هناك من يقول بالمعارضة  !للقول بمنافسة التحكيم التجاري الدولي لقضاء الدولة؟
بينهما؟ فهل هذه المعارضة حقيقية أم ظاهر؟ بل تكمن المراقبة حفاظا على حقوق الأطراف، 

  في الفصل الثاني من هذه المذكرة.هذا ما سنتطرق إليه 

  



 

 
 

  

  

  

  الفصل الثاني
الرقابة القضائية على حكم التحكيم 

  التجاري الدولي
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فهو الدولي نظام ذو طبيعة خاصة بالمقارنة مع قضاء الدولة،  يعتبر التحكيم التجاري
اتفاق في بدايته لأنه يستمد سلطته من إرادة الأطراف، وقضائي في نهايته لأن المحكم رغم 

بنفس العمل الذي يقوم به القاضي، وهو عمل خاص بحل  اختلافه عن القاضي، إلا أنه يقوم
الحكم  إلزامي الأثر لأن ، فيكون بذلك)1(االنزاعات المطروحة عليه وإصدار حكم بشأنه

  التحكيمي يحوز على قوة الشيء المقضي فيه.

إلا أن مهمة المحكم تنتهي بإصدار الحكم في الخصومة التحكيمية، في حين لا يعني 
نهاية النزاع بين الأطراف، حيث يفقد الحكم التحكيمي قيمته القانونية ويبقى ذلك بالضرورة 

  عبارة عن مجرد فكرة، ما لم ينفذ ليحدد فاعليته في فض النزاع.

تعترف جميع الدول باستقلالية التحكيم التجاري الدولي، إلا أنه لا يستطيع أن ينسلخ عن 
إذ تمكن هذه الرقابة قضاء  ،)2(ابة القضائية الرسميةالنظام القانوني للدولة ولا أن ينفلت عن الرق

تقرير مدى مخالفة حكم التحكيم للمبادئ الأساسية للدولة، ضمانا للتكامل بين كل  منالدولة 
  من قضاء الدولة المضيفة والتحكيم التجاري الدولي.

في رغم أن الحكم التحكيمي يصدر من هيئة التحكيم التي لا تعتبر من سلطات القضاء 
وتصدر بناء  الدولة وليس لها بالتالي ولاية قضائية أصيلة ودائمة، وإنما لها ولاية خاصة مؤقتة،

  .)3(عليها أحكام قضائية كأحكام المحاكم التابعة للدولة

لكن تمتع الحكم التحكيمي بهذه الخاصية القضائية لا يعني أنه مستقل ومعزول، بعيدا 
من المسلم به أن الحكم التحكيمي صادر من هيئة خاصة  عن الرقابة القضائية خاصة إذا كان
  تقوم بالفصل في النزاع بحكم ذو طابع قضائي. التي لا علاقة لها بالقضاء الرسمي للدولة

الرقابة القضائية أمر ضروري تبررها فكرة أن التحكيم في حقيقته سلب لاختصاص تكون 
  .)4(قضائي أجازه المشرع، واتفق على اللجوء إليه الخصوم، وهو استثناء من أصل عام

                                         
  .222مرجع سابق، ص  الحكم التحكيمي والرقابة القضائية، سليم بشير، )1(

(2) BAPTISTE RACINE Jean, L’arbitrage commercial internationale et l’ordre publique, 
L.G.D.J, Paris, p 567.  

 .216نبيل إسماعيل عمر، التحكيم في المواد المدنية والتجارية والوطنية والدولية، مرجع سابق، ص  )3(

 .17، ص 1997العقود الإدارية دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، جابر جاد ناصر، التحكيم في  )4(
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 إذا كان دور قضاء الدولة في التحكيم التجاري الدولي قبل صدور حكم التحكيم هو بمثابة
لهيئة التحكيمية، فإنه بعد صدور الحكم التحكيمي تكون الكلمة راف واالدعامة والسند لإرادة الأط

العليا للقضاء، ذلك أن هذا الأخير غالبا ما تتنازعه إرادتان مختلفتان، فطرف يريد المضي في 
  كم وطرف آخر يريد الطعن ببطلانه.تنفيذ الح

ية على حكم على ضرورة قيام الرقابة القضائ ،الفقه والقضاء والتشريع كل من يجمع
التحكيم التجاري الدولي، على شرط ألا تصطدم هذه الرقابة بالأهداف الأساسية للتحكيم، 
وتختلف صور الرقابة التي يباشرها قضاء الدولة على حكم التحكيم التجاري الدولي، استنادا إلى 

  .الغرض من هذه الرقابة والهدف الذي ترمي إليه

في القانون ى احترام المحكم للشروط الواردة التيقن من مدفقد يكون الهدف من هذه الرقابة 
تنفيذه وذلك بمناسبة الطلب المقدم من الأمر بالوطني من أجل الاعتراف بالحكم التحكيمي و 

المحكوم لصالحه بإصدار الأمر بتنفيذ الحكم، حيث يكون لقضاء الدولة سلطة الاعتراف 
تبر قضاء الدولة بذلك منافسا للتحكيم التجاري ، لكن هل يعبالحكم التحكيمي الدولي وتنفيذه

  ).أولمبحث ( الدولي أم مكملا له بحمايته لحقوق الأطراف من جراء الاعتراف به وتنفيذه

يضمن حقوق ومصالح الأطراف،  حكمإصدار  ىإذ يهدف التحكيم التجاري الدولي إل
وينفذ بشكل تلقائي من طرف المتخاصمين، وإذا توصل الطرفان إلى تفاهم قبل نهاية الخصومة 

تحكيمي، وتنتهي المنازعة بشكل ودي، لكن إذا  حكمالتحكيمية، يصدر هذا التفاهم في شكل 
هيئة التحكيم قوة الصادر عن  الحكمتعذر التنفيذ الطوعي يجب إيجاد آليات فعالة لإعطاء 

  .)1(التنفيذ الجبري

حيث يؤدي التعنت من قبل الخصم المحكوم ضده إلى حاجة المحكوم له للاستعانة 
–بالسلطة القضائية للحصول على الأمر بالتنفيذ ما يمكنه من إكراه المحكوم ضده على التنفيذ 

   -التنفيذ الجبري

                                         
 .195مرجع سابق، ص  التحكيم في حماية الاستثمار الأجنبي في الجزائر...، فعالية عيساوي محمد، )1(
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أم لا؟  كان طبق القانون وحقق العدالةا إذا كما يمكن أن تهدف إلى رقابة المحكم حول م
للقواعد القانونية، سواء فيما يتعلق  والتثبت من وظيفة المحكم والمهام الموكلة إليه ومدى احترامه

ن في حكم التحكيم باتفاق التحكيم ذاته أو بإجراءات التحكيم ويتأتى ذلك عن طريق الطع
ية التي تمكن من تدارك الخطأ الذي يقع التجاري الدولي، حيث أن الطعن هو الوسيلة القانون

فيه المحكم أثناء إصداره للحكم، غير أن طرقه تختلف عن تلك الطرق الموجهة ضد الأحكام 
الصادرة عن المحاكم القضائية، إذ أن طرق الطعن المستخدمة ضد الأحكام الصادرة عن 

ءم مع هذا القضاء القضاء لا يمكن استخدامها ضد حكم تحكيمي إلا بتعديلات خاصة تتلا
القائم على إرادة الأطراف، أي أن الطعن وسيلة من وسائل الرقابة القضائية على حكم التحكيم 

  ).مبحث ثانالتجاري الدولي (
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  المبحث الأول

الرقابة القضائية على حكم التحكيم التجاري الدولي في مرحلة الاعتراف به 

  وتنفيذه

إنّ الثمرة الحقيقية للتحكيم تنتهي بصدور الحكم الذي يصل إليه المحكمون، لكن ليس   
أية قيمة قانونية أو علمية إذا بقي مجرد عبارات مكتوبة غير قابلة للتنفيذ، ولعل لهذا الحكم 

نجاح نظام التحكيم كحل والتسليم بأفضليته لحل المنازعات ذات الطابع الدولي، يتضح من 
ذ أحكام التحكيم خارج الدولة التي صدر بها الحكم، فليس هناك أهم من إمكانية تنفيذ خلال تنفي

  .)1(الحكم خاصة في المجال الدولي إذ أن نجاح التحكيم يقاس بمدة تنفيذه

أن القاعدة في هذا الأمر هي احترام القرار أو الحكم التحكيمي من قبل  ىتجدر الإشارة إل  
  .)2(من المحكوم ضدهالأطراف وتنفيذه اختياريا 

يؤكد ذلك ندرة الأحكام القضائية الصادرة في ميدان التحكيم التجاري الدولي، حيث يدل   
ذلك على أن معظم القرارات التحكيمية تنفذ بطريقة طوعية دون اعتراضات أو احتجاجات من 

  .)3(قبل أطراف الخصومة

طاء القرار عيجب إيجاد آليات فعالة لإإلا أنه استثناءً يمكن أن يتعذر التنفيذ الطوعي لذا   
الصادر عن هيئة التحكيم التنفيذ الجبري، حيث يلجأ الطرف الذي صدر الحكم التحكيمي 

المجال أمام  يفتح بذلك إذللحصول على الأمر بالتنفيذ الجبري، لصالحه إلى القاضي المختص 
  ف به وتنفيذه.قضاء الدولة للرقابة على حكم التحكيم التجاري الدولي للاعترا

حيث تؤدي دراسة الاتفاقيات الدولية والقانون الجزائري فيما يخص تنفيذ الحكم التحكيمي   
الحكم  ابه ة في حماية حقوق الأطراف التي حكمإلى استخلاص الدور الفعال لقضاء الدول

                                         
مجلة المحقق الحلبي محمد علي سالم جاسم، عباس طالب رزوقي، "النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي"،  )1(

 .112، ص 2015، جامعة بابل، العراق، 7، المجلد 2، العددللعلوم القانونية والسياسية

 .353مرجع سابق، ص  ،التحكيم التجاري الدولي فوزي محمد سامي، )2(

أديبة علال المزدادة ابن التركية ليندة، الاعتراف وتنفيذ القرار التحكيمي التجاري الدولي في ظل التشريع الجزائري، مذكرة  )3(
 .44، ص 2000لنيل شهادة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 
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)، أولمطلب وذلك من خلال الاعتراف بالحكم التحكيمي الدولي وتنفيذه كأصل (التحكيمي، 
مطلب كما يمكن لقضاء الدولة أن يقضي برفض الاعتراف بالحكم التحكيمي وتنفيذه كاستثناء (

  ).ثان

  المطلب الأول

  الاعتراف بالحكم التحكيمي الدولي وتنفيذه

تعتبر مرحلة الاعتراف والتنفيذ، المرحلة الحاسمة والأخيرة من بين المراحل الأساسية التي   
، فإذا كانت غالبية الأحكام التحكيمية الدولية تنفذ تلقائيا الدولييمر بها حكم التحكيم التجاري 
الخصوم يلجأون إلى وسائل المماطلة والتعنت،  ، فإن بعض)1(والقاعدة هي التنفيذ الاختياري

  .)2(وحينئذ لا يكون هناك مناص أمام المحكوم له سوى اللجوء إلى القضاء لطلب التنفيذ الجبري

عن أداء إلتزاماتهم في الامتثال  النزاع الملزمون بتنفيذ أحكام التحكيميدفع تقاعس أطراف   
للحكم التحكيمي بطريقة إرادية، صاحب المصلحة المتضرر من ذلك، إلى الاستعانة بالقضاء 

موجب إجراءات شكلية جبرية بالوطني للدولة التي يطلب التنفيذ على أراضيها لأجل تنفيذ الحكم 
  .)3(عن الإجراءات الخاصة بالتنفيذ الطوعي تختلف

إذ كان المتفق عليه أن الحكم التحكيمي يحوز حجية الشيء المقضي فيه بمجرد صدوره   
في بلد المنشأ، إلا أن هذه الحجية موقوفة مؤقتا بالنسبة للأحكام التحكيمية الدولية إلى أن يتم 

)، إلا أنه عندما يتعلق الأمر بتنفيذ قرار أجنبي صدر أولفرع ، ()4(الاعتراف بها في بلد التنفيذ

                                         
(1) BENCHIKH Nour-Eddine, L’arbitrage dans les relations commerciales internationales de 
l’Algérie, Thèse de Doctorat à l’université du Maine, France, 1992. 

  .234مرجع سابق، ص  الحكم التحكيمي والرقابة القضائية، ليه لدى: سليم بشير،إمشار 
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق شعبة القانون كليبي حسان، دور القضاء في قضايا التحكيم التجاري الدولي،  )2(

 .101، ص 2013الخاص، تخصص عقود ومسؤولية، كلية الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 

حسين نوارة، "تكريس التحكيم التجاري الدولي كضمان للاستثمارات الأجنبية، في أعمال الملتقى الدولي حول: "التحكيم  )3(
 .208، ص 2006جوان  15و 14الدولي بين التكريس التشريعي والممارسة التحكيمية"، جامعة بجاية، يومي التجاري 

 .236مرجع سابق، ص  الحكم التحكيمي والرقابة القضائية، سليم بشير، )4(
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في إقليم دولة أخرى غير التي يراد تنفيذ القرار فيها تكون أمام صعوبات ناتجة عن اختلاف 
  .)فرع ثان( للاعتراف وتنفيذ تلك القرارات إتباعهاالأنظمة القانونية والإجراءات الواجب 

  الفرع الأول

  حكيمي وتنفيذهمفهوم الاعتراف بالحكم الت

يكون الاعتراف ملازما للتنفيذ في أغلب الأحكام التحكيمية الدولية، فطالب التنفيذ يمر   
. لكن هناك فرق بين الاعتراف بالقرار )1(حتما بعملية الاعتراف أولا ثم بإعطاء الصيغة التنفيذية

التحكيمي وبين تنفيذه، فقد يعترف بالقرار ولكن لا ينفذ، إلا أنه إذا ما نفذ فمن الضروري أن 
  .)2(يكون قد تم الاعتراف به من الجهة التي أعطته القوة التنفيذية

الخاصة  حيث عملت المعاهدات الدولية الجماعية منها والثنائية على توحيد القواعد  
 وجلها مزجت بين المفهومين ووضعت بشأنهما ،)3(بالاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية

نفس الشروط المادية والقانونية للحصول عليهما إذا كان ذلك على الصعيد الاتفاقي، إلا أن 
من الوضع يختلف بالنسبة للمشرع الجزائري، إذ ميز بينهما ذلك رغم أنه عنون القسم الثالث 

قانون الإجراءات المدنية والإدارية بـ "الاعتراف بأحكام التحكيم الدولي وتنفيذها الجبري وطرق 
الطعن"، إلا أنه فرق بين أحكامهما، فخص الفرع الأول للاعتراف تحت عنوان "في الاعتراف 

 1053إلى غاية  1051المادة  بأحكام التحكيم الدولي" من خلال جملة من المواد والمتمثلة في
  ق.إ.م.إ. 1054ق.إ.م.إ، وخصّ تنفيذ أحكام التحكيم الدولي في الفرع الثاني بالمادة 

فإذا كانت الاتفاقيات الدولية قد عملت على توحيد القواعد الخاصة بالاعتراف وتنفيذ   
ز بينهما، يقع لزاما علينا التطرق إلى المقصود بكل من أحكام التنفيذ والمشرع الجزائري قد مي

حتى نتمكن من التعرف على الفرق الحاصل  (أولا)، الاعتراف بالحكم التحكيمي الدولي وتنفيذه
  بينهما ثم نعرج على شروط وآليات الاعتراف بالحكم التحكيمي وتنفيذه في نقطة ثانية (ثانيا).

                                         
 .235مرجع سابق، ص  سليم بشير، الحكم التحكيمي والرقابة القضائية، )1(

 .359مرجع سابق، ص  ،التجاري الدوليالتحكيم  فوزي محمد سامي، )2(

مذكرة لنيل شهادة الماجستير  حسين فريدة، التنفيذ الجبري لأحكام التحكيم الدولي الصادرة في المجال الاستثماري بالجزائر، )3(
 . 56، ص 2000فرع قانون التنمية الوطنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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  أولا: المقصود بكل من الاعتراف بالحكم التحكيمي الدولي وتنفيذه

بين الاعتراف بالحكم التحكيمي وتنفيذه، وإذا ما كان هناك فرق  فيما يخص التلازم نتطرق  
نتطرق إلى المقصود بالاعتراف بالحكم التحكيمي الدولي في  يذكر واختلاف فيما بين المفهومين

  ).2)، ثم نعالج المقصود بتنفيذ الحكم التحكيمي في نقطة ثانية (1نقطة أولى (

  الدوليالمقصود بالاعتراف بالحكم التحكيمي  -1

لم يقم المشرع الجزائري بتعريف الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية، ولكنه قام فقط بتبيان   
  .)1(أهم الشروط الواجب توافرها حتى يعترف بها

قانونية تؤدي إلى قبول القرار الصادر عن الهيئة التحكيمية  يقتصر الاعتراف على مراقبة  
في النظام القانوني للدولة المعترفة به عن طريق سلطتها القضائية، دون أن يعطي ذلك قوة 

  .)2(التنفيذ الجبري أو يرغم القاضي على إعطائه الصيغة التنفيذية

حيث يعتبر الاعتراف بحكم التحكيم الدولي إجراء دفاعي يستغل عند طرح النزاع من   
جديد على القضاء بعد الحكم فيه من قبل محكمة التحكيم، وعلى هذا الأساس يمكن للطرف 

كحقه على الطرف الآخر، وأن الاعتراف هو إعطاء صاحب حكم التحكيم المعترف به تقديمه 
  .)3(حكم التحكيمحجية الشيء المقضي فيه ل

يبلغ الحكم إلى المحكمة التي يطرح النزاع أمامها من جديد ويطلب منها الاعتراف   
وبطابعه الإلزامي في النقاط التي حسمها، فإذا كان الحكم التحكيمي قد حسم كل النقاط  بصحته

قوة التي تتضمنها الدعوى المقدمة من جديد، فإن المحكمة ترد طلب الدعوى الجديدة، بحكم 
القضية المقضية للحكم التحكيمي، معتبرة أن كل النقاط التي تضمنتها الدعوى الجديدة قد سبق 
أن حسمت نهائيا، في حين إذا كان الحكم التحكيمي قد حسم بعض نقاط الدعوى الجديدة 

                                         
، مرجع سابقإلياس عجابي، "النظام القانوني للتحكيم التجاري الدولي في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية"،  )1(

 .197ص

  ؛ أنظر أيضا:200مرجع سابق، ص  التحكيم في حماية الاستثمار الأجنبي في الجزائر...، فعالية عيساوي محمد، )2(
HOCINE Farida, L’influence de l’accueil de la sentence arbitrale par le juge Algérien sur 
l’efficacité de l’arbitrage commercial international, thèse pour le doctorat en droit, faculté de 
droit et sciences politiques, université Mouloud MAMMERI, Tizi Ouzou, 2012, pp 182-184.  

 .237مرجع سابق، ص  الحكم التحكيمي والرقابة القضائية، سليم بشير، )3(
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المقدمة فإن الاعتراف بالحكم التحكيمي يقضي لإعطاء الطرف الذي ربح هذا الحكم الحق بأن 
  .)1(الحكم التحكيمي قابلة لطرحها من جديدن المواضيع التي حسمها لا تكو 

حيث يقصد بالاعتراف أن الحكم قد صدر بشكل صحيح وملزم للأطراف، بمعنى إقرار   
القضاء الوطني المختص بصحة ما صدر في الموضوع من قبل هيئة التحكيم في النزاع 
المعروض على المحكمة الوطنية ويدخل حينئذ في النظام القانوني لدولة القاضي ومطابقا 

  .)2(لقواعدها

تراف بالأحكام التحكيمية الدولية لا يتطلب من القاضي البحث الدقيق مما يعني أن الاع  
روط الشكلية كأصل الحكم التحكيمي واتفاقية في موضوع الحكم التحكيمي، وإنما فقط مراعاة الش

نسخة مصادق عليها من المصالح الرسمية وفرض الترجمة، إذا كانت محررة بغير التحكيم أو 
القواعد العامة للنظام العام الدولي دون تعقيد الأمور ودون الدخول في اللغة العربية، مع مراعاة 

ر في هذا الصدد أن قضاء الدولة باعترافه يمدى توافر عدالة الحكم التحكيمي أم لا؟ حيث نش
ما صدر في الموضوع من قبل هيئة التحكيم في النزاع  لأحكام التحكيمية فإنه يقر بصحةبا

هي علاقة  بقضاء الدولة لى أن علاقة التحكيم التجاري الدوليالمعروض عليه، مما يؤكد ع
  تعاون.

  التحكيمي: الحكم تنفيذالمقصود ب -2

 لحل المنازعات ذات الطابع الدوليل والتسليم بأفضليته إذا كان نجاح نظام التحكيم كك  
التحكيم حكم، وكان نجاح يتضح من خلال تنفيذ أحكام التحكيم خارج الدولة التي صدر بها ال

  تنفيذه أحكامه. يقاس بمدى

                                         
عبد الحميد الأحدب، موسوعة التحكيم (التحكيم الدولي)، الكتاب الثاني، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية،  )1(

  ؛ أيضا:503-502، ص ص 2008بيروت، لبنان، 
FOUCHARD Philippe, GAILLARD Emmanuel, GOLDMAN Berthold, Traité de l’arbitrage 
commercial international, Op.cit, p 1032.  

  إلى أنه: 3. حيث تشير في التهميش رقم 56...، مرجع سابق، ص التنفيذ الجبري لأحكام التحكيم الدولي حسين فريدة، )2(
« C’est par la reconnaissance que les sentences arbitrales internationales vont se déployer dans 
l’ordre juridique Algérien, redonnant ainsi aux tribunaux Etatiques une compétence que les 
parties avaient eu la volonté de leur soustraire en choisissant l’arbitrage comme mode de 
règlement de leurs différends ». 
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يجب أن ينتهي القرار التحكيمي إلى التنفيذ حتى يحصل الخصوم فعليا على ما أرادوا  لذا  
إذ  يبادروا فعليا إلى تنفيذ القرار الحصول عليه عند توقيعهم لاتفاق التحكيم، فيقع لزاما عليهم أن

توصف بالعدالة التعاقدية أو بالعدالة يتضح عادة الوجه الحقيقي للعدالة التحكيمية التي 
فالتنفيذ الطوعي للقرار من قبل الخصم المحكوم عليه يبدو في الواقع كثير الاحتمال التصالحية، 

  .)1(من ثم تنحصر القرارات التي تصدر بإعطاء الصيغة التنفيذية بحالات نادرة
التحكيمي من قبل الأطراف تكون القاعدة في هذا الأمر هي احترام القرار أو الحكم   

وتنفيذه اختياريا من الطرف الخاسر، ففي إحصائية في مجال التحكيم المؤسسي أظهرت حوالي 
ذ بشكل اختياري من لقواعد غرفة التجارة الدولية تنفمن الأحكام التحكيمية الصادرة طبقا  90%

  .)2(قبل الطرف الذي صدر الحكم ضده
ياري على أهم ميزة للتحكيم والتي تكمن في السرية الكاملة يحافظ التنفيذ الطوعي أو الاخت  

  .)3(تدخل القضاء لتنفيذهللنزاع، كما أنه لا تقوم الحاجة فيه إلى 
يكون من المفترض قبول الخصم المحكوم ضده لحكم المحكمين، ومن ثم تنفيذه اختياريا،   

وذلك ارتباطا بالطابع الاتفاقي الذي يؤسس عليه نظام التحكيم الاختياري، إلا أنه قد يتعذر 
التنفيذ الاختياري لحكم المحكمين نتيجة لعدم قبول الحكم، ومن ثم التعنت من قبل الخصم 

ه، وفي هذه الحالة يكون من المحتم الإلتجاء إلى التنفيذ الجبري لحكم المحكمين، المحكوم ضد
وفي الأنظمة القضائية المقارنة التنفيذ الجبري لحكم المحكمين له متطلب سابق، يتمثل في 

  .)4(صدور أمر بالتنفيذ من القاضي المختص قانونا
لى مجرد الالتزام الإرادي من قبل غير أن التنفيذ الاختياري لحكم التحكيم قد لا يرجع إ  

المحكوم عليه، بل لعدة أسباب أو وسائل تدفعه لهذا التنفيذ، وذلك حتى يتفادى إجراءات زجرية 

                                         
مرجع سابق، ص  التحكيم في العقود الإدارية والمدنية والتجارية وأسباب بطلان القرار التحكيمي وآثاره، جعفر مشيمش، )1(

213 . 

محمد علي سالم جاسم، عباس طالب زروقي، "النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي"، مرجع سابق، ص  )2(
 .195مرجع سابق، ص  التحكيم في حماية الاستثمار الأجنبي في الجزائر...، فعالية : عيساوي محمد،؛ أيضا53

محمد علي سالم جاسم، عباس طالب زروقي، "النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي"، مرجع سابق، ص  )3(
115. 

 .106فاعلية التحكيم...، مرجع سابق، ص دور قضاء الدولة في تحقيق  أمال أحمد الفزايري، )4(
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، كفرض جزاءات ضده وتعرض سمعته غير مباشرة من جماعة المتعاملين المهنيين معه
مان لتنفيذ الحكم كما قد تتطلب بعض المراكز دفع مبالغ مالية ككفالة أو ض .)1(للتشويه

التحكيمي المنتظر صدوره، مما يشكل ضغطا ماديا على رافض التنفيذ، مما يدفعه للتنفيذ 
مجبورا بمثل هذا الجزاء المادي، فيكون الدافع للتنفيذ الاختياري ليس رغبة من الأطراف في 

  .)2(عدم الخروج على روح التحكيم، بل هو سلطة القهر في التجارة الدولية
على مبدأ  1998من نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس لعام  28/6تؤكد المادة   

يكون حكم التحكيم ملزما للأطراف، ويتعهد التنفيذ الطوعي للحكم التحكيمي بنصها على أنه: "

لدى إحالتهم النزاع إلى التحكيم وفقا لهذا النظام، بتنفيذ أي حكم دون تأخير،  الأطراف

  .)3("لك قد تنازلوا عن كل طرق الطعنويعتبرون بذ
كما أن الأثر الأساسي والأول لإصدار حكم التحكيم وفقا لقواعد اتفاقية واشنطن الخاصة   

بتسوية منازعات الاستثمار الناشئة عن الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى، هو إلزامية 
فرضت على لدولة المضيفة، والإلزامية التي هذا الحكم بالنسبة للمستثمر، وكذلك بالنسبة ل

 54و 53، وقد تقرر هذا الالتزام في المادتين )4(الأطراف يقصد بها الالتزام بتنفيذ هذا الحكم
  .)5(من الاتفاقية

                                         
جامعة الجزائر،  قرارات التحكيم التجاري الدولي في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق،عبد السلام منسول،  )1(

التحكيم كآلية لتسوية نزاعات عقود التجارة الدولية، مرجع سابق،  ؛ أنظر أيضا في هذا المعنى: تياب نادية،109، ص 2001
 . 170-169ص ص 

دراسة تحليلية وفقا لأحدث التشريعات والنظم المعاصرة،  الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم،عاشور مبروك،  )2(
 .8- 7، ص ص 2011الطبعة الأولى، دار الفكر القانوني للنشر والتوزيع، 

منها على ضرورة بذل المحكمين كل ما في وسعهم  35كما أكد نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس في المادة  )3(
لإصدار حكم قابل للتنفيذ بنصها على أنه: "تلتزم الهيئة أو محكمة التحكيم بمراعاة روح هذه القواعد في كل ما لم تنص عليه 

ى جهدهما لضمان صدور حكم تحكيم قابل للتنفيذ" حيث تنص على أنه: "يكون قرار صراحة في هذا النظام، وتبذلان قصار 
 التحكيم ملزما بصرف النظر عن البلد الذي صدر فيه".. 

لما أحمد كوجان، التحكيم في عقود الاستثمار بين الدولة والمستثمر الأجنبي، وفقا لأحكام المركز الدولي لتسوية منازعات  )4(
 .152، ص 2008نطن، منشورات زين الحقوقية، بيروت، لبنان، الاستثمار في واش

من اتفاقية واشنطن الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول ورعايا  53/1المادة  - أنظر مثلا:  )5(
  )، مرجع سابق.CRDIالدول الأخرى (

= 
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إن ما يميز اتفاقية واشنطن عن هذه الاتفاقيات هو أنها لا تربط تنفيذ الحكم بالحصول   
تنفيذية بل إن الحكم الصادر وفقا لها يعتبر نهائيا وملزما للأطراف، أي بالإضافة  صيغةعلى 

ها هو حكم إلى الإلزام الذي تتفق به مع الاتفاقيات الأخرى، فإن الحكم الصادر وفقا لأحكام
  .)1(نهائي
أما المشرع الجزائري فقد جعل من أحكام التحكيم المأمور بتنفيذها من قبل رؤساء الجهات   

القضائية والمودعة بأمانة الضبط من السندات التنفيذية التي لا يجوز التنفيذ الجبري إلا 
مما يعني أن المشرع الجزائري لم ينص على الاختياري، بل اكتفى بالنص على ، )2(بموجبها

التنفيذ الجبري الذي يفهم من عبارة "بأمر" التي تفيد الإلزام والجبر في التنفيذ سواء داخل 
  .)3(ائر أو خارج الإقليم الوطنيالجز 

                                                                                                                                
= 
) الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري CNUDCIمن القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي ( 35/1المادة  -

 www.unictral.org. منشور على الموقع: 1985الدولي سنة 

على أن "حكم التحكيم يكون ملزما، ولا يكون قابلا للاستئناف أو لأي طعن  CRDIمن اتفاقية واشنطن  53حيث تنص المادة 
آخر فيما عدا ما نص عليه في هذه الاتفاقية، ويجب على كل طرف أن يحترم الحكم وينفذه، إلا إذا أوقف تنفيذه طبقا لأحكام 

حسن النية وقوة القضية المقضية التي يجب أن  هذه الاتفاقية"، إلا أن الالزام المفروض في هذه المادة ليس إلا تطبيقا لقواعد
  تتمتع بها الأحكام.

من الاتفاقية توجب على كل دولة متعاقدة أن تعتبر "حكم المحكمين الصادر طبقا لهذه الاتفاقية ملزما وتنفيذ  54أما المادة  -
ا من إحدى محاكم تلك الدولة"، هذا يعني الالتزامات المالية التي يقضي بها الحكم في أراضيها كما لو كان حكما نهائيا صادر 

أن على محاكم الدولة المتعاقدة في الاتفاقية أن تعتبر الحكم التحكيمي الصادر عن المركز نهائيا وقابل للتنفيذ فورا، دون 
  الحصول على الصيغة التنفيذية.

زاع، أو تلك التي يعتبر المستثمر الأجنبي نشير في هذا الصدد إلى أنه لا يقتصر الأمر على الدولة المتعاقدة الطرف في الن
  مواطنا تابعا لها، إنما يشمل كل دولة متعاقدة في الاتفاقية، فتلتزم بالاعتراف بهذا الحكم وتنفيذه إذا اقتضى الأمر ذلك.

الحكم الصادر من اتفاقية واشنطن تتضمن على التوالي ثلاثة أسباب يمكن بموجبها المنازعة في  52و 51و 50إلا المواد  )1(
 عن محكمة تحكيم المركز والتي سنشير إليها في المبحث الثاني من هذا الفصل.

ق.إ.م.إ على أنه: "لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي، والسندات التنفيذية هي: "حيث  600حيث نصت المادة  )2(
ثلاثة عشر سندا من بين هذه السندات أحكام المحاكم التي  13حصرت المادة عدد السندات التنفيذية القابلة للتنفيذ الجبري في 

استنفذت طرق الطعن العادية والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل وأحكام التحكيم المأمور بتنفيذها من قبل رؤساء الجهات 
 القضائية والمودعة بأمانة الضبط.

عتراف بأحكام التحكيم وإنفاذها وتوجب الطعن فيها في ظل خنفوسي عبد العزيز، "القواعد الإجرائية التي تحكم مسألة الا )3(
 . 231، ص 2015، العدد الثاني عشر، جانفي مجلة دفاتر السياسة والقانونالتشريعات المقارنة"، 
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حيث أنه لم يتطرق للأصل في التنفيذ الذي يكمن في التنفيذ الاختياري نظرا للطابع   
نفيذ الجبري الذي يعتبر الاختياري في اللجوء إلى التحكيم كوسيلة لفض النزاع، إنما اكتفى بالت

أو مماطلته أو رفضه القيام  عليهحالة تعذر التنفيذ الاختياري بامتناع المحكوم استثناء في 
تجدر الإشارة إلى أن حكم التحكيم القابل للتنفيذ الجبري يجب أن يكون من أحكام الإلزام بذلك، 

، أو امتناع عن القيام بعمل، لأن هذه الأحكام لا )1(التي تتضمن إلزاما بتنفيذ حق أو قيام بعمل
 بالتنفيذ الجبري الذي يتم بناء على الجهة تتحقق أهميتها في حال تعذر التنفيذ الاختياري إلا

  . )2(المختصة
ى ما بعد صدور ليعتبر التنفيذ في مجال التحكيم التجاري الدولي امتداد لدور القاضي إ  

التنفيذية التي  الحكم التحكيمي، إذ أن أحكام التحكيم التجاري الدولي لا تكتسب بذاتها القوة
ية بواسطة التنفيذ الجبري، فهي لوحدها لا تعتبر سندات على الحماية القضائتخولها الحصول 

  .)3(تنفيذية إلا بعد صدور أمر قضائي من الجهة المختصة أي منحه الصيغة التنفيذية
حيث يمارس قضاء الدولة نوع من الوصاية القضائية على الإرادة الخاصة بحماية الحقوق   

سلامته الشكلية الإجرائية، دون أن يمس الفردية، فيراقب من الخارج حكم المحكم من حيث 
القضاء الصادر من هيئة التحكيم، ثم يصدر أمر بالتنفيذ أو برفض الأمر بالتنفيذ حسب نتيجة 

  فحص حكم المحكم من حيث الشكل.
وفي صدد التعريف بالأمر بالتنفيذ، قيل أنه الإجراء الذي يصدر من القاضي المختص   
بالقوة التنفيذية، ومن ثمة فهو  بمقتضاه -وطنيا أو أجنبيا- كمينوبأمر يتمتع حكم المح ،قانونا

علما أنه بصدور أمر التنفيذ تصبح ، )4(يمثل نقطة الإلتقاء بين القضاء الخاص والقضاء العام
إلا  ،من ثمّ يمكن التنفيذ الجبري  لهذا الحكم كيم صالحة للعمل والنشاطالقوة التنفيذية لحكم التح

أن الأمر بتنفيذ حكم المحكم لا ينشئ القوة التنفيذية لهذا الحكم، ولا يخلقها من عدم إنما يعطيها 
  .)5(فعالية تحولها من حالة السكون إلى حالة الفعالية والحركة

                                         
 . 73أحمد محمد حشيش، مرجع سابق، ص  )1(

 .224مرجع سابق، ص  نبيل إسماعيل عمر، التحكيم في المواد المدنية والتجارية والوطنية والدولية، )2(

 .197إلياس عجابي، مرجع سابق، ص  )3(

 .107دور قضاء الدولة في تحقيق فاعلية التحكيم...، مرجع سابق، ص  أنظر في ذلك: آمال أحمد الفزايري، )4(

 .213- 212نبيل إسماعيل عمر، التحكيم في المواد المدنية والتجارية والوطنية والدولية، مرجع سابق، ص ص  )5(
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من المتصور أن يتم الاعتراف بالحكم ولا ينفذ، لكن لو نفذ فمن  ،تجدر الإشارة إلى أنه  
د تم الاعتراف به من الجهة التي أعطته القوة التنفيذية، فالاعتراف يعني الضروري أن يكون ق

أما التنفيذ فيعني أن يطلب الخصم المحكوم أن الحكم قد صدر بشكل صحيح وملزم للأطراف، 
لصالحه أن يقوم المحكوم عليه بتنفيذ ما جاء بالحكم، فإن رفض أجبر على ذلك بموجب 

  .)1(ي بلد التنفيذالإجراءات التنفيذية المتبعة ف

 ي، فإن طلب تنفيذ الحكم التحكيميلكن إذا كان طلب الاعتراف بحكم التحكيم إجراء دفاع  
جبرا يعتبر إجراء هجوميا، يطلب بصدده من القاضي إعطاء الحكم التحكيمي القوة المعطاة 

وإلزام المحكوم عليه بتنفيذ ما جاء بالحكم التحكيمي جبرا عنه  في تنفيذ الأحكام )2(لحكم القاضي
، فتنفيذ الحكم يكون خطوة أبعد من الاعتراف به، )3(وذلك بموجب الإجراءات التنفيذية قيد التنفيذ

اعترفت بالحكم كحكم صالح  فالمحكمة التي تعمل على تنفيذ الحكم سوف تقوم بذلك لكونها
  .)4(وملزم في مواجهة الأطراف

نستنتج مما سبق أنه لكي يدمج الحكم التحكيمي في النظام القانوني الجزائري يجب أن يتم   
الاعتراف به، وحتى يصبح قابلا للتنفيذ يجب أن تضفي عليه الصيغة التنفيذية، فبدون 

  .)5(دا للإثباتنالاعتراف والتنفيذ لا يكون للحكم التحكيمي أي أثر غير كونه س

  الاعتراف بالحكم التحكيمي وتنفيذه ثانيا: شروط وآليات

تظهر هنا أهمية تنفيذ هذا القرار قد يرفض المحكوم عليه تنفيذ قرار التحكيم اختياريا،   
جبرا، حيث اهتمت التشريعات الحديثة بتنظيم هذه المسألة، كما عالجت اتفاقيات دولية عديدة 

  عملية التنفيذ الجبري لأحكام التحكيم الأجنبية.

                                         
 .372مرجع سابق، ص  ،التحكيم التجاري الدولي فوزي محمد سامي، )1(

 .503موسوعة التحكيم الدولي، مرجع سابق، ص  عبد الحميد الأحدب، )2(

 .236مرجع سابق، ص  الحكم التحكيمي والرقابة القضائية، سليم بشير، )3(

، الطبعة )التنمية الاقتصادية في الدول النامية في ضوء تحول سياسات(التحكيم التجاري الدولي المقارن  إيهاب عمر، )4(
 .69، ص 2014شر والتوزيع، عمان، الأردن، الأولى، دار الوراق للن

؛ أيضا: كمال عليوش 503مرجع سابق، ص  ،دور القاضي الوطني في مجال التحكم التجاري الدولي حدادن طاهر، )5(
 .35، ص 2005الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، قربوع، التحكيم التجاري الدولي في الجزائر، الطبعة 
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إذ لكن يجب أن تتوفر جملة من الشروط للاعتراف بالحكم التحكيمي وتنفيذه من القاضي،   
تختلف هذه الشروط باختلاف القانون الوطني لكل دولة مع إلتقائها عند شرط عدم المساس 

  ).1بالنظام العام (

المتعلقة بالاعتراف  1958حيث أن معظمها مستقاة من أحكام اتفاقية نيويورك لسنة   
حكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها، والتي رسمت في فحواها أهمية الرقابة القضائية على أحكام بأ

لقضاء الدولة في التحكيم  التحكيم التجاري الدولي في مرحلة التنفيذ وأبرزت ذلك الدور المكمل
  ).2التجاري الدولي (

  في القانون الجزائري: -1

يتم الاعتراف بأحكام التحكيم الدولي في  من ق.إ.م.إ على أنه: " 1051تنص المادة   

ام الجزائر، إذا أثبت من تمسك بها وجودها، وكان هذا الاعتراف غير مخالف للنظام الع

في الجزائر وبنفس الشروط، بأمر صادر من رئيس المحكمة  الدولي، وتعتبر قابلة للتنفيذ

نفيذ إذا كان مقر محكمة التي صدرت أحكام التحكيم في دائرة اختصاصها أو محكمة محل الت

  ".التحكيم موجودا خارج الإقليم الوطني

يتضح جليا من نص المادة أن المشرع الجزائري قد وضع شرطان للاعتراف بالحكم   
التحكيمي وتنفيذه، شرط مادي هو إثبات وجود الحكم التحكيمي (أ)، وشرط موضوعي يتمثل 

  في عدم مخالفة الحكم للنظام العام الدولي (ب).

فهو أول شرط ، )1(: يتمثل الشرط المادي في إثبات وجود الحكم التحكيميالشرط المادي -أ
يتعين على الطرف الذي يقدم طلبا للقاضي قصد الحصول على الاعتراف بالحكم التحكيمي 

ق.إ.م.إ، ولم يميز المشرع الجزائري في هذا المجال بين  1051وفق ما نصت عليه المادة 
  .الاعتراف والتنفيذ

                                         
در، الرقابة القضائية على التحكيم التجاري الدولي، (دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، أمال ي )1(

 .168، ص 2012بيروت، لبنان، 
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تتم عملية إثبات الحكم التحكيمي عن طريق تقديم أصل الحكم مرفقا باتفاقية التحكيم أو   
يعني أنه إذا لم يتمكن الطرف الذي باشر هذه  ، مما)1(بنسخ عنهما تستوفي شروط صحته

الإجراءات لسبب أو لآخر من تقديم أصل الحكم التحكيمي وأصل اتفاقية التحكيم، فإنه يتعين 
حيث يجب أن تكون مطابقة ، )2(لأقل أن يقدم نسخا منها تستوفي شروط صحتهاعليه على ا

للأصل ومصادق عليها قانونا، وتودع مباشرة بأمانة ضبط الجهة القضائية المختصة من 
  .)3(الطرف الذي يهمه التعجيل

لكن ما ذا لو كانت هذه الوثائق محررة بلغة غير اللغة العربية؟ هل يقع على الطرف   
  المعني عبء تقديم النسخ المترجمة؟

رغم أنه لا يوجد في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري في الباب الخاص   
، إلا أنه بالرجوع إلى الأحكام العامة (في ق.إ.م.إ) التي )4(بالتحكيم ما يدل على شرط الترجمة

يجب أن تقدم الوثائق لى أنه: "تنص في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من نفس القانون ع

والمستندات باللغة العربية أو مصحوبة بترجمة رسمية إلى هذه اللغة، تحت طائلة عدم 

  ".القبول

تجدر الإشارة إلى أن الهدف من الإيداع هو الحصول على أمر التنفيذ، وتمكين قضاء   
، وحكمة هذا الإيداع ترجع الدولة من ممارسة الرقابة الشكلية على حكم التحكيم التجاري الدولي

إلى أنه مفترض ضروري لمنح الأمر بالتنفيذ، هذا الأمر لا يمنح إلا لحكم الإلزام المراد تنفيذه 
والذي حسم النزاع، لذا نميل إلى أن الحكم الذي يودع هو الحكم المراد تنفيذه أو صورة موقعة 

  .)5(منه أو مترجمة ومعتمدة منه

                                         
الأصل مرفقا باتفاقية التحكيم أو بنسخ عنهما، تستوفي شروط حكم التحكيم بتقديم ق.إ.م.إ: " يثبت  1052تنص المادة  )1(

 ".صحتها

(2) TERKI Nour Eddine, L’arbitrage commercial international en Algérie, Op.cit, p 129.  

؛ 227ق، ص خنفوسي عبد العزيز، "القواعد الإجرائية التي تحكم مسألة الاعتراف بأحكام التحكيم وإنفاذها..."، مرجع ساب )3(
 المتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية. 09-08من القانون رقم  1035/2أنظر أيضا نص المادة 

 .212مرجع سابق، ص  التحكيم في حماية الاستثمار الأجنبي في الجزائر...، فعالية عيساوي محمد، )4(

 .227والدولية، مرجع سابق، ص نبيل إسماعيل عمر، التحكيم في المواد المدنية والتجارية الوطنية  )5(
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، حيث )1(المطلوبة على هذا النحو بأمانة ضبط الجهة القضائيةحيث تودع الوثائق   
أعلاه،  1052تودع الوثائق المذكورة في المادة من ق.إ.م.إ على أنه: "  1053نصت المادة 

لذا يتعين على القاضي الوطني بأمانة ضبط الجهة المختصة من الطرف المعني بالتعجيل"، 
أن يراقب مدى توفر هذه الشروط قبل منح الاعتراف  ،من هذا القبيل الذي يعرض عليه طلب

وذلك على ضوء قواعد ق.إ.م.إ والقواعد الواردة في اتفاقية  ،والأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي
نيويورك، لأنه بمصادقة الجزائر على اتفاقية نيويورك تكون قد أدخلتها في نظامها الداخلي 

  .)2(ي يخالفها أو يعارضهاطت لها أولوية التطبيق على أي نص قانونأعو 

حيث تنص:  1958وهي نفس الشروط الواردة في المادة الرابعة من اتفاقية نيويورك لسنة   
يجب على الطرف الذي يطلب الاعتماد والتنفيذ المذكورين في المادة السابقة قصد الحصول "

  عليهما أن يرفق طلبه بما يأتي:

رار أو نسخة من النص الأصلي تتوفر فيها أ/ النسخة الأصلية المصدقة قانونا من الق

  الشروط المطلوبة لتصديقها.

أو نسخة منه تتوفر فيها الشروط  02النص الأصلي للإتفاقية المذكورة في المادة ب/ 

  المطلوبة لتصديقها.

إذا لم يكن القرار أو الاتفاقية المذكوران محررين بلغة البلد الرسمية المستشهد بالقرار فيها، 

فإنه يتعين على الطرف الذي يطلب اعتماد القرار وتنفيذه أن يقدم ترجمة لتلك الوثيقتين 

ويجب أن يصدق الترجمة مترجم رسمي أو مترجم محلف أو عون دبلوماسي أو بلغته، 

  ".قنصلي

  :دم مخالفة حكم التحكيم الدولي للنظام العام الدوليع - ب

من تلقاء نفسه على عكس الشرط الأول،  ثيره القاضيي ايعتبر هذا الشرط شرطا قانوني  
سبقت  ق.إ.م.إ أن يكون الاعتراف غير مخالف للنظام العام الدولي. 1051تقتضي المادة 

                                         
 .111مرجع سابق، ص  ،دور القاضي الوطني في مجال التحكم التجاري الدولي حدادن طاهر، )1(

 .111المرجع نفسه، ص  )2(
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، )1(كرة مرنة صعبة التحديد واسعة النطاقالإشارة إلى كون فكرة النظام العام مطاطة أي أنها ف
مجموعة قواعد تحقق مصلحة عامة تمس النظام الأعلى للمجتمع، فإن  فإذا كانت تتمثل في

ذلك غير كاف لأن المصلحة قد تكون سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو خلقية، ثم إن 
مفهوم وحدود أي مصلحة من تلك المصالح يختلف ويتفاوت تفاوتا بينا من وقت لآخر في ذات 

  .)2(الدولة ومن دولة لأخرى
ن واحد على الوصف السابق، فإن النظام ظام العام الداخلي نسبي ومرن في آالن فإذا كان  

العام الدولي هو المصلحة العليا الاجتماعية والاقتصادية والخلقية للمجتمع الدولي، فما يتطلبه 
النظام العام الداخلي لكل بلد ولكل مجتمع هو نسبي، ويختلف من بلد إلى آخر، أما النظام 

فهو مشترك بين كل دول العالم، والحكم التحكيمي يبطل إذا خالف النظام العام  يالدول العام
  .)3(الدولي ولا يبطل إذا خالف النظام العام الداخلي

في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من اتفاقية نيويورك، وهو  ،ورد النص على هذا الشرط  
يعني أن يكون حكم المحكمين قد صدر في مسألة من تلك المسائل التي يجوز فيها التحكيم 

  .)4(طبقا للقوانين المعمول بها في الدولة المطلوب منها التحكيم
طلب المعني بالأمر وفقا حيث يتم الاعتراف بحكم التحكيم التجاري الدولي بناء على   
  من ق.إ.م.إ بتوفر شرطين أساسيين هما: 1051/1للمادة 

اثبت من تمسك بهذا الحكم وجوده وذلك عن طريق تقديم أصل الحكم مرفقا باتفاقية  إذا -1
التحكيم أو بنسخ عنهما ويجب أن تكون هذه الوثائق محررة باللغة العربية أو مترجمة إليها 

من ق.إ.م.إ ثم تودع بأمانة ضبط المحكمة التي صدر حكم التحكيم في  8عملا بنص المادة 
  دائرة اختصاصها.

                                         
 .213مرجع سابق، ص  التحكيم في حماية الاستثمار الأجنبي في الجزائر...، فعالية عيساوي محمد، )1(

 .67، ص 2001المحكمين، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، أحمد هندي، تنفيذ أحكام  )2(

عبد الحميد الأحدب، إجراءات التحكيم، المؤتمر السنوي السادس عشر (التحكيم التجاري الدولي)، كلية الحقوق، جامعة  )3(
 . 547، ص 2008الإمارات، الإمارات العربية المتحدة، 

م القانوني لتنفيذ الأحكام الأجنبية (دراسة متعمقة في القانون الدولي الخاص)، دار الفكر عبد الفتاح بيومي الحجازي، النظا )4(
 . 226، ص 2004الجامعي، الإسكندرية، مصر، 
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إذا كان الاعتراف بحكم التحكيم التجاري الدولي غير مخالف للنظام العام الدولي، ذلك من  -2
  .)1(حيث مبادئ العدالة الدولية وقواعد الأخلاق والآداب العامة في المعاملات التجارية

تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد نقل هذه المادة حرفيا من المشرع الفرنسي   
أصل الحكم التحكيمي الدولي  ق.إ.م.ف.ج التي أوجبت تقديم 1499 المادة من وبالضبط

، إلا أنه قد )2(واتفاق التحكيم مضيفة شرط ثالث ألا وهو ترجمة هذه الوثائق إلى اللغة الفرنسية
غض النظر عن هذه الفقرة الأخيرة الخاصة بالترجمة ولم ينقلها فاكتفى بالوثائق الأولى، مع 

  ي حالة عدم وجود الأصول.التصديق عليها ف

  :1958في اتفاقية نيويورك لسنة  -2

نموذج فريد من نوعه بشأن الاعتراف وتنفيذ الأحكام  1958تعد اتفاقية نيويورك لسنة   
وهي نتيجة للتطور الاتفاقي الدولي الخاص بالاعتراف وتنفيذ الأحكام  ،التحكيمية الدولية
  .)3(التحكيمية الدولية

 في شأن تحديد هذه الشروط إلى قانون دولة التنفيذ، )4(أحالت المادة الثالثة من الاتفاقية  
واكتفت في جملتها الأخيرة بالتشديد على ألا تكون هذه الشروط أشد من تلك المقررة لتنفيذ 

  .)5(وألا تخضع لمصروفات أكثر منها بدرجة ملحوظةأحكام التحكيم الوطنية، 

                                         
زيزي زهية، الطرق البديلة لحل المنازعات وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون،  )1(

 . 133، ص 2015فرع قانون المنازعات الإدارية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

(2) Article 1499/2: «si les pièces ne sont pas rédiger en langue française, la partie en produit une 
traduction certifies par un traducteur insert sur la liste des experts ».   

 . 238مرجع سابق، ص  الحكم التحكيمي والرقابة القضائية، سليم بشير، )3(

ولا تفرض للاعتراف أن تنفذ أحكام في الفقرة الثانية منها على " 1958تنص المادة الثالثة من اتفاقية نيويورك لسنة  )4(

المحكمين التي تطبق عليها أحكام الاتفاقية الحالية شروط أكثر شدة ولا رسوم قضائية أكثر ارتفاعا بدرجة ملحوظة من تلك 
 ". التي تفرض للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الوطنيين

الاختصاص القضائي الدولي بحكم التحكيم (دراسة تحليلية انتقادية على ضوء أحكام اتفاقيات طرح البحور علي حسن،  )5(
والقانون النموذجي وقانون التحكيم المصري وأحكام القضاء الفرنسي  1987وعمان  1965وواشنطن  1958نيويورك 

؛ أيضا: عاشور 60ة، مصر، د.ذ.س.ن، ص والمصري)، الطبعة الأولى، دار المطبوعات الجامعية للنشر والتوزيع، الإسكندري
 .256-255مرجع سابق، ص ص  الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم، مبروك،
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أن هذه الاتفاقية لم  1958يتضح من خلال نص المادة الثالثة من اتفاقية نيويورك لسنة   
تضع شروطا إيجابية بحكم التحكيم الأجنبي، بل تركت ذلك لقواعد قانون المرافعات في البلد 
المطلوب إليه التنفيذ، مما يعني أنه حتى يتم تنفيذ حكم تحكيم أجنبي في الجزائر مثلا يجب 

  .)1(الشروط التي نص عليها قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائرياحترام 
كما ألزمت اتفاقية نيويورك الدول الأطراف فيها إذا طلب إليها الاعتراف بحكم التحكيم   

الأجنبي وتنفيذه بعدم التمييز في المعاملة بينه وبين حكم التحكيم الوطني، وذلك بعدم فرض 
، مما يدل )2(التحكيم الوطنية وتنفيذهاالتي تفرضها للاعتراف بأحكام  شروط أشد وأقسى من تلك

  .)3(أنها تقضي بشرط المعاملة بالمثل

تجدر الإشارة إلى أنه رغم أن اتفاقية نيويورك لم تضع شروطا إيجابية للاعتراف بحكم   
رفض التحكيم الأجنبي وتنفيذه في الدولة المطلوب إليها ذلك إلا أنها صرحت بإمكانية 

الاعتراف والتنفيذ إذا قدم المحكوم عليه دليلا يثبت توافر إحدى الحالات المنصوص عليها في 
يكون من المؤكد أنه يمكن أن يرفض القاضي إعطاء الأمر بالتنفيذ  ، حيث)4(منها 05المادة 

لقرار تحكيمي، إذا صدر على أساس اتفاقية تحكيم غير موجودة أو غير صحيحة، أما فيما 
حق التحفظ بصدد نصوصها المنظمة للاعتراف وتنفيذ دول الموقعة على الاتفاقية فلها اليخص 

                                         
 . 177مرجع سابق، ص  الرقابة القضائية على التحكيم التجاري الدولي، أمال يدر، )1(

 . 25تنفيذ أحكام المحكمين، مرجع سابق، ص  أحمد هندي، )2(

من اتفاقية نيويورك، حيث ذهب  03/2أمال يدر في هذا الشأن إلى انقسام الفقه على نفسه بصدد تفسير المادة تشير  )3(
البعض إلى القول بأن هذه المادة تعتبر بمثابة إقرار للمساواة المطلقة بين أحكام التحكيم الأجنبية والوطنية وبالتالي خضوع 

ذ أحكام التحكيم الوطنية، وفي المقابل ذهب البعض الآخر إلى المقصود بذلك فقط أحكام التحكيم الأجنبية لنفس إجراءات تنفي
عدم المبالغة في التمييز بينهما وبذلك يجوز إخضاع حكم التحكيم الأجنبي إلى رقابة أشد من تلك المقررة على حكم التحكيم 

على حكم التحكيم الوطني فلا يتم مثلا إخضاع الوطني، لكن بشرط ألا تختلف هذه الرقابة اختلافا جوهريا عن تلك المقررة 
الرقابة القضائية  حكم التحكيم الوطني للرقابة الشكلية وحكم التحكيم الأجنبي للرقابة الشكلية والموضوعية. أنظر: أمال بدر،

 . 178-177مرجع سابق، ص ص  على التحكيم التجاري الدولي،

 من اتفاقية نيويورك، مرجع سابق.  5أنظر نص المادة  )4(
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، وذلك باشتراط عدم إعمالها إلا بالنسبة لأحكام المحكمين الصادرة )1(أحكام التحكيم الأجنبية
  .)2(في دولة أخرى متعاقدة أو اشتراط المعاملة بالمثل

ومقتضى مبدأ المعاملة بالمثل أنه لا يجوز تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي إلا إذا كانت الدولة   
التي صدر باسمها هذا الحكم تقبل تنفيذ الأحكام الوطنية للدولة المطلوب إليها الاعتراف وتنفيذ 

  .)3(حكم التحكيم الأجنبي بنفس القدر

أن  حكم التحكيم الأجنبي وتنفيذهلذا يجب على القاضي الذي يطلب إليه الاعتراف ب  
يتحقق من معاملة القاضي الأجنبي للأحكام الوطنية بنفس المعاملة من حيث مضمون أمر 
التنفيذ وحدوده وإجراءاته، فإذا تبين له عدم تماثل المعاملة تعين عليه رفض تنفيذ الحكم 

يلا بالصيغة التنفيذية أو المذكور، كأن يطلب القاضي الأجنبي لتنفيذ الحكم الوطني أن يكون مذ
أن ترفع أمامه دعوى بأصل الحق موضوع النزاع لما يحمله ذلك في طياته من تجاهل لقيمة 
الأحكام الوطنية ومساس بسلطان وهيبة القضاء الوطني، وإذا كان جانب من الفقه يرى أن هذا 

الأخرى لإمكان تنفيذ المبدأ يعيق تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، وقد يؤدي إلى تمايل الدول 
أحكامها لدى الدولة التي تشترط مبدأ المعاملة بالمثل، بالإضافة إلى صعوبة التحقق منه عمليا 

فإنه ينبغي عدم التشدد في تطبيق هذا المبدأ ، )4(كما أنه لا يخدم مصالح الأفراد وحقوقهم
في الدولة المطلوب إليها  باشتراط وجود تماثل النصوص القانونية المنظمة لتنفيذ أحكام التحكيم

الاعتراف والتنفيذ والدولة التي قدم أحد أشخاصها طلب الاعتراف والتنفيذ، والاكتفاء بالتحقق من 
  .)5(قبول القاضي الأجنبي تنفيذ أحكام التحكيم الوطنية للدولة الأخرى على إقليم دولته

                                         
وهذا التحفظ أخذت به أغلب الدول الموقعة على الاتفاقية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وغيرهما، وإن كان  )1(

ية. أنظر في هذا المعنى: فالجزائر لم تشترط المعاملة بالمثل في تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية، وهذا انتقاص للسيادة الوطن
ملتقى وطني حول تنظيم العلاقات  نها،عمر بلمامي، الأساليب المعتمدة في تنفيذ الأحكام الأجنبية وموقف المشرع الجزائري م

 .368، ص 2010أفريل  22- 21الدولية الخاصة في الجزائر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 

 .218مرجع سابق، ص  التحكيم في حماية الاستثمار الأجنبي في الجزائر...، فعالية مشار إليه لدى: عيساوي محمد، )2(

 .77مرجع سابق، ص  تنفيذ أحكام المحكمين، ،أحمد هندي )3(

 .181مرجع سابق، ص  الرقابة القضائية على التحكيم التجاري الدولي، ،أمال يدر )4(

 .182، ص المرجع نفسه )5(
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ن اتفاقية نيويورك ضرورة تقتضي بعض الاجتهادات القضائية بشأن تفسير المادة الثالثة م  
تنفيذ الأحكام التحكيمية الأجنبية في الدولة المطلوب فيها التنفيذ، استنادا إلى القواعد الإجرائية 
لقانونها الداخلي أخذا في الاعتبار الإجراءات الأكثر مرونة، واستبعاد القواعد الأكثر شدة، وأن 

عا يمتد إلى جميع القواعد القانونية المتعلقة تفسيرا واس هوم قانون المرافعات" يجب أن يعطى"مف
وغيرها، ولا يقتصر على قانون الإجراءات المدنية،  بإجراءات التحكيم وتنفيذ الأحكام التحكيمية

فإذا وجد قانون في الدولة (كقانون التحكيم) يشمل قواعد إجرائية أقل تعقيدا من قانون المرافعات 
شروط المطلوبة للتنفيذ يكون هذا القانون واجب التطبيق سواء تعلق الأمر بالاختصاص أو بال

  .)1(حسب اتفاقية نيويورك

  الفرع الثاني

  إجراءات الاعتراف بأحكام التحكيم الدولية وتنفيذها

على أن أحكام المحكمين واجبة النفاذ بعد صدور الأمر  )2(التشريعات بعضنصت   
ظل غياب التنفيذ الطوعي لقرار  بتنفيذها من القاضي المختص بحسب الأحوال وذلك في

التحكيم، حيث سبقت الإشارة إلى أنه لا يجوز التنفيذ إلا  بسند تنفيذي، وأن المشرع الجزائري قد 
جعل من أحكام التحكيم المأمور بتنفيذها من قبل رؤساء الجهات القضائية، والمودعة بأمانة 

  .)3(سندات تنفيذية الضبط

قابلا للتنفيذ إلا إذا كان  أن كل حكم أو سند لا يكون ،ق.إ.م.إ 320كما تقضي المادة   
النهائية قابلة للتنفيذ الجبري بمجرد  ذية، فإذا كانت الأحكام القضائيةممهورا بالصيغة التنفي

فإن اكتسائها بالصيغة التنفيذية من قبل رئيس أمناء الضبط دون حاجة إلى أمر من القاضي، 
حكام التحكيمية حيث لا يجوز لهذا الكاتب إعطاء الصيغة التنفيذية الوضع غير ذلك بالنسبة للأ

  .)4(إلا بعد الأمر بالتنفيذ من رئيس الجهة القضائية المختصة

                                         
 .223مرجع سابق، ص  التحكيم في حماية الاستثمار الأجنبي في الجزائر...، فعالية عيساوي محمد، )1(

من قانون التحكيم في  56من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي الجديد، مرجع سابق، والمادة  1477أنظر مثلا: المادة  )2(
 المواد المدنية والتجارية المصري.

 المدنية والإدارية الجزائري. من قانون الإجراءات 1051و  600المادتان  )3(

 .266مرجع سابق، ص  الحكم التحكيمي والرقابة القضائية، ،سليم بشير )4(
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وهو ما يعرف بالرقابة غير المباشرة لهذه الأحكام. فما معنى الأمر بالتنفيذ؟ وما هي   
وما هي الجهة المختصة بإصداره وما هي سلطات القاضي الآمر بتنفيذ  إجراءات استصداره؟
  حكم التحكيم الدولي؟

إجابة على هذه التساؤلات تتوضح لنا أكثر العلاقة القائمة بين التحكيم التجاري الدولي   
وقضاء الدولة، وفيما إذا كانت هذه الرقابة غير مباشرة لقضاء الدولة على حكم التحكيم التجاري 

النظامين وتكملة لسلطة الإجبار التي يفتقر إليها المحكم  لدولي مظهرا من مظاهر التكامل بينا
ة الحكم أو بالعكس بل هي مظهر من مظاهر التعارض والتنافس بينهما وانتقاص من قيم

نتطرق لدراسة معنى الأمر بالتنفيذ وإجراءات استصداره في نقطة  التحكيمي التجاري الدولي، لذا
عن طريق الأمر بتنفيذه في قابة القضائية على حكم المحكمين (أولا)، ثم ندرس أساس الر أولى 

مرورا بالجهة المختصة بإعطاء الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي (ثالثا)، نقطة ثانية (ثانيا)، 
 نظاميواستكمالا للهدف المراد الوصول إليه من كل هذه الدراسات حول التكامل أو التنافر بين 

التحكيم التجاري الدولي وقضاء الدولة، نوضح سلطات القاضي الآمر بتنفيذ حكم التحكيم 
  ).الدولي (رابعا

  أولا: معنى الأمر بالتنفيذ وإجراءات استصداره

ء العام في الدولة، نبين يستلزم لنفاذ الحكم التحكيمي صدور الأمر بتنفيذه من القضا  
   ).2في نقطة ثانية( ، ثم نتطرق إلى إجراءات استصداره)1مر بالتنفيذ في نقطة أولى(معنى الأ

  معنى الأمر بالتنفيذ: -1

بما لها من ولاية  ،الأمر بالتنفيذ هو الإجراء الذي يصدر من السلطة القضائية في الدولة  
يأمر بمقتضاه ، )1(عامة على التنفيذ الجبري للأحكام الصادرة من المحاكم القضائية والمحكمين

المحكمين وطنيا أو أجنبيا بالقوة التنفيذية، فهو يمثل نقطة الالتقاء بين القضاء بتمتع حكم 
، أي بين التحكيم التجاري الدولي وقضاء الدولة، وعليه فإن القوة )2(الخاص والقضاء العام

التنفيذية للحكم التحكيمي لا تتحقق ما لم يصدر بشأنها أمر قضائي بتنفيذها وهو ما يسمى 
  نفيذ"."بالأمر بالت

                                         
 .138مرجع سابق، ص  القرار التحكيمي وطرق الطعن فيه وفقا للقانون الجزائري، ،خليل بوصنوبرة )1(

 .107مرجع سابق، ص  دور قضاء الدولة في تحقيق فاعلية التحكيم...، ،آمال أحمد الفزايري )2(
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صدور أمر بتنفيذه من  ،بحيث يوجب القانون للاعتراف بالقوة التنفيذية للحكم التحكيمي  
فالأمر بالتنفيذ هو الوسيلة القانونية التي حددها المشرع لإزالة ، )1(جانب القضاء العام في الدولة

في حكم المحكم منذ صدوره، وهو  فعالية القوة التنفيذية الكامنة الشرط الواقف الذي يمنع إعمال
أداة الوصاية القضائية التي يفرضها المشرع على إرادة الأطراف الحرة وعلى ولاية القضاء التي 
يخولها الأطراف والقانون لهيئة التحكيم، حيث لا توجد هذه الوصاية بالنسبة لأحكام القضاء 

حده الإجراءات وحدد الاختصاص العادي، إذ تخضع جميع المنازعات لأحكامه فنظم القانون و 
   .)2(القانوني لأحكامه والقاضي الذي ينظر النزاع والنظاموالولاية، 

يمثل الأمر بالتنفيذ بالنسبة لحكم المحكم، أداة السلطة القضائية لفرض رقابة قضائية 
 لاحقة على حكم المحكم حين يراد تنفيذه جبرا، بمعنى أن أمر التنفيذ لا يكون إلا بالنسبة

  .)3(لأحكام الإلزام الصادرة من هيئة التحكيم
التحكيمي من قبل القاضي الذي تخول  في فحص الحكم ،يتمثل مؤدى نظام الأمر بالتنفيذ
لذا يتعين على من له  إذا توافرت الشروط اللازمة لذلك. له سلطة إصدار أمر تنفيذ هذا القرار،

مصلحة في الحصول على حقه الذي خوّله له الحكم التحكيمي التجاري الدولي الصادر من 
فيها الحكم التحكيمي، أو يلجأ يلجأ إلى قضاء الدولة التي صدر  أن ،الهيئة التحكيمية المختصة

مام قاضي التنفيذ إلا إلى قضاء الدولة التي يراد تنفيذ الحكم التحكيمي فيها، ولا يكون عندئذ أ
  الحكم بأحد الأمرين لا ثالث لهما:

  إما قبول طلب التنفيذ إذا توافرت الشروط وحينئذ يتسنى التنفيذ الجبري لهذا الحكم التحكيمي. -
أو رفض الطلب عند عدم توافر الشروط وبالتالي يرفض تنفيذ هذا الحكم في إقليم دولة  -

  .)4(التنفيذ

                                         
 .266مرجع سابق، ص  الحكم التحكيمي والرقابة القضائية، ،سليم بشير )1(

؛ أيضا: خليل 215مرجع سابق، ص التحكيم في المواد المدنية والتجارية الوطنية والدولية، ، نبيل إسماعيل عمر )2(
 .138مرجع سابق، ص  القرار التحكيمي وطرق الطعن فيه وفقا للقانون الجزائري، بوصنوبرة،

 .138، مرجع سابق، ص التحكيم في المواد المدنية والتجارية الوطنية والدولية، نبيل إسماعيل عمر )3(

الاتجاهات المختلفة في تنفيذ القرارات التحكيمية، أعمال الملتقى الدولي حول: "التحكيم التجاري الدولي بين  زروق نوال، )4(
 .215- 214، ص ص 2006جوان  15و 14التكريس التشريعي والممارسة التحكيمية"، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية يومي 
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قضاء الدولة لتحكيمي من أن القوة التنفيذية التي يستمدها الحكم ا ،نستخلص مما سبق  
نابغة من العمل القضائي الوارد في إطار الرقابة القضائية على أحكام التحكيم، هذه الأحكام 
التي أساسها إرادة الأطراف لا سلطة الدولة، وهي رقابة شكلية إجرائية لا علاقة لها بالحق ولا 

فهي لا تتطلب وقتا طويلا ولها جهة قضائية خاصة محددة الاختصاص  بموضوع النزاع، لذا
  المحلي والنوعي.

، يقع لزاما علينا التطرق إلى إجراءات استصدار الأمر بالتنفيذ في الرقابة لتوضيح شكلية  
  النقطة الموالية.

   إجراءات استصدار الأمر بالتنفيذ: -2

 Procédureعن إجراءات التنفيذ  Procédure d’exequaturتختلف إجراءات الأمر بالتنفيذ   

de l’exécution يكون الحكم من ق.إ.م.إ " 1035لذا تنص المادة ، )1(التي تأتي لاحقا

التحكيمي... قابلا للتنفيذ بأمر من رئيس المحكمة ويودع أصل الحكم في أمانة ضبط 

يسلم رئيس ق.إ.م.إ " 1036ثم جاء في المادة "، التعجيل المحكمة من الطرف الذي يهمه

أمناء الضبط نسخة رسمية ممهورة بالصيغة التنفيذية من حكم التحكيم لمن يطلبها من 

  .)2("الأطراف

نستنتج من تحليل هاتين المادتين أن إجراءات استصدار الأمر بالتنفيذ إجراءات بسيطة   
من له مصلحة ، فإذا كان من الأطراف مجرد تقديم الطلب ممن له مصلحة في ذلك تتمثل في

من ق.إ.م.إ  1035في الأمر بالتنفيذ هو من كان الحكم التحكيمي في صالحه، إلا أن المادة 
جاءت عامة وشاملة وأكدت على الطرف الذي يهمه التعجيل، مما يعني أنه يمكن جدا تقديم 

  الطلب من المحكوم ضده.

                                         
 .276، ص مرجع سابق الحكم التحكيمي والرقابة القضائية، سليم بشير، )1(

لم يميز المشرع الجزائري بين أحكام التحكيم الداخلي وأحكام التحكيم الدولي حيث اعتمد أسلوب الإحالة، فأحالنا إلى قواعد  )2(
لاه، أع 1038إلى  1035أحكام المواد من تطبق ق.إ.م.إ التي تنص " 1054تنفيذ أحكام التحكيم الداخلي وذلك بموجب المادة 

 ".علق بتنفيذ أحكام التحكيم الدوليفيما يت
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ذلك حسب المادة  يشترط على طالب الأمر بالتنفيذ إرفاق الطلب بأصل حكم التحكيم  
أحكام التحكيم ق.إ.م.إ، ولم يتطرق إلى اتفاقية التحكيم إلا أنه بالرجوع إلى أحكام تنظيم  1035

ق.إ.م.إ التي  1052الدولية نجدها مرفقة بالأصل واتفاقية التحكيم بالضبط في نص المادة 
و بنسخ عنهما، يثبت حكم التحكيم بتقديم الأصل مرفقا باتفاقية التحكيم أتنص على أنه: "

  ".تستوفي شروط صحتهما

أعلاه بأمانة  1052تودع الوثائق المذكورة في المادة ق.إ.م.إ "  1053تضيف المادة   

  ".ضبط الجهة القضائية المختصة من الطرف المعني بالتعجيل

على ضوء أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية لاسيما المواد  لذا يمكن القول أنه  
الخاصة باعتماد القرارات  1958المذكورة أعلاه، وعلى ضوء أحكام اتفاقية نيويورك لسنة 

  التحكيمية الأجنبية وتنفيذها، يمكن حصر إجراءات استصدار الأمر بالتنفيذ فيما يلي:

ع كإجراء أولي للحصول على الأمر بالتنفيذ، فمن غير : يمثل الإيداإيداع حكم التحكيم -أ
فحتى البدء في تنفيذ الحكم  .)1(المتصور صدور الأمر بالتنفيذ دون أن يسبقه هذا الإيداع

التحكيمي يتعين على طالب تنفيذ حكم التحكيم أن يقوم أولا بإيداع أصل حكم التحكيم مرفوقا 
أو بنسخ عنهما تستوفيان شروط صحتها بالإضافة إلى تقديم ترجمة رسمية  ،)2(باتفاقية التحكيم

  .)3(للغة العربية لكليهما إن كانتا بغير اللغة العربية

فبدون هذا الإيداع لا يمكن إصدار الأمر بالتنفيذ، ولا يمكن للقاضي أن يراقب هذا الحكم   
  .)4(وبذلك لا يمكن أن يأمر بتنفيذه جبرا

لدى الجهة القضائية المختصة. تكمن تودع هذه الوثائق من الطرف الذي يهمه التعجيل   
في وضعه تحت تصرف قضاء الدولة المطلوب منها تنفيذ هذا  ،أهمية إيداع حكم التحكيم

                                         
؛ أنظر أيضا في هذا 226، ص التحكيم في المواد المدنية والتجارية الوطنية والدولية، مرجع سابق نبيل إسماعيل عمر، )1(

 .228المعنى: عبد الحميد الأحدب، موسوعة التحكيم (التحكيم في البلدان العربية)، مرجع سابق، ص 

 ق.إ.م.إ التي سبقت الإشارة إليها. 1052حسب نص المادة  )2(

من اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم  4/2ق.إ.م.إ، مرجع سابق، أيضا المادة  8أنظر المادة  )3(
 الأجنبية.

 .269تنفيذ أحكام المحكمين، مرجع سابق، ص  أحمد هندي، )4(
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تمكين القاضي من مراقبته، بالتالي  ىبالإضافة إل ،الحكم لتمكين الخصوم من الإطلاع عليه
السلطة العامة، كما يهدف إلى رفع يد المحكمين عمليا عن النزاع الذي  تنفيذه جبرا عن طريق

يجب على أمين الضبط أن يحرر محضر عن هذا الإيداع على أن يتحمل  ،)1(طرح أمامهم
  .)2(الأطراف نفقات إيداع العرائض والوثائق وأصل حكم التحكيم

التنفيذية، حيث لا يمكن تنفيذ  إلا أن مجرد إيداع الحكم التحكيمي لا أثر له بالنسبة لقوته  
إجراء يتمثل في تقديم طلب تنفيذ الحكم،  هإنما يجب أن يلحق ،حكم التحكيم جبرا بمجرد إيداعه

فبدون الطلب لا يمكن إصدار أمر التنفيذ إعمالا لمبدأ حياد القاضي ولمبدأ المطالبة القضائية 
  فهو لا يقضي بشيء لم يطلبه صاحب الصفة والمصلحة.

: لا يكفي إيداع الحكم ليقوم القاضي المختص بإصدار الأمر بتنفيذه قديم طلب التنفيذت - ب
من تلقاء نفسه، بل يجب أن يقدم من يهمه التعجيل طلبا وفق إجراءات الأوامر على 

  .)3(العرائض
أن يقوم بإعلان الحكم إلى المحكوم عليه  ،قبل التقدم بطلب التنفيذ يجب على المحكوم له  

والذي  )4(سعين يوما، الذي ترفع في خلاله دعوى بطلان حكم المحكموذلك حتى يبدأ ميعاد ت
  .)5(يرفع بعد تمامه طلب تنفيذ حكم المحكم وإلا كان هذا الطلب غير مقبول

التحكيم يرتب لم يضع المشرع الجزائري هذا الشرط، لكنه اعتبر أن الطعن ببطلان حكم   
بقوة القانون الطعن في أمر التنفيذ أو تخلي المحكمة عن الفصل في طلب التنفيذ إذا لم يتم 

  .)6(الفصل فيه
يرفع طلب الأمر بالتنفيذ بالطرق العادية لرفع الدعوى، وتخضع إجراءات هذه الدعوى   

التي ترفع بها الدعاوى داخل الدولة، عملا  لنفس الإجراءات الخاصة بتنفيذ الحكم التحكيمي

                                         
 .171نزاعات عقود التجارة الدولية، مرجع سابق، ص التحكيم كآلية لتسوية  تياب نادية، )1(

 .09- 08من القانون رقم  1035أنظر المادة  )2(

 .215مرجع سابق، ص  التحكيم في حماية الاستثمار الأجنبي في الجزائر...، فعالية عيساوي محمد، )3(

 مرجع سابق. ، والتي تنص على هذا الأجل المحدد،09- 08من القانون رقم  1059أنظر المادة  )4(

 .238- 230نبيل إسماعيل عمر، التحكيم في المواد المدنية والتجارية الوطنية والدولية، مرجع سابق، ص ص  )5(

 ، مرجع سابق.09- 08من القانون رقم  1058أنظر المادة  )6(
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حيث يسلم رئيس أمناء الضبط ، )1(بقاعدة خضوع الإجراءات لقانون القاضي وهو قاضي التنفيذ
  .)2(نسخة رسمية ممهورة بالصيغة التنفيذية من حكم التحكيم لمن يطلبها من الأطراف

  الدولي عن طريق الأمر بتنفيذهثانيا: أساس الرقابة القضائية على حكم التحكيم التجاري 

يعود أساس هذه الصورة من الرقابة على عمل المحكم، إلى كون المحكم لا يستمد سلطته   
باعتباره وسيلة اتفاقية للتقاضي بطريق خاص، ومن ثم إلا من اتفاق الخصوم على التحكيم، 

نفيذية عليه من شاء المشرع أن يراقب عمله، فأوجب قبل تنفيذ حكمه وقبل وضع الصيغة الت
يسبق وضع جانب قلم كتاب المحكمة، أن يخضع لرقابة وإشراف قاضي التنفيذ كإجراء تمهيدي 

وأن لمجرد التحقق من أن الحكم قد صدر بالفعل تنفيذا لمشارطة تحكيم، الصيغة التنفيذية وذلك 
  .)3(الشكل الذي يتطلبه منه القانون المحكم قد راع

أن القانون قد تطلب استصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين في  )4(كما يرى بعض الفقهاء  
لأن حكم المحكمين عمل صادر من قضاء خاص، ولأن المحكمين ليس لهم  جميع الحالات

الضرورة إلى تدخل قاضي الدولة ليعطي  يتمتع بها قضاء الدولة، لذا تدعوسلطة الأمر التي 
، إذ يمكن القول أن استلزام القانون )5(بالتنفيذ القوة التنفيذية لقرار المحكم عن طريق الأمر

القضائية كأصل عام مقررة للقضاء.  لاستصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين إلى أن الولاية
لذلك جعل المشرع من قضاء الدولة جهة رقابة على أعمال المحكمين للتأكد من شرعية 
أعمالهم، ومن ثم قرر أنه لا يجوز التنفيذ بموجب حكم المحكمين إلا بعد صدور أمر من 
القضاء بتنفيذه، إذ تدخل السلطة العامة لجعل حكم المحكمين سندا تنفيذيا عن طريق الأمر 

  .)6(بتنفيذه

                                         
 .238، ص التحكيم في المواد المدنية والتجارية الوطنية والدولية، مرجع سابق نبيل إسماعيل عمر، )1(

 ، مرجع سابق، 09-08من القانون رقم  1036و 1035أنظر المادتان  )2(

 .293مرجع سابق، ص  التحكيم الاختياري والتحكيم الإجباري، أحمد أبو الوفا، )3(

 وما يليها.  342، ص 1990عزمي عبد الفتاح، قانون التحكيم الكويتي، الطبعة الأولى، مطبوعات جامعة الكويت،  )4(

 .342المرجع نفسه، ص  )5(

 .109مشار إليه لدى: آمال أحمد الفزايري، دور قضاء الدولة في تحقيق فاعلية التحكيم، مرجع سابق، ص  )6(
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لنا مما سبق أن فقه المرافعات لم يختلف اختلافا جوهريا في صدد بحثه عن أساس  يتبين  
ا الأساس لديه بكون الرقابة القضائية على حكم المحكمين عن طريق الأمر بتنفيذه، إذ ارتبط هذ

قضاءً خاصا، يستند إلى الاتفاق على التحكيم، ولا يستمد أي قوة من السلطة  حكم المحكمين
  يعني أن المحكم يفتقد لسلطة الأمر التي يتمتع بها قضاء الدولة.العامة، مما 

الرقابة القضائية على حكم المحكمين عن  في أساس )1(ترى الأستاذة أمال أحمد الفزايري  
طريق الأمر بتنفيذه ارتباطا بازدواجية الهدف من التحكيم، عدم إغفال ما يحققه التحكيم من 
مصلحة عامة بجانب المصلحة الخاصة لأطراف التحكيم، مما يوجب الاعتداد بهذه المصلحة 

ومما لاشك فيه أن تحقيق  العامة عند البحث عن أساس الرقابة القضائية على التحكيم،
من أهم وظائف الدولة التي لا تستطيع التخلي عنها  -في صورة إقامة العدل–المصلحة العامة 

بصفة مطلقة حتى في ظل إجازتها للتحكيم كقضاء خاص مواز لقضاء الدولة وحتى في ظل 
  اقتران هذه المصلحة العامة بالمصلحة الخاصة لأطراف التحكيم.

إلى أنه حتى إن كان مسلما بأن التحكيم كقضاء خاص وجد أساسا لتحقيق تجدر الإشارة   
مصلحة أطراف التحكيم من الإلتجاء إليه كبديل عن قضاء الدولة، إلا أن إجازة كافة الأنظمة 
القضائية للتحكيم لم تأت أبدا في صورة إجازة شاملة ومطلقة، بل احتفظت الدول لقضائها العام 

مال المحكمين من خلال الأمر بتنفيذ حكم المحكمين والطعن في حكم بسلطة الرقابة على أع
مما يؤكد القول بأن التحكيم يخفف الضغط عن  .المحكمين فضلا عن دعوى حكم المحكمين

بما يقوي العلاقة التكاملية بينهما، رغم الاعتقاد السائد بأن  القضاء والعدل هدفهما المشترك
ذ الحكم التحكيمي تعتبر منافسة ومعارضة منه بهذا القضاء تدخل القضاء لإعطاء الأمر بتنفي

  الخاص (التحكيم).

أن الرقابة القضائية عل حكم المحكمين عن طريق الأمر بتنفيذه  ،ننوه في هذا الصدد  
ليست متطلبا سابقا لثبوت الحجية لهذا الحكم إذ يكتسب هذه الحجية بمجرد صدوره إنما هي 

  متطلب سابق لإجراء وضع الصيغة التنفيذية.

                                         
الرأي الخاص بالأستاذة آمال أحمد الفزايري، أنظر في ذلك: آمال أحمد الفزايري، دور قضاء الدولة في تحقيق فاعلية  )1(

 .110التحكيم، مرجع سابق، ص 
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  : الجهة المختصة بإعطاء الأمر بتنفيذ الحكم التحكيميثالثا

ن قضاء الدولة، وهو الذي يصبغ على الحكم التحكيمي قوته يصدر أمر التنفيذ م  
من رقابة قضاء الدولة على حكم التحكيم التجاري الدولي قبل  وذلك لتحقيق نوع ،)1(التنفيذية

تنفيذه، حيث حدد المشرع الجزائري والاتفاقيات الدولية الجهة المختصة بإعطاء الأمر بتنفيذ 
  الحكم التحكيمي.

  القانون الجزائري: في -1

 1958ة إلى اتفاقية نيويورك لسنة م جزائري على غرار معظم الدول المنضسنّ المشرع ال  
ق بين حالة سند الاختصاص إلى القضاء الوطني إلا أنه فرّ نصوصا خاصة بالتحكيم الدولي، وأ

  زائر (ب).ما إذا جرى التحكيم الدولي في الجزائر (أ) وما إذا جرى هذا التحكيم خارج الج

  الجهة المختصة بالأمر بالتنفيذ بالنسبة لحكم التحكيم الدولي الصادر في الجزائر: -أ

وبنفس الشروط،  وتعتبر قابلة للتنفيذ في الجزائرق.إ.م.إ على: " 1051/2نصت المادة   

بأمر صادر من رئيس المحكمة التي صدرت أحكام التحكيم في دائرة اختصاصها، أو محكمة 

  ".محل التنفيذ إذا كان مقر محكمة التحكيم موجودا خارج الإقليم الوطني

ن أن المحكمة المختصة بإصدار الأمر تبيّ  ،بعد استقرائنا لنص المادة السابقة الذكر  
في دائرة  التي صدرت حكيم الدولي الصادر في الجزائر هي المحكمةبالتنفيذ لحكم الت

أحكام التحكيم أو محكمة محل التنفيذ إذا كان مقر المحكمة التحكيمية موجودا  اختصاصها
  .خارج الإقليم الوطني

وهنا يمكن القول أن الاختصاص يعود إلى رئيس المحكمة المذكورة أعلاه الذي يجب   
واتفاقية التحكيم وضرورة  بدءا بأصل الحكم التحكيمي الدولي ،ضروريةعليه فحص الوثائق ال

  مع مراعاة عدم مخالفة النظام العام الدولي.ترجمتهما في حالة عدم تحريرهما باللغة العربية، 

                                         
 .423منير عبد المجيد، الأسس العامة للتحكيم الدولي والداخلي...، مرجع سابق، ص  )1(
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وللتوضيح أكثر وعلى سبيل المثال إذا ما جرى التحكيم الدولي بمدينة باتنة، فإن رئيس   
حليا ونوعيا بالنظر في طلب الأمر بالتنفيذ، مع الملاحظة أن محكمة باتنة هو المختص م

الأساس المعتمد عليه في تحديد الاختصاص المحلي هو مكان إجراء التحكيم الدولي وعدم 
  الأخذ بإقامة المنفذ ضده.

المشرع الجزائري محكمة مقر التحكيم لأسباب موضوعية منها أن المحكمة قد تكون اختار   
عن طريق بعض الطلبات التي قد سبق وأن قدمت  ، ذلكبالعملية التحكيمية مسبقاعلى علم 

وحتى إن لم يحدث . أمامها أثناء المحاكمة، كتعيين المحكمين مثلا أو الرد أو سماع الشهود
، فإن ذلك فلا بد على الأقل أن تسبق عملية إيداع أصل الحكم التحكيمي والوثائق المرفق به

سنا فعل عندما أعطى الاختصاص المحلي والنوعي لرئيس محكمة مقر المشرع الجزائري ح
  إجراء التحكيم الدولي.

أما بالنسبة للحكم التحكيمي هذا بالنسبة للحكم التحكيمي الدولي الذي جرى في الجزائر،   
ويمكن التطرق لهذا لأمر يختلف ولأسباب كانت موضوعية، الذي جرى خارج الجزائر فإن ا

  ي:الموضوع كما يل
  الجهة المختصة بالأمر بالتنفيذ بالنسبة للحكم التحكيمي الدولي الصادر خارج الجزائر: - ب

... أو محكمة محل التنفيذ إذا كان مقر من ق.إ.م.إ على: " 1051نصت المادة   

  ".المحكمة موجودا خارج الإقليم الوطني
فإن حكم التحكيم الدولي الصادر خارج  ،على خلاف التحكيم الدولي الصادر في الجزائر  

حيث  .بإصدار أمر بالتنفيذ الجزائر يكون رئيس محكمة محل التنفيذ هو المختص محليا ونوعيا
حيات لرئيس المحكمة وأخذ بمكان التنفيذ وأبقى دائما الصلا ،المشرع الجزائري بهذا الإتجاهانفرد 

أيضا في جميع الإشكالات ختص كما يأصلا في القضاء الاستعجالي،  الذي هو مختص
بحكم التحكيم الدولي له علاقة  المتعلقبالتنفيذ الخاصة بالتنفيذ، لكن هذا لا يعني أن الأمر 

بإشكالات التنفيذ العادية بل هو اختصاص نوعي مستقل خارج عن الاختصاص العام لرؤساء 
  .)1(فيذ العاديةبإجراءات التنالمحاكم، وهو اختصاص منظم بمادة خاصة لا علاقة لها 

                                         
 .09-08من ق.إم.إ رقم  1051المادة  )1(
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المشرع الجزائري عند اختياره مكان التنفيذ بالنسبة للأحكام التحكيمية الدولية يكون   
على صاحب موضوعيا، لأنه بهذا الإتجاه يوفر قد اختار معيارا سليما و الصادرة في الخارج 

أي إجراء المانحة للأمر لاتخاذ التنفيذ الجهد والتكاليف، ويسهل الأمر على الجهة القضائية 
  جب اتخاذه أثناء عملية التنفيذ.و 

  في الاتفاقيات الدولية: -2

أغفلت معظم الاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها الدول فيما بينها بشأن التشجيع والحماية   
القرارات التحكيمية وذلك راجع إلى إحالة  المتبادلة للاستثمارات، الإشارة إلى كيفية تنفيذ

ت والأنظمة التحكيمية المعروفة، التي تتضمن قواعدها للتحكيم آليات تنفيذ النزاعات إلى الهيئا
  أحكامها طوعا أو جبرا.

وأنظمة التحكيم لأهم الهيئات والمراكز التحكيمية  ،أما الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف  
نية، لأن ة المعالدولية، فإنها تركت مهمة تحديد الجهة القضائية المختصة للقوانين الداخلية للدول

  .)1(يمس سيادة الدولة ويخرج عن نطاق القانون الدوليقضائي  ذلك يتعلق بمسألة تنظيم

من على أنه: " 1965من اتفاقية واشنطن لسنة  54/2: تنص المادة وفقا لاتفاقية واشنطن -أ

يتعين عل الخصم  أجل الحصول على الاعتراف بالحكم وتنفيذه على أراضي دولة متعاقدة

صاحب الشأن أن يقدم صورة من الحكم معتمدة من السكرتير العام إلى المحكمة الوطنية 

المختصة أو إلى أية سلطة أخرى تعينها الدولة المتعاقدة لهذا الغرض، ويجب على كل دولة 

لة متعاقدة أن تخطر السكرتير العام بالمحكمة المختصة أو إلى أية سلطة أخرى تعينها الدو 

  ".المتعاقدة لهذا الغرض، وبأية تغيرات لاحقة في هذا الأمر

كما توجب هذه المادة على كل دولة متعاقدة أن تعتبر حكم المحكمين الصادر طبقا لهذه   
وتنفذ الإلتزامات المالية التي يقضي بها الحكم في أراضيها كما لو كان حكما  ،الاتفاقية ملزما

على محاكم الدولة المتعاقدة في  هأن ذلك يعني صادرا من إحدى محاكم تلك الدولة. نهائيا
دون الحصول الاتفاقية أن تعتبر الحكم التحكيمي الصادر عن المركز نهائيا وقابلا للتنفيذ فورا، 

                                         
 .207مرجع سابق، ص  التحكيم في حماية الاستثمار الأجنبي في الجزائر...، فعالية عيساوي محمد، )1(
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على الصيغة التنفيذية، ولا يقتصر الأمر على الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع، أو تلك التي 
تبر المستثمر الأجنبي مواطنا تابعا لها، وإنما يشمل كل دولة متعاقدة في الاتفاقية، فتكون تع

زامات مالية تملزمة بالاعتراف بهذا الحكم وتنفيذه إذا اقتضى الأمر ذلك، أو إذا تضمن الحكم إل
  .)1(يقتضي تنفيذها فيه

إلى الجهة القضائية لكن هذا لا يعفي حامل القرار التحكيمي من توجيه طلب التنفيذ   
  .)2(من الاتفاقية 54المختصة في دولة التنفيذ وفقا لأحكام المادة 

بتنفيذ : تعتبر اتفاقية نيويورك أهم اتفاقية خاصة 1958في اتفاقية نيويورك لسنة  - ب
أي قيد أو شرط فيما ة إليها إلا أنها رغم ذلك لم تفرض على الدول المنضم  ،القرارات التحكيمية

في أمر طلب تنفيذ حكم التحكيم، بل ذكرت الجهة المختصة دون  ثُ بُ الجهة التي تَ يخص 
  .)4(منها 5و 3، وذلك من خلال نص المادتين )3(تحديدها
هذا الأسلوب سوف يفتح الطريق أمام بهذا المسلك إلى أن  نشير في هذا الصدد وتقييدا  

روح ت تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية بما يتفق مع خاص بإجراءا مالدول المتعاقدة لوضع تنظي
  .)5(الاتفاقية ليكون نموذجا لإجراءات موحدة فيما بعد

وفقا للقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون  -ج

التجاري من القانون النموذجي للتحكيم  35لقد نصت المادة  :1985التجاري الدولي لسنة 
يكون قرار التحكيم ملزما بصرف النظر وبالضبط البند الأول منها على " C.N.U.D.C.Iالدولي 

عن البلد الذي صدر فيه وينفذ بناء على طلب كتابي يقدم إلى محكمة مختصة مع مراعاة 

  ".36أحكام هذه المادة والمادة 

الدولة المطلوب فيها رغم تحديد هذا النص للجهة المختصة ممثلة في إحدى محاكم   
  .)6(ةينللدولة المع التنفيذ، إلا أنه ترك اختيار هذه المحكمة للقانون الداخلي

                                         
 .153-152بين الدولة والمستثمر الأجنبي...، مرجع سابق، ص ص التحكيم في عقود الاستثمار  لما أحمد كوجان، )1(

 .208مرجع سابق، ص  التحكيم في حماية الاستثمار الأجنبي في الجزائر...، فعالية مشار إليه لدى: عيساوي محمد، )2(

 .209المرجع نفسه، ص  )3(

 من الاتفاقية، مرجع سابق. 5و 3أنظر المواد  )4(

 .256مرجع سابق، ص  الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم، عاشور مبروك، )5(

 .209مرجع سابق، ص  التحكيم في حماية الاستثمار الأجنبي في الجزائر...، فعالية عيساوي محمد، )6(
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كما تجدر الإشارة إلى أن هذا النص يتماشى ومحتوى المادة الثالثة من اتفاقية نيويورك   
  ".، وتأمر بتنفيذهتعترف كل الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيمالتي تنص: " 1958لعام 

حيث يفهم من هذين النصين أن كل من لديه حكم تحكيم دولي في صالحه يريد تنفيذه   
يتقدم بطلب كتابي إلى المحكمة المختصة بالتنفيذ وفقا لقانونها  أنما عليه إلا  معينة دولة لدى

الوطني، سواء كان هذا القانون في إطار قانون الإجراءات المدنية والإدارية أو كان في إطار 
  .)1(بالنسبة للدول التي تأخذ باستقلاليته نون التحكيمقا

نحاول الإجابة  ؟يبقى السؤال مطروحا حول تحديد هذه المحكمة المختصة بالأمر بالتنفيذ  
تحدد كل دولة من القانون النموذجي التي تنص على أنه: " 6على هذا التساؤل بمقتضى المادة 

المحاكم أو السلطة الأخرى، عندما يشار إلى تلك تصدر هذا القانون النموذجي المحكمة أو 

  .)2("السلطة بذلك القانون المختصة بأداء هذه الوظائف

وبالأخص  ،مما يعني أن الدولة هي المسؤولة على تحديد القانون الذي ينظم عملية التنفيذ  
الأمر بتنفيذ أحكام التحكيم الدولية والجهة المختصة، مما يسهل عملية تنفيذ أحكام التحكيم 
التجاري الدولي، تدعيما له من قضاء الدولة لتحقيق فعاليته، مكملا بذلك للدور الذي بدأه 

              التحكيم.

  مر بتنفيذ حكم التحكيم الدولي: سلطات القاضي الآرابعا

فقد يعترف بالحكم التحكيمي ولكن لا  ،بحكم التحكيم وبين تنفيذه هناك فرق بين الاعتراف  
ينفذ، ولكن إذا ما نفذ فإنه من الضروري أن يكون قد تم الاعتراف به من الجهة التي أعطته 

  القوة التنفيذية.

لطلب يعني الاعتراف أن الحكم التحكيمي صدر صحيحا وملزم للأطراف، والتنفيذ يعني ا  
من الطرف الذي صدر الحكم ضده تنفيذ ما جاء به الحكم التحكيمي، وفي حالة امتناعه يجب 

  .)3(إجباره على ذلك بمقتضى قانون بلد التنفيذ

                                         
 .268مرجع سابق، ص  الحكم التحكيمي والرقابة القضائية،مشار إليه لدى: بشير سليم،  )1(

 .486الأحدب، التحكيم وثائق تحكيمية، مرجع سابق، ص عبد الحميد  )2(

 . 280مرجع سابق، ص  ،التحكيم التجاري الدولي فوزي محمد سامي، )3(
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موقف القاضي من طلب الأمر بالتنفيذ هل تكون  حولالجزئية يثور التساؤل في هذه   
ئة التحكيم من حيث الحق والعدل أم أنها تتدخل في الموضوع وتراقب عمل هي ،سلطته شكلية

  والقانون؟
إن اللجوء إلى القضاء للأمر بتنفيذ حكم تحكيمي دولي هو وسيلة لقضاء الدولة للتأكد من   

  .)1(مدى إحترام المبادئ الأساسية للقضاء من قبل المحكمين
هناك من يرى أن الرقابة القضائية لا تتعدى إلى الفحص الموضوعي لأن في ذلك مساس   

لا يمارس رقابة  ،يرى البعض أن القضاء عند نظره طلب الأمر بالتنفيذكما  .)2(بروح التحكيم
القضاء على موضوع النزاع لمراقبة صحة ما قضى به المحكم من حيث القانون أو العدالة 

(رئيس الجهة القضائية المختصة) ليست جهة  هذه الجهة القضائية أن والسبب في ذلك هو
استئناف وإنما تقتصر مهمتها في بحث الشروط الشكلية والتصدي للدفوع التي يثيرها الخصوم 
فيما يتعلق باتفاقية التحكيم، وصحة تمثيل الخصوم، وموضوع النزاع كأن يصلح خضوعه 

  .)3( للتحكيم أم لا؟ واحترام الدفاع
وبين عمل  ،وحتى لا يختلط الأمر بين إجراءات الأمر بالتنفيذ من جهة ،تحديدا للموضوع  

القاضي في حد ذاته عند النظر في طلب الأمر بالتنفيذ، يجب التركيز على سلطات القاضي 
أمام هذا الطلب، هل يقتصر عمله على الرقابة اللاحقة السطحية للحكم التحكيمي أم يتدخل في 

  ق ويقرر حينئذ ما إذا كانت هيئة التحكيم قامت بعملها وفقا للقانون أم لا؟موضوع الح
الإجابة على ذلك التذكير بما سبق التطرق له في موضوع الاعتراف بالحكم تستدعي   

والشروط الواجب توافرها من وجود أصل الحكم التحكيمي الدولي واتفاقية  ،التحكيمي الدولي
  .)4(عام الدوليالتحكيم مع مراعاة النظام ال

يتضح أن رئيس المحكمة المختصة هو من يتولى  1051/2من خلال نص المادة   
 إصدار الأمر القاضي بقبول الطلب أو رفضه، لكن قبل ذلك على القاضي أن يمارس رقابته

  الرقابة وما هي طبيعتها؟ على هذا الطلب، فما هي حدود هذه

                                         
(1) AMMAR Zahi, L’Etat et l’arbitrage, O.P.U, Alger, 1978, p 281. 
(2) MABROUKINE Ali, Droit applicable aux marches internationaux des opérateurs publics 
algériens et l’arbitre, Thèse doctorat, Paris 11, 1988, p 281. 

 .281، مرجع سابق، ص بطلان القرار التحكيمي التجاري الدولي... ممدوح عبد العزيز العنزي، )3(

 . 281مرجع سابق، ص  الحكم التحكيمي والرقابة القضائية، سليم بشير، )4(
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العمل الذي يقوم به القاضي أولا في هذه  بيان طبيعةتقتضي الإجابة على هذا السؤال   
الأمر بتنفيذ حكم التحكيم يعتبر عملا  لأن )2(وقضاءً  )1(المرحلة الحساسة، والرأي الغالب فقها

ولائيا لا يأخذ طابع الخصومة القضائية، وبالتالي يصدر وفقا للقواعد العامة في إصدار الأوامر 
نية والإدارية، من قانون الإجراءات المد 312إلى  310الولائية المنصوص عليها في المواد من 

، )3(ينظر القاضي في خلوة بعيدا عن الخصوم، ومن ثم بعيدا عن إجراءات المواجهة بينهمإذ 
وإن كان من الممكن للقاضي أن يستدعي المطلوب ضده التنفيذ إذا ارتأى أن ذلك يؤدي إلى 

  .)4(استخلاص بعض المعلومات واستكمالها
غير  إلا أنهالقاضي أن يصدر أمره مكتوبا فلا عبرة بالأمر الشفاهي،  على كما يجب  

ذكر  يجب عندئذ إلا إذا كان مخالفا لأمر سبق صدوره ملزم بذكر الأسباب التي بني عليها،
  .)5(الأسباب التي اقتضت الأمر المخالف وإلا كان الأمر الجديد باطلا

وهكذا يتبين أن تنفيذ الحكم التحكيمي الدولي لا يخضع لنفس الإجراءات التي يخضع لها   
في حين  ،الأولى بموجب أمر من رئيس المحكمة تكون إذتنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية، 

  .)6(الثانية عن طريق رفع دعوى قضائية تكون
إلا بمحاكمة وجاهية  ،هناك قوانين أخرى لا تعطي صيغة التنفيذ للحكم التحكيمي  

إلى وجهة نظر المحكمة تمع تس بالتالي، يحضرها الطرفان: طالب التنفيذ والمطلوب التنفيذ ضده
  .)7(الطرفين
تختلف الدول في مسألة الأخذ بنظام الأمر بالتنفيذ بين أسلوبين: أسلوب المراجعة   

الوقاية وسلامة  ة في تقديروأسلوب الرقابة، ففي أسلوب المراجعة يكون للقاضي بمقتضاه السلط

                                         
 .  487، ص 2002خالد محمد القاضي، موسوعة التحكيم التجاري الدولي، الطبعة الأولى، دار الشروق، القاهرة، مصر،  )1(

. نقلا عن: أحمد 156، ص 2006، 01الصادر في المجلة القضائية، العدد  311816قرار المحكمة العليا، ملف رقم  )2(
- 2009رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، عبد النور، إشكالية تنفيذ الأحكام الأجنبية، 

 .144، ص 2010

 . 138مرجع سابق، ص  القرار التحكيمي وطرق الطعن فيه وفقا للقانون الجزائري، خليل بوصنوبرة، )3(

 . 107تنفيذ أحكام المحكمين، مرجع سابق، ص  أحمد هندي، )4(

 . 138مرجع سابق، ص  القرار التحكيمي وطرق الطعن فيه وفقا للقانون الجزائري، خليل بوصنوبرة، )5(

 . 56، ص 2004شريفة ولد الشيخ، تنفيذ الأحكام الأجنبية، دار هومة، الجزائر،  )6(

 . 378عبد الحميد الأحدب، التحكيم الدولي، الجزء الثالث، دار نوفل، بيروت، لبنان، ص  )7(
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بالتالي يمكن للقاضي الوطني أن يعدل الحكم الأجنبي، كما له أن يقبل طلبات تطبيق القانون، 
لأنه يدمر الحكم  ،جديدة، وهذا النظام اتبعته محكمة النقض الفرنسية في البداية ثم عدلت عنه

وض في ظروف بعيدة عنه ب المهمة على القاضي الوطني الذي يخالأجنبي تماما، كما يصعّ 
أن هذا الأسلوب يرتكز إذ يتضح جليا  .)1(بجانب عدم إنسجامه مع مقتضيات التجارة الدولية

  .)2(على أساس سياسي مبناه فكرة السيادة

القاضي من الشروط  فيه يتيقنانتشارا في دول العالم،  أما أسلوب الرقابة، وهو الأكثر  
جوء إلى للظام القانوني الوطني من غير عوز االخارجية، مثل هذا التيقن فيه الكفاية لحماية الن

  .)3(نظام المراجعة

يكون قد ساير الإتجاه الحديث للفقه والقضاء، فهذه  ،بتبني المشرع الجزائري لنظام المراقبة  
يم قد تشكلت وفقا التحكيم ومن أن هيئة التحك الرقابة الشكلية تقف عند التثبت من وجود اتفاقية

، وأن الحكم صادر ضمن المهلة القانونية أو التعاقدية وأنه يتضمن البيانات لإرادة الطرفين
  يقف دور السلطة القضائية عند هذا الحد ولا يتعداه.إذ  عليها القانون،الإلزامية التي ينص 

قاضي التنفيذ وقاضي الاستئناف،  كل من يلاحظ أن المشرع الجزائري قد ميز بين دور  
الذي من خلاله يمتنع وجود مواجهة بين الأطراف من على إتباع أسلوب الأمر بالتنفيذ فبناء 

اب البطلان، وعليه يمكن القول أن المشرع أجل إثارة النقاش حول مضمون أو حالات أو أسب
أراد تركيز  فحص هذه الحالات أو الأسباب أمام محكمة الاستئناف وذلك لكي لا يمنح للقاضي 

  .)4(سوى رقابة شكلية أو سطحية -قاضي الدرجة الأولى–الأول 

  

  

                                         
 . 98-97تنفيذ أحكام المحكمين، مرجع سابق، ص ص  أحمد هندي، )1(

 . 84تنفيذ الأحكام الأجنبية، مرجع سابق، ص  شريفة ولد الشيخ، )2(

 . 98تنفيذ أحكام المحكمين، مرجع سابق، ص  أحمد هندي، )3(

(4) HOCINE Farida, « L’intervention du juge dans le processus arbitral en droit de l’arbitrage 
commercial international algérien », Revue critique de droit et sciences politiques, faculté de 
droit, université Mouloud MAMMERI, Tizi-Ouzou, p 49. 
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  الفرع الثالث

  علاقة الأمر بالتنفيذ بالرقابة القضائية على حكم المحكم

وليس  ،حكم المحكم من هيئة التحكيم التي لا تعتبر من سلطات القضاء في الدولةيصدر   
إنما لها ولاية خاصة مؤقتة وتصدر بناء عليها أحكام لتالي ولاية قضائية أصلية ودائمة و لها با

قضائية كأحكام المحاكم التابعة للدولة، لكن مع الاحتفاظ ببعض الخصوصيات التي تفرقها عن 
ضرورة إعمال الرقابة القضائية على أحكام  ،هذه الخصوصيات بين من كم،أحكام المحا

المحكمين بعد صدورها وعند الرغبة في تنفيذها جبرا، هذه الرقابة قد تصدر من قضاء الدولة، 
هذه ضاء العامة، تجعل ممن لا يملك سلطة الأمر أو ولاية الق ذلك لأن حكم المحكم يصدر

إذا كان من الأحكام التي تقبل التنفيذ الجبري  ،للشروع في تنفيذه جبرا اصالحالحكم الرقابة 
ومنها القانون المصري  ،غالبية التشريعات الوطنية الأمر بالتنفيذإذ تنظم حسب القواعد العامة، 

هناك نظم قانونية تعتبر حكم المحكم واجب ، إلا أنه -كما وضحنا سابقا–والفرنسي والجزائري 
وبمجرد صدوره من المحكم ودون حاجة لأي إجراء آخر كالتصديق عليه أو الأمر التنفيذ فورا 

  .)1(بتنفيذه من أية سلطة أخرى

بعض أحكام المحكمين من الحاجة إلى أمر التنفيذ، مثال  ما يعفي القوانين منوجد كما ي  
ذلك أن أحكام  معنىي القانون الإسباني والبرتغالي، ذلك أحكام المحكمين التي يتم توثيقها كما ف

مع ذلك ن أي سلطة ولا يجوز المساس بها، لا تخضع لأي رقابة م في هذه الحالة المحكمين
فالغالب هو شيوع نظام ضرورة الحصول على أمر التنفيذ لحكم المحكم من السلطة القضائية 

  .)2(المختصة

يخضع الأمر بالتنفيذ الذي يصدر من القاضي المختص ليس حكما قضائيا حيث أنّ   
القاضي سلطة الأمر المزود  إنما هو أمر ولائي يمارس به ،نزاعالولا يفصل في  ،لنظام الأحكام

هدف أو مصلحة معينة ترمي ذلك لمعالجة قصور الإرادة الفردية في الوصول إلى تحقيق بها، 
الح لكنها عاجزة عن الوصول إليها، لأن المشرع في هذه الحالة بالذات يرى أن هناك مصإليها، 

                                         
 . 216التحكيم في المواد المدنية والتجارية والوطنية والدولية، مرجع سابق، ص  نبيل إسماعيل عمر، )1(

 . 217المرجع نفسه، ص  )2(
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جديرة بالرعاية لهم أو لغيرهم، ولن تكون إرادتهم الخاصة كافية لحماية هذه المصالح، فيشترط 
  الوصاية القضائية وضرورة إعمالها لوقاية سعي الخصوم للوصول إلى الهدف الذي يريدونه.

المراد يمارس القاضي المختص بإصدار الأمر بالتنفيذ رقابة قضائية على حكم المحكم   
، شكلية، خارجية، ليست كالرقابة التي تمارسها لكنها رقابة محددةعلى أمر بتنفيذه،  الحصول

  محاكم الطعن، لذلك فطلب الأمر بالتنفيذ ليس طعنا في الحكم الصادر من المحكم.
ودور القاضي الآمر بالتنفيذ محدد إلى أبعد حد، فليس له إلا سلطة مقيدة إلى حد كبير،   

إذا كان حكم المحكمين قابلا للتنفيذ أم لا، ولا يمكنه رفض الأمر بالتنفيذ وليس له إلا فحص ما 
يجب على القاضي رفض منح س له الطابع القضائي، لذا إلا إذا كان العمل المطروح عليه لي

الأمر بالتنفيذ إذا ورد بالحكم ما يخالف النظام العام، أو إذا كان العمل المطلوب الأمر بتنفيذه 
  ير خبير، أو مجرد إبداء الرأي، فالعمل يجب أن يكون له مظهر الأحكام.يتمثل في تقر 

رقابة القاضي الآمر هي رقابة لحكم المحكم من حيث الشكل، وعليه فحص حيث أنّ   
أن القاضي يراقب  مما يعنيشرعيته الشكلية، أي مدى صحة حكم المحكم من حيث الشكل، 

ذلك كم، ع على الحُ لِ تي تبدو غالبا لأول وهلة للمطّ العيوب الشكلية ال بالتنفيذ عند طلب الأمر
والتي لا يخضع على خلاف حالة عدم كفاية الأسباب، أو عدم صحة تعلق الأسباب بالموضوع 

في فحص الموضوع الصادر فيه الحكم  ذلك يقتضي منه حيثمر بالتنفيذ، تقديرها للقاضي الآ
  .ذلك يمتنع عليه حين

ا سبق بأن الطابع الولائي لإجراءات استصدار الأمر بالتنفيذ، أي مكل  مننستخلص   
الطابع غير الحضوري للإجراءات الخاصة بطلب الأمر بالتنفيذ، وغياب المواجهة والمجادلة 

الآمر بين الخصوم والتي يمكن أن تنير الطريق أمام القاضي، يؤدي إلى قصر سلطة القاضي 
عية الظاهرة لحكم المحكم المطلوب الأمر بتنفيذه، فغياب فحص الصحة أو المشرو بالتنفيذ على 

  المواجهة بين الخصوم يفسر إلى حد بعيد ندرة إصدار أمر برفض طلب التنفيذ.
يرى البعض أن كل توسع في مهمة القاضي الآمر بالتنفيذ يشكل بالضرورة وجه من أوجه   

توسيع سلطة الرقابة التي  الإبطال بالنسبة للطعن على حكم المحكم بهذا الطريق، أي أن
يرى بعض ، )1(يمارسها القاضي الآمر يؤدي إلى فتح باب الرقابة على صحة حكم المحكم

                                         
 .  218، ص 1994محمود هاشم، قواعد التنفيذ الجبري وإجراءاته في قانون المرافعات، دار أبو المجد، القاهرة،  )1(
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صدار الأمر بالتنفيذ لكل الحكم أو لجزء منه، ولا يجوز للقاضي الآمر تعديل ستجواز إ ،الفقه
كما أنه ليس  أو الحيثيات، الأسبابحكم المحكم من حيث المضمون، أو تكملته من حيث 

للقاضي الآمر أن يعدل حكم المحكم بإضافة إلتزام أو أداء آخر على المحكوم عليه غير ما 
  .)1(صدر به حكم المحكم

على دور هذه الرقابة  تأكيدناو مبدأ الرقابة القضائية للقاضي الآمر  رغم ما تطرقنا إليه في  
ضوعية التي يتم فيها حضور الخصوم هناك قوانين أخرى تأخذ بالرقابة المو إلا أنه الشكلية، 

التنفيذ والمطلوب التنفيذ ضده، حيث تقوم  وإعمال مبدأ المواجهة، ويتم فيها حضور طالب
تفحص كل ما يبديه أحدهما في مواجهة الآخر من دفوع المحكمة بسماع كلا الطرفين، إذ 

ة أن حكم المحكم ودفاع ضد حكم المحكم المطلوب إصدار الأمر بتنفيذه، فإذا وجدت المحكم
 الأمر مشوب ببعض العيوب التي تؤدي إلى إبطاله فيجب الفصل في هذه العيوب قبل إصدار

  .)2(التنفيذ أو المصادقة على هذا الحكم، وهذا النظام معمول به في ألمانيا وإنجلترا والسويدب
تأخذ بفكرة الرقابة الموضوعية على حكم المحكمين، وليس مجرد الرقابة المادية ذات   

هذه الرقابة الموضوعية للقاضي الآمر تتشابه مع الرقابة التي تمارسها إلا أن الطابع الشكلي، 
الأخذ تدائي المطعون فيه بهذا الطريق، في حين يكون محاكم الاستئناف على الحكم الاب

غير مرغوب فيه بالنسبة لأحكام  -التي تشبه طرق الطعن في الأحكام–وضوعية بالرقابة الم
من شأنها عدم تشجيع اللجوء إلى نظام التحكيم، لهذا ذهب البعض  حيثالمحكمين الدوليين، 

حكم المحكم إلى قصرها على الأوجه الرئيسية أو  ىحتى في نطاق الرقابة الموضوعية عل
ذلك ينبغي على لى أن تكون محددة على سبيل الحصر. لع ،المبادئ الأساسية في التقاضي

القاضي التأكد قبل إصدار الأمر بالتنفيذ من احترام المحكم لحدود مهمته التحكيمية، وعلى وجه 
الخصوص إلتزامه بحدود ولايته واختصاصه، كذلك التأكد من احترام حقوق الدفاع ومبادئ 

  .)3(نطوي على أي مساس بالنظام العامالتقاضي الأساسية الأخرى وأن الحكم لا ي

                                         
 .  219-218مشار إليه في محمود هاشم، قواعد التنفيذ الجبري وإجراءاته في قانون المرافعات، مرجع سابق، ص ص  )1(

 . 220نبيل إسماعيل عمر، التحكيم في المواد المدنية والتجارية والوطنية والدولية، مرجع سابق، ص  )2(

 .  220المرجع نفسه، ص  )3(
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أن يتأكد من وجود اتفاق تحكيم صحيح صدر بناء عليه  ،يجب على القاضي الآمر لذا  
من القاضي الآمر بالتنفيذ التأكد من قابلية النزاع ذلك قتضي إذ يالحكم المطلوب الأمر بتنفيذه، 

ن أهلية الأشخاص المعنوية للتحكيم، وأهلية كل خصم للتحكيم وعلى وجه الخصوص التأكد م
  لأن تكون طرفا في التحكيم.

كذلك عليه التأكد من وجود الرضا الصحيح الصادر منهم، وأن إتفاق التحكيم قد توافرت   
ع التي تمنع الإتفاق على يغياب المواضطلبها القانون، والتأكد من يتفيه الشروط الشكلية التي 

التحكيم، كما يجب في الرقابة الموضوعية للقاضي الآمر حسب النظم التي تأخذ بها التأكد من 
أن حكم المحكمين قد صدر في الميعاد الذي حدده الاتفاق على التحكيم أو نص عليه القانون، 

  .)1(وأنه لم يصدر بعد إنقضائه

ألا يصدر الأمر بتنفيذ حكم المحكم إذا  ،ي الآمرتقتضي الرقابة الموضوعية للقاض كما  
كان المحكمون قد تجاوزا حدود سلطتهم، بأن قاموا بالحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما 
طلبه الخصوم، أو قام بالفصل في النزاع كمحكم مصالح مع أنه محكم ملزم بالحكم على 

زام المحكم باحترام الإجراءات التي يطلب مقتضى القانون، وعلى القاضي الآمر مراقبة مدى إلت
  منه الخصوم إحترامها.

كذلك يراقب قيام المحكم بعدم احترام رغبة الخصوم بالفصل في النزاع بشكل معين، كما   
صحة  - بمناسبة منح الأمر بالتنفيذ وفي نطاق نظرية الرقابة الموضوعية–يراقب القاضي الآمر 

على التحكيم، وعلى القاضي احترام مبدأ المواجهة واحترام  تشكيل هيئة التحكيم وفقا للاتفاق
  .)2(حقوق الدفاع والمساواة بين الخصوم

في كل ما سبق تعرضنا للنتائج المترتبة على نظرية الرقابة الموضوعية التي يقوم بها   
  القاضي الآمر ومظاهرها حينما يراد طلب الأمر بتنفيذ حكم المحكمين.

وفي الخلاصة فإنه يمكن القول بأن الحق في التحكيم هو حق مراقب بواسطة القضاء   
وتقتصر سلطة المحكم على نظر النزاع والفصل فيه، وليس له سلطة الأمر، ولذلك فالمشرع 

                                         
 .  220ة والوطنية والدولية، مرجع سابق، ص نبيل إسماعيل عمر، التحكيم في المواد المدنية والتجاري )1(

 .  16، ص 1981التحكيم التجاري الدولي، دار الفكر العربي، مصر، الأسس العامة في أبو زيد رضوان،  )2(
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اشترط لإنتاج الحكم الصادر فيه لآثاره في الحياة القانونية ويرقى إلى مصاف أحكام المحاكم 
أنه يجب الحصول على أمر بتنفيذه، وتقتصر سلطات القاضي الآمر على  ،ثاربالنسبة لهذه الآ

تقتصر هذه السلطات على الإطلاع كلية على الحكم المطلوب تنفيذه، حيث مجرد الرقابة الش
على الحكم ووثيقة التحكيم والتثبت من أنه لا يوجد مانع من تنفيذه، فهو لا يفصل في نزاع أو 

لا يمكن تنفيذ هذا الحكم جبرا إلا بعد تدخله وإصداره الأمر بالتنفيذ،  طعن في الحكم، كما أنه
وينطبق على أمر القاضي في هذا الشأن نظام الأعمال الولائية مع الأخذ في الاعتبار 

  .)1(لخصوصيات نظام التحكيم

الأمر بالتنفيذ هو العمل الشرطي الذي يجعل لحكم المحكم قوة تنفيذية يمكن القول أن 
، بمعنى أن هذا الحكم بمجرد صدوره تثبت له القوة التنفيذية إذا كان حكما بإلزام، ولكنها فعالة

ويمكن الشروع في التنفيذ بموجب  ،يصدر الأمر بالتنفيذ فتصير فعالة أن تظل ساكنة إلى حين
ذ و اتخاذ مقدمات التنفيهذا الحكم بعد استيفاء الإجراءات الشكلية الخاصة بالصيغة التنفيذية أ

مع ذلك يرى جمهور الفقه أن حكم المحكم لا يحوز القوة التنفيذية إلا بعد صدور الجبري، 
الأمر بالتنفيذ ووضع الصيغة التنفيذية عليه ويتم إجراء التنفيذ حسب القواعد المقررة للأحكام 

  .)2(القضائية

علاقة الأمر بالتنفيذ بالقوة التنفيذية لحكم المحكم ومدى كونه شرطا  إلىسبقت الإشارة   
يرى البعض أن الأمر بالتنفيذ هو أمر في حين لازما لتفعيل هذه القوة، وليس سببا منشئا لها 

لازم لجعل حكم المحكم قابلا للتنفيذ الجبري لأن الحكم الصادر من المحكم هو عمل من 

                                         
يرى بعض الفقه في مصر أن الغرض من الرقابة القضائية التي يمارسها  قضاء الدولة على حكم المحكم بمناسبة طلب  )1(

تحول دون هذا التنفيذ، وليس  تنفيذه تهدف إلى التأكد من خلو الحكم من العيوب الجوهرية التي قد تشوبه، وانتفاء قيام موانع
معنى ذلك لدى هذا الفقه أن قضاء الدولة يباشر رقابة موضوعية على موضوع التحكيم يتحرى فيها صحة إعمال القانون على 
النزاع، أو سلامة استخلاص المحكم للواقع أو سلامة تكييفه القانوني، فكل ما يملكه القاضي الآمر هو الرقابة الشكلية 

التي تتناول شكل الإجراءات ومراحل إصدار حكم المحكم الإجرائية، ولإمكان ممارسة هذه الرقابة فإنه ينبغي إيداع الخارجية 
أصل حكم التحكيم قبل إصدار الأمر بتنفيذه، وبصدور الأمر بالتنفيذ فإن ذلك يدل على سلامة الحكم من الناحية الشكلية 

  صيغة التنفيذية ويعامل بصفته سندا تنفيذيا يتم التنفيذ الجبري بمقتضاه.الخارجية مما يفتح المجال لأن توضع عليه ال

 .  73مرجع سابق، ص  التحكيم الاختياري والتحكيم الإجباري، أحمد أبو الوفا،

 .  73، ص المرجع نفسه )2(
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د قوته اللازمة من الإتفاق بين الأطراف على التحكيم وذلك بدلا أعمال الإرادة الخاصة يستم
من اللجوء إلى قضاء الدولة، كما أن أمر التنفيذ هو مظهر استكمال ما يشترطه القانون من 
ضرورة تدخل السلطة العامة في تكوين السند التنفيذي عن طريق الرقابة على أعمال المحكمين 

  .)1(من خلال الأمر بالتنفيذ

أن المضمون التأكيدي للعمل القضائي يعتبر مفترضا  )2(رى البعض الآخر من الفقهي  
فلا يعد من هذه الأخيرة إلا الأعمال أوليا يلزم توافره للإعتراف بهذا العمل كسند تنفيذي، 

التأكيدية، ولكن ليس كل عمل مؤكد يعتبر سندا تنفيذيا، وإنما يلزم لذلك أن يستوفي التأكيد 
مما يعني أنّ  منها ما يتعلق بالجهة التي أصدرته ومنها ما يتعلق بموضوعه.جملة شروط 

التأكيد الذي يتضمنه السند التنفيذي إنما يعترف به القانون لأنه يصدر عن سلطة مخولة 
  بإصداره، ولا يكفي في ذلك أن يصدر هذا التأكيد من الإرادة الخاصة وحدها.

لتنفيذ بالقوة التنفيذية لحكم المحكم، أن الأمر علاقة الأمر بايمكن القول فيما يخص   
بالتنفيذ هو عمل قضائي صادر من القضاء الذي يحدده القانون بناء على طلب صاحب 

لا يدخل ضمن العناصر المكونة للقوة التنفيذية لحكم المحكم، بل هو عنصر  حيثالمصلحة، 
الوسيلة التي تضاف إلى هذا  مكونات هذا الحكم ويضاف إليه، إذ يمثليرد من الخارج على 

لتحقيق الشرط الواقف الذي يتوقف على تفعيل هذه القوة ، و الحكم للإعتراف به كسند تنفيذي
الجبري، وأمر التنفيذ يمنح لحكم  التنفيذية وجعلها صالحة لاتخاذ ومباشرة إجراءات التنفيذ

الحكم قبل الحصول على أمر  فهو وحده القابل للتنفيذ الجبري، وهذا ،المحكم الذي يرد به إلزام
التنفيذ يحتوي على قوة تنفيذية كامنة أو في حالة سكون تنشأ عن أمر المحكم الصادر إعمالا 

  .)3(للقانون لتأكيد مركز قانوني موضوعي متنازع عليه

  

  

                                         
 .  279، ص 1996علي سالم إبراهيم، ولاية القضاء على التحكيم، رسالة لنيل شهادة دكتوراه، جامعة عين شمس، مصر،  )1(

، 1997رضا السيد عبد الحميد، تدخل قضاء الدولة في التحكيم للمساعدة والرقابة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  )2(
  .50ص 

  .222مرجع سابق، ص التحكيم في المواد المدنية والتجارية الوطنية والدولية، نبيل إسماعيل عمر،  )3(
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  المطلب الثاني

  عتراف بحكم التحكيم التجاري الدولي وتنفيذهرفض الإ

بالأمر بالتنفيذ من أن حكم التحكيم قد توافرت فيه  تأكد رئيس المحكمة المختصةبعد   
اللازمة لصحته، فإنه يقرر شموله بأمر التنفيذ ويضع عليه الصيغة التنفيذية بذيل  الشروط

أصل الحكم أو بهامشه، ويعتبر ذلك الإجراء أمر صادر إلى السلطات المختلفة بالقيام بالتنفيذ 
شأنه شأن الأحكام  الجبرية، وعليه يصبح حكم التحكيمالجبري ولو اقتضى الأمر استعمال القوة 

  .)1(الوطنية من ناحية التنفيذ

وضعت القوانين الداخلية للدول نظام مراقبة الحكم التحكيمي عن طريق الأمر بالتنفيذ   
الذي يحدد القواعد التي يستند إليها القاضي للإعتراف بالحكم التحكيمي وتنفيذه أو رفض 

الاتفاقيات الدولية حالات الرفض فذكرتها على سبيل و الاعتراف والتنفيذ، كما قيدت القوانين 
  .)2(الحصر

إلا أن المشرع الجزائري لم يوضح في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الحالات التي    
تسمح للقاضي برفض الاعتراف والتنفيذ، وإن كان قد اشترط إثبات وجود الحكم التحكيمي وعدم 

ق.إ.م.إ الحالات التي يسمح فيها بالطعن  1056مخالفته للنظام العام، في حين حدد في المادة 
لاستئناف في أمر القاضي بالاعتراف أو بتنفيذ الأحكام التحكيمية الدولية الصادرة خارج با

  .)3(الجزائر

                                         
  .84...، مرجع سابق، ص التنفيذ الجبري لأحكام التحكيم الدولي حسين فريدة، )1(

  .239مرجع سابق، ص التحكيم في حماية الاستثمار الأجنبي في الجزائر...،  فعالية ،عيساوي محمد )2(

لا يجوز استئناف الأمر القاضي بالاعتراف المتعلق بالإجراءات المدنية على أنه: " 09-08من قانون  1056تنص المادة  )3(
  أو بالتنفيذ إلا في الحالات الآتية:

 إذا فصلت محكمة التحكيم بدون اتفاقية تحكيم أو بناء على اتفاقية باطلة أو إنقضاء مدة الاتفاقية؛ -1

 تعيين المحكم الوحيد مخالفا للقانون؛إذا كان تشكيل محكمة التحكيم أو  -2

 إذا فصلت محكمة التحكيم بما يخالف المهمة المسندة إليها؛ -3

 إذا لم يراع مبدأ الوجاهية؛ -4

 إذا لم تسبب محكمة التحكيم حكمها، أو إذا وجد تناقض في الأسباب؛ -5

= 
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نستفيد في هذه الحالة من أحكام اتفاقية نيويورك كون الجزائر قد صادقت عليها، مما   
يعني أنها تسمو على قوانينها الداخلية عامة وقانون الإجراءات المدنية خاصة، لذا يمكن 

  .)1(المادة الخامسة من هذه الاتفاقية تضمنتهاالاقتصار على دراسة الأسباب التي 
امسة من معاهدة نيويورك في فقرتها الأولى الحالات التي يجوز حيث حددت المادة الخ  

أن ترفض الاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه  ،للدولة المطلوب إليها الاعتراف وتنفيذ حكم التحكيم
إذا كان الخصم الذي يحتج عليه بالحكم قد قدم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الدليل 

نحاول أن نبرز في كل حالة العلاقة بين قضاء على توافر حالة من الحالات الواردة فيها، 
تنفيذه بالتحكيم الدولي في حالات رفض الدولة المطلوب إليها الاعتراف بالحكم التحكيمي و 

  ).أولفرع فيذ بناء على طلب أحد الأطراف (التن
المطلوب منها الاعتراف والتنفيذ أن تحكم من تلقاء  للمحكمة نفسها المادةكما أجازت   

  ).فرع ثانف والتنفيذ في حالتين محددتين (نفسها برفض الاعترا

                                                                                                                                
= 

  ".إذا كان حكم التحكيم مخالفا للنظام العام الدولي -6

على أنه: "لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب  1958اتفاقية نيويورك لعام تنص المادة الخامسة من  )1(
الخصم الذي يحتج عليه بالحكم إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ الدليل 

  على:
ا طبقا للقانون الذي ينطبق عليهم عديمي الأهلية أو أن الاتفاق أن أطراف الاتفاق المنصوص عليه في المادة الثانية كانو  - أ

المذكور غير صحيح وفقا للقانون الذي أخضعه له الأطراف أو عند عدم النص على ذلك طبقا لقانون البلد الذي صدر فيه 
  الحكم.

ات التحكيم أو كان من المستحيل أن الخصم المطلوب تنفيذ الحكم عليه لم يعلن إعلانا صحيحا بتعيين المحكمة أو بإجراء -ب
  عليه لسبب آخر أن يتقدم دفاعه.

أن الحكم فصل فيه في نزاع غير وارد في مشارطة التحكيم أو في عقد التحكيم أو تجاوز حدودهما فيما قضي به، ومع  -ج
اقي أجزاء الحكم غير ذلك يجوز الاعتراف وتنفيذ جزء من الحكم الخاضع أصلا للتسوية بطريق التحكيم لو أمكن فصله عن ب

  المتفق على حلها بهذا الطريق.
أن تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم مخالف لما اتفق عليه الأطراف أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة  - د

  عدم الاتفاق.
  الحكم لم يصبح ملزما للخصوم أو ألغته أو أوقفته السلطة المختصة في البلد التي فيها أو بموجب قانونها صدر الحكم. أن -ه
  يجوز للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف وتنفيذ حكم المحكمين أن ترفض الاعتراف والتنفيذ إذا تبين لها: -2
  وية النزاع عن طريق التحكيم أو.أن قانون ذلك البلد لا يجيز تس - أ

  أن في الاعتراف بحكم المحكمين أو تنفيذه ما يخالف النظام العام في هذا البلد".  -ب
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  الفرع الأول

  لأسباب يجب إثارتها من طرف الخصومرفض الاعتراف والتنفيذ 

تحقق إحدى الأسباب أو الحالات التي نصت عليها اتفاقية نيويورك  يقع عبء إثبات  
تتعلق هذه الأسباب إما بصحة  ،)1(لرفض تنفيذ القرار على عاتق الطرف الذي يطلب الرفض

لتطرق لأسباب لها اتفاقية التحكيم (أولا) أو بسير الخصومة التحكيمية (ثانيا)، كما يمكن ا
سبب آخر كثيرا ما أثارته الدول  إلى إضافةم التحكيمي في حد ذاته (ثالثا)، علاقة بالحك

المتعاقدة أمام الجهات القضائية عندما يطلب المستثمر تنفيذ حكم التحكيم، ألا وهو دفع الدولة 
  بحصانة التنفيذ (رابعا).

  أولا: أسباب الرفض المتعلقة باتفاق التحكيم

من أجل أن يرتب  ،يشترط أن يكون اتفاق التحكيم صحيحا، شأنه في ذلك شأن أي عقد  
، حصرت )2(آثاره من سلب الاختصاص من القضاء الوطني وانعقاد الاختصاص لهيئة التحكيم

الاسباب التي يمكن على أساسها أن يرفض طلب الاعتراف والتنفيذ، سواء اتفاقية نيويورك 
) أو بسبب تجاوز المحكم 2) أو لعدم صحة اتفاق التحكيم (1( لنقص أهلية أحد الأطراف

  .)3( لحدود اختصاصه

  رفض تنفيذ حكم التحكيم بسبب انعدام أهلية أطرافه: -1

يجوز للدولة رفض نصت اتفاقية نيويورك في المادة الخامسة فقرة أولى (أ) على أنه: "  

المختصة في الدولة المطلوب فيها قدم الخصم للسلطة  الاعتراف وتنفيذ حكم التحكيم إذا

ية طبقا للقانون الواجب التنفيذ الدليل على أن أطراف اتفاق التحكيم كانوا عديمي الأهل

  ".عليهمالتطبيق 

فإن المادة  ،فبالنسبة لتحديد القانون الواجب التطبيق على أهلية الشخص الطبيعي  
صي للطرف الذي ثار الشك حول الخامسة من معاهدة نيويورك أشارت بتطبيق القانون الشخ

ولم توضح  توافر في حقه أحد عوارض الأهلية. أو ،أهليته بأن كان ناقص الأهلية بسبب السن

                                         
 .374مرجع سابق، ص  ،التحكيم التجاري الدولي فوزي محمد سامي، )1(

  .510سابق، ص ، مرجع الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي حفيظة السيد الحداد، )2(
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الاتفاقية حقيقة المقصود بالقانون الواجب التطبيق وهل هو قانون الجنسية أم قانون الموطن، 
م أهلية الأطراف على وبهذه المثابة تكون قد تركت حسم مسألة القانون الشخصي الذي يحك

  .)1(موضوع الاعتراف أو تنفيذ حكم التحكيم هالتحكيم للقاضي المطروح أمام

أهلية الشخص الطرف في التحكيم أمام قاض مصري أو قاض مشكلة مثلا فإذا أثيرت   
فإن مسألة الفصل في مدى توافر أو عدم  ،)2(جزائري كلاهما يخضع الأهلية لقانون الجنسية

توافر أهلية الشخص لإبرام اتفاق التحكيم يتم حسمها وفقا لقانون الجنسية، وذلك على عكس 
الحال في حالة إذا ما أثيرت ذات المسألة أمام قاض يتبع النظام الأنجلوسكسوني، إذ سيطبق 

  .الأهلية أو إنعدامها هذا القاضي بطبيعة الحال قانون الموطن للتحقق من توافر
أما بالنسبة لتحديد القانون الواجب التطبيق على الشخص الاعتباري، فيما يتعلق بتحديد   

من هو الممثل القانوني الذي يملك سلطة إلزامه بالاتفاق على التحكيم، فقد استقر الرأي على 
لتحكم هذه الحالة وذلك على  )3() (أ) من معاهدة نيويورك1مد نطاق المادة الخامسة فقرة (

لأهلية المنسوبة وضعت لمواجهة إحدى صور عدم ا الرغم من أن قاعدة الإسناد التي تضمنتها
من له سلطة تمثيل الطرف في اتفاق  اتفاق التحكيم، وبالتالي لا تتناول إلى أي من أطراف

  التحكيم.
الخاصة كالشركات هو الذي الأشخاص الاعتبارية  وبهذه المثابة فإن القانون الذي يحكم  

  .)4(يحدد من يملك الاتفاق على التحكيم باسمها
تجدر الإشارة إلى أنه يقصد بهذه الأهلية: صلاحية الشخص لإعمال إرادته إعمالا من   

شأنه ترتيب الأثر القانوني الذي ينشده، وهذه الأهلية قد تكون كاملة أو ناقصة أو معدومة، فإذا 

                                         
  .511- 510، مرجع سابق، ص ص حفيظة السيد الحداد، الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي )1(

، ج.ر عدد 1995سبتمبر  26المؤرخ في  58- 75من القانون المدني الجزائري صادر بموجب الأمر رقم  10أنظر المادة  )2(
  ، معدل ومتمم.1975سبتمبر سنة  30، صادر بتاريخ 78

  من هذه المذكرة. 176ص  1أنظر نص المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك في الهامش  )3(

حيث لا يسمح للأشخاص المعنوية العامة أن تطلب التحكيم ما عدا في علاقاتها الاقتصادية الدولية، وذلك حسب نص  )4(
خاص المعنوية العامة أن تطلب التحكيم، ما عدا في علاقتها ولا يجوز للأش" 09-08من القانون رقم  1006/3المادة 

  ".الاقتصادية الدولية أو في إطار الصفقات العمومية
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وإذا كانت ناقصة كان التصرف قابلا  ،الذي يجريه الشخص صح التصرفكانت كاملة 
   .)1(للإبطال وإذا كانت معدومة كان التصرف باطلا

  :رفض تنفيذ القرار التحكيمي لعدم صحة اتفاق التحكيم -2

يقضي بإحالة كل أو بعض  إذا كان اتفاق التحكيم هو اتفاق بين طرفين أو أكثر  
المنازعات التي نشأت أو قد تنشأ بشأن علاقة قانونية معينة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية إلى 

  .)2(التحكيم

 أو في صورةحيث يجوز أن يكون اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم في عقد أو اتفاق   
يعني شرط ومشارطة التحكيم في  مما يدل على أن مصطلح اتفاقية التحكيم ،)3(مشارطة تحكيم

للازمة لانعقاده ولصحته تتوافر فيه الشروط العامة ا حتىيكون صحيحا  ه لا، إلا أن)4(آن واحد
وعين، والشروط الخاصة هي: صدوره المشر  وكل من المحل والسبب عقدا وهي الرضا باعتباره

  .)5(معينا لموضوع النزاع

لإجراء  أساسككان  ،الإتفاق الخاص بتحكيم المنازعاتفإذا أثبت طالب رفض التنفيذ أن   
التحكيم كان باطلا، ففي هذه الحالة على القاضي أن يرفض تنفيذ القرار الذي استند إلى ذلك 

  الاتفاق.

مدى صحة اتفاق التحكيم  حددت اتفاقية نيويورك القانون الذي يتم الرجوع إليه لمعرفة  
فعندئذ يكون  ،ه على الاتفاق، أما في حالة عدم معرفة ذلكالقانون الذي حدده الطرفان لتطبيقب

ي صدر فيها الحكم التحكيمي، وهذا النص على الاتفاق هو قانون الدولة الت الذي يطبق القانون
  .)6(منتقد من قبل شراح اتفاقية نيويورك

                                         
  من القانون المدني الجزائري، مرجع سابق. 44و 43أنظر المادتين  )1(

  .117سابق، ص الطبيعة القانونية لحكم التحكيم وآثاره وطرق الطعن به...، مرجع  أشجان فيصل شكري، )2(

  ".تسري اتفاقية التحكيم على النزاعات القائمة والمستقبليةق.إ.م.إ: "  1040تنص المادة  )3(

  .21مرجع سابق، ص  التحكيم في حماية الاستثمار الأجنبي في الجزائر...، فعالية عيساوي محمد، )4(

  .118وطرق الطعن به...، مرجع سابق، ص الطبيعة القانونية لحكم التحكيم وآثاره  أشجان فيصل شكري، )5(

  .375مرجع سابق، ص  ،التحكيم التجاري الدولي فوزي محمد سامي، )6(
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يقه فإذا أثبت الخصم أن اتفاق التحكيم كان باطلا طبقا للقانون الذي أراد الطرفان تطب  
ذلك طبقا لقانون البلد الذي صدر فيه قرار التحكيم، ففي هذه  عدم النص علىعلى الاتفاق أو 

الحالة على القاضي الذي طلب منه تنفيذ القرار أن يرفض التنفيذ تطبيقا لما جاء في اتفاقية 
  .)1(كورةمنضم إلى الاتفاقية المذنيويورك وبالطبع هذا في حالة كون طلب التنفيذ قد قدم في بلد 

  لحدود اختصاصه: رفض التنفيذ لتجاوز المحكم -3

يتقيد به ويلتزم حدوده، فطالما وجد  أنيجب يعتبر اتفاق التحكيم أساس عمل المحكم، لذا   
اتفاق تحكيم صحيح وجب على المحكم ألا يتجاوزه، وإلا انهار أساس التحكيم وكان الحكم 

أو فصل في  ،فإذا فصل المحكم في نزاع لم يتفق الأطراف على طرحه عليه الصادر باطلا.
النزاع الذي طرحه عليه الأطراف إلا أنه تجاوز حدود اتفاق التحكيم، فإنه يمكن للمطلوب ضده 

  .)3(من اتفاقية نيويورك 5/1، وذلك بناء على نص المادة )2(التنفيذ أن يدفع برفض تنفيذ الحكم
على المحكم أن يفصل في مسألة لم يشملها اتفاق التحكيم أو أن يفصل بأزيد  رْ ظَ حْ إذ يُ   

هذا الاتفاق، فالحكم بما لم يطلبه الأطراف أو بأكثر منه يعد من الأسباب  مما عهد إليه بموجب
التي من أجلها يحجم القاضي عن الأمر بتنفيذ حكم التحكيم إذا أقام المنفذ ضده الدليل على 

  .)4(توافرها
، فإذا كان القانون هو الذي يحدد اختصاص )5(يكون المحكم بذلك قد تجاوز اختصاصه  

القاضي، فإن اتفاق الأطراف هو الذي يرسم حدود اختصاص المحكم، ومسألة تجاوز المحكم 

                                         
  .375مرجع سابق، ص  ،التحكيم التجاري الدولي فوزي محمد سامي، )1(

  .41تنفيذ أحكام المحكمين، مرجع سابق، ص  أحمد هندي، )2(

اتفاقية نيويورك برفض طلب التنفيذ والاعتراف إذا أثبت الطرف المتضرر أن من  1حيث تقضي المادة الخامسة فقرة  )3(
المحكم فصل في نزاع غير وارد في مشارطة التحكيم أو في عقد التحكيم أو تجاوز حدودهما فيما قضى به، ومع ذلك يجوز 

باقي أجزاء الحكم غير المتفق  الاعتراف وتنفيذ جزء من الحكم الخاضع أصلا للتسوية بطريق التحكيم، إذا أمكن فصله عن
  على حلها بهذا الطريق.

(4) FOUCHARD Philippe, GAILLARD Emmanuel, GOLDMAN Berthold, Traité de l’arbitrage 
commercial international, Op.cit, p 104.  

   .41تنفيذ أحكام المحكمين، مرجع سابق، ص  أحمد هندي، أنظر أيضا:

اختصاص المحكم فلا تقوم تلك الحالة الثالثة (تجاوز حدود الاتفاق)، إنما تقوم الحالة الأولى (عدم صحة اتفاق إذ ينعدم  )5(
  التحكيم)، ذلك أن انعدام الاختصاص مرجعه عدم صحة الاتفاق التحكيمي ذاته لا تجاوز حدود اتفاق صحيح.
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لحدود اتفاق التحكيم هي مسألة واقع، إذ يقوم القاضي المطلوب منه التنفيذ بالنظر إلى حكم 
من كونه قد صدر في إطار ونطاق اتفاق التحكيم، مع الأخذ في الاعتبار أن التحكيم والتأكد 

التجاوز أو الخروج عن حدود الاتفاق من قبل المحكم يجب أن يكون واضحا وصريحا حتى 
  .)1(يعتد به كمبرر لرفض التنفيذ

المادة تجدر الإشارة إلى أن النص الوارد في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري (  
أكثر وضوحا ودلالة واشمل لمعظم الحالات التي يظهر من خلالها إنحراف المحكم  )2()1056

(ج) من اتفاقية نيويورك لسنة 1عن المهمة المسندة إليه، عكس ما جاء في المادة الخامسة فقرة 
1958.  

  ثانيا: أسباب رفض الاعتراف والتنفيذ المتعلقة بسير الخصومة التحكيمية

ن بإجراءات سير ة (ب، د) من اتفاقية نيويورك سببين متعلقيمادة الخامسة فقر ذكرت ال  
الخصومة يجوز عند تحققهما لأحد أطراف الخصومة أن يطلب رفض تنفيذ الحكم التحكيمي 
أولهما يتعلق بعدم مطابقة تشكيل هيئة التحكيم أو الإجراءات لاتفاق التحكيم أو قانون مقر 

  ).2ثانيهما بعدم احترام مبدأ الوجاهية وحقوق الدفاع () ويتعلق 1التحكيم (

  :عدم مطابقة تشكيل هيئة التحكيم أو الإجراءات لاتفاق التحكيم أو قانون مقر التحكيم -1

سواء بطريقة مباشرة، حيث يختار  يتم تشكيل هيئة التحكيم كقاعدة عامة، بإرادة الأطراف  
 اتفاق لاحق، أو بالإحالة إلى قواعد قانون معين أوالأطراف محكميهم في اتفاق التحكيم أو في 

تكون عملية تعيين المحكمين في بداية العملية التحكيمية إلا  لوائح إحدى هيئات مراكز التحكيم.
إذا طرأ عارض على الهيئة المعينة كوفاة المحكم أو تنحيته أو الحكم برده أو اتفاق الأطراف 

بب تعذر أداء مهمته أو عدم مباشرتها أو الإنقطاع عن على عزله أو الحكم بإنهاء مهمته بس
  .)3(أدائها

                                         
  .273-271، ص ص إبراهيم أحمد إبراهيم، التحكيم الدولي الخاص، مرجع سابق )1(

لا يجوز استئناف الأمر القاضي بالاعتراف أو بالتنفيذ إلا إذا على أنه " 09-08من القانون رقم  1056/3تنص المادة  )2(
  ".فصلت محكمة التحكيم بما يخالف المهمة المسندة إليها

  .250-249مرجع سابق، ص ص  التحكيم في حماية الاستثمار الأجنبي في الجزائر...، فعالية عيساوي محمد، )3(
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يلاحظ أن اتفاق أطراف النزاع على كيفية تشكيل هيئة التحكيم وعلى كيفية السير في   
يأتي في و تأتي بالدرجة الأولى في ضرورة إتباع ذلك من قبل المحكمة  ،إجراءات التحكيم

  .)1(ويصار إليه في حالة عدم وجود اتفاق بين الطرفين قانون مقر التحكيم الدرجة الثانية
حيث أجازت اتفاقية نيويورك إمكانية التمسك برفض الاعتراف وتنفيذ حكم التحكيم وذلك   

  في حالة ما إذا كان تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم قد تمت بالمخالفة:
 لما اتفق عليه الأطراف أو. -
 التحكيم في حالة عدم الاتفاق. لقانون البلد الذي تم فيه -

إخضاع تشكيل هيئة التحكيم وإجراءات التحكيم للقانون المتفق عليه من قبل حيث أنّ 
شى مع الطابع الاتفاقي والرضائي للتحكيم الذي تعلو فيه إرادة الأطراف التي لها االأطراف يتم

  .)2(التحكيمأيضا أن تحكم إجراءات التحكيم وتتحكم في كيفية تشكيل هيئة 

ذلك في حالة سكوت الأطراف ري فيها التحكيم دورا احتياطيا، يكون لقانون الدولة التي يج  
أو في حال عدم اتفاقهم بصفة كلية على القواعد التي تحكم تشكيل المحكمة أو الإجراءات 
التحكيمية، كما يلعب دورا تكميليا وذلك عندما يتفق الأطراف على بعض المسائل التي تتعلق 

ة التحكيم بسد بتشكيل الهيئة أو إجراءات التحكيم دون البعض الآخر إذ يقوم قانون دول
  .)3(النقص

  عدم احترام مبدأ الوجاهية وحقوق الدفاع: -2

خصص القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الفصل الخامس منه لسير إجراءات   
ضمنه المبادئ الأساسية للعدالة وفي أول مادة من مواد هذا  ،التحكيم على نحو عادل وفعال

انون النموذجي المبدأ الأساسي الذي يوجب معاملة القكرس  منه 18الفصل، وهي المادة 
، أي تمكين كل )4(الطرفين على قدم المساواة وتهيئة فرصة كاملة لكل منهما لعرض قضيته

                                         
  .377، مرجع سابق، ص التحكيم التجاري الدوليفوزي محمد سامي،  )1(

  .517، مرجع سابق، ص الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي حفيظة السيد الحداد، )2(

  .275مرجع سابق، ص  الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم، عاشور مبروك، )3(

يجب أن يعامل الطرفان على قدم المساواة وأن من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي على أنه: " 18تنص المادة  )4(
  ".تهيأ لكل منهما الفرصة الكاملة لعرض قضيته
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خصم من إبداء دفاعه ومناقشة وجهة نظر الخصم الآخر وتقديم الأدلة والمستندات التي يؤيد 
  .)1(الآخر بها  كل طرف إدعاءاته، أو يدحض بها إدعاءات الطرف

يرتب أي إخلال بهذا المبدأ عدم تنفيذ حكم التحكيم أو إبطاله، يستند هذا المبدأ على   
محورين أساسيين هما: مبدأ المواجهة ومبدأ المساواة بين الخصوم، وهي من المبادئ المطلوب 

ع تطبيقها على إجراءات التحكيم، ويجب على المحكمين مراعاتها قبل إصدار حكمهم في النزا
عثرة أمام التكامل القائم بين  ةحجر  فيبقى ،لأن عدم مراعاتها يعتبر سببا كافيا لعدم تنفيذ الحكم

تنفيذ حكم التحكيم من ولي، إذ يفهم البعض من رفض أمر قضاء الدولة والتحكيم التجاري الد
المحكم على احترام هذا التكامل يقوم  أنقضاء الدولة تعارضا مع ما وجد لأجله التحكيم، إلا 

لمبدأ المساواة في معاملة طرفي الخصومة التحكيمية وتهيئة الفرص المتكافئة لكل منهما لعرض 
  .قضيته من القواعد الأساسية لإجراءات الدعوى التحكيمية للأسباب السالفة الذكر

رتبت القوانين والأنظمة والاتفاقيات الدولية عدم تنفيذ الحكم التحكيمي أو إبطاله إذا تعطل 
لكن حسب المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك يتعين على الطاعن كن "احترام حقوق الدفاع" ر 

المتمسك بهذا السبب أن يقيم الدليل على أن هيئة التحكيم لم تراع حقه في الدفاع، فالقاضي لا 
يستطيع التحقق من حدوث هذا الإخلال، لأنه لا يتطرق إلى موضوع النزاع الذي يخرج عن 

  .)2(ختصاصهنطاق ا

فإذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلانا صحيحا بتعيين 
محكم أو بإجراء التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته، ومع ذلك قامت هيئة التحكيم أو 
المحكم المنفرد بإصدار حكم التحكيم على الرغم من عدم تقديم هذا الطرف لدفاعه، فإن الحكم 

كن الطعن فيه برفض التنفيذ بالبطلان، لعدم احترام حقوق الدفاع وللمساس بمبدأ الصادر يم
 1056/4، وهو المبدأ الذي نصت عليه المادة )3(المساواة المطلقة بين الأطراف أمام المحكم

  .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

                                         
  .60دور القضاء في قضايا التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص  كليبي حسان، )1(

  .252مرجع سابق، ص  التحكيم في حماية الاستثمار الأجنبي في الجزائر...، فعالية عيساوي محمد، )2(

  .464، مرجع سابق، ص الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي حفيظة السيد الحداد، )3(
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في الضمير العالمي  ار تجدر الإشارة إلى أنه ولكون مبدأ احترام حقوق الدفاع مبدأ مستق
بصرف النظر عن أي قانون وطني محدد، فقد تركت إتفاقية نيويورك هذه الحالة دون إسنادها 
إلى قانون وطني واجب التطبيق، إذ هو مبدأ ملزم للقضاء الوطني في مختلف الدول في حد 

 ن محل التحكيمون الإرادة أو قانو ذاته بعيدا عن تطبيق القانون الوطني على الإجراءات أو قان
وحتى إذا لجأ القاضي الوطني إلى بحث هذا السبب إنطلاقا من قانون وطني محدد فإنه 
سيصل إلى نفس النتيجة لما لمبدأ احترام حقوق الدفاع من طابع دولي، فضلا على أن بحث 
مسألة خرق حقوق الدفاع هي في معظم الأحيان مسألة واقعية بالإضافة إلى ما يمثله هذا 

  .)1(من اعتداء على النظام العام في القوانين الوطنية لمختلف الدول الخرق
إلا أنه من النادر أن ينتج الاعتراض على تنفيذ حكم أجنبي لإخلاله بحقوق الدفاع أثره 
في رفض تنفيذ الحكم، لأنه رغم الصياغة الواسعة التي جاءت بها اتفاقية نيويورك في المادة 

ب)، فإن المحاكم الوطنية لا تقبل رفض التنفيذ وفقا لهذه المادة، إلا بناء على الإخلال -5/1(
جدي بالإجراءات الواجبة، وذلك تطبيقا للقاعدة العامة في تفسير حالات رفض التنفيذ تفسيرا ال

ضيقا، فما يعد إنتهاكا للإجراءات الواجبة في القضايا الداخلية لا يعد بالضرورة كذلك في 
المطلوب منه  -القاضي الوطني–القضايا ذات الطابع الدولي، حيث يجب على قضاء الدولة 

، حيث لا )2(أن يفسر مسألة أصول المرافعات وحقوق الدفاع وفقا لمفهوم دولي مقارن التنفيذ،
يمكن أن نذهب إلى حد القول بأن أي مخالفة لقواعد الإجراءات يستتبع عدم شمول الحكم 
بالأمر بالتنفيذ، بل يلزم لذلك أن تكون المخالفة مما يفقد الحكم قيمته ويجعله غير قابل للتنفيذ 

الذي صدر فيه، وحتى نبقي على فعالية التحكيم التجاري الدولي وعدم تعارضه مع  في البلد
  .الحكم القضائي الرافض للأمر بالتنفيذ

  ثالثا: أسباب الرفض المتعلقة بالحكم التحكيمي

ورد في الفقرة  1958من الأسباب الواردة في المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك لسنة   
التحكيم لم يصبح بعد ملزما للأطراف أو كان قد ألغي أو أوقف تنفيذه إذا كان حكم (ه): "1

  ". بمعرفة السلطة المختصة للدولة التي صدر فيها أو الدولة التي يطبق قانونها

                                         
  .39-38تنفيذ أحكام المحكمين، مرجع سابق، ص ص  أحمد هندي، )1(

 .40المرجع نفسه، ص  )2(



LH2وHري اNuWHا SETUWHا STv wKx 0EMNF3H0 اyNz{Hا                                      :L|N}Hا [\DHا 

 

137 
 

أو تم إلغاؤه أو تم إيقاف  )1فإذا أثبت من له مصلحة أن الحكم لا يصبح ملزما للخصوم(  
رفض  أن يتم يمكن)، 2د الذي صدر فيه (تصة في البلتنفيذه من طرف السلطات المخ

  الاعتراف والتنفيذ.
  شرط عدم إلزامية الحكم التحكيمي: -1

يمكن القول أن الحالات المشار إليها سابقا لرفض الاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه، إنما   
 وباتفاق التحكيم وهيئته، وإذا كان تعيب هي حالات تتصل بأطراف التحكيم وإجراءات التحكيم

عملية التحكيم أو أسسه أو أركانه على هذا النحو من شأنه أن يجعل حكم التحكيم غير فعال 
هو باطل، إلا أن حكم التحكيم قد فباطل وما بني على  لأنه بني على أسس باطلة أو معيبة،

يكون بذاته غير صالح للتنفيذ أو معيبا أو أن الدولة التي صدر فيها هذا الحكم قد ألغته أو 
دولة  ةينفذ في أي لا فمن المنطقي أن لما أن حكم التحكيم صار غير ملزملذلك وطا–أوقفته 
ي آخر حالات رفض تنفيذ حكم ه ف-5/1ما قننته اتفاقية نيويورك في المادة  وهذا )1(- أخرى

  التحكيم بناء على طلب من صاحب المصلحة.
طلب رفض تنفيذ حكم المحكم وذلك إذا كان الحكم لا يصبح أجازت اتفاقية نيويورك   

ملزما للخصوم، ويمكن القول أن مصطلح كون القرار ملزما هو مصطلح غامض، وأن هذا 
سره كل دولة التفسير ويورك حتى تفالغموض كان مقصودا من جانب واضعي اتفاقية ني

اختلف الفقه في تحديد  حيثفقد اتخذ باعتباره حلا توفيقيا أو هو حل وسط  المناسب لها.
لم تضع تفسيرا موضحا لمعنى مصطلح "ملزم" وتشريعات الدول تتفاوت معناه، كما أن الاتفاقية 

   .)2(فيما بينها فيما يتعلق بهذه المسألة
" أن موضوع النزاع لا يمكن أن يبحث من Obligatoireالقرار ملزما "يعني مصطلح كون   

وهذا بموجب قانون المكان الذي صدر فيه أو القانون  ،جديد، ولا يصدر بشأنه قرار جديد
  .)3(المطبق على القرار التحكيمي

                                         
الوسيط في النظام القانوني  ؛ أيضا: عاشور مبروك،55-52تنفيذ أحكام المحكمين، مرجع سابق، ص ص  أحمد هندي، )1(

  .277-276مرجع سابق، ص ص  لتنفيذ أحكام التحكيم،

  .55تنفيذ أحكام المحكمين، مرجع سابق، ص  أحمد هندي، )2(

  .378مرجع سابق، ص  ،التجاري الدوليالتحكيم  فوزي محمد سامي، )3(
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  رفض تنفيذ حكم التحكيم الذي قضى ببطلانه وفقا لقانون دولة المقر: -2

رفض تنفيذ حكم التحكيم إذا ) (ه) من معاهدة نيويورك على "1الخامسة (تنص المادة   

  ".قضي ببطلانه في البلد التي فيها أو بموجب قانونها قد صدر الحكم

لا تثير الرقابة القضائية على حكم التحكيم أية مشاكل وذلك في حالة وحدة القضاء الذي   
كوم ضده والقضاء الذي قد يطلب منه طعن أمامه على حكم التحكيم بالبطلان من قبل المح

إصدار الأمر بالتنفيذ من قبل المحكوم لصالحه، إذ أنه من غير المتصور أن يصدر القاضي 
  .)1(حكما ببطلان حكم التحكيم، ويصدر بعد ذلك أمرا بتنفيذه، بعد هذا القضاء بالبطلان

لد التي فيها أو تذهب معاهدة نيويورك إلى أن القضاء ببطلان حكم التحكيم  في الب  
يؤدي إلى رفض تنفيذ هذا الحكم، ومع ذلك يذهب جانب من  ،بموجب قانونها قد صدر الحكم

الفقه الفرنسي وأيضا أحكام القضاء الفرنسي إلى القول بأن القضاء بالبطلان لا يحول دون 
إمكانية تنفيذ حكم التحكيم، فالحكم الذي يقضي ببطلانه وفقا لقانون دولة المقر والذي يفقد 

يمكن مع ذلك تنفيذه  ،تنفيذه وفقا لأحكام معاهدة نيويورك إعمالا لنص المادة الخامسة (ه)
ليس وفقا لأحكام المعاهدة وإنما وفقا للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون الفرنسي والتي 

عتبار أنها يتم إعمالها بناء على إحالة نص المادة السابعة من معاهدة نيويورك إليها على ا
  .)2(الحل الأفضل

إذا كانت اتفاقية نيويورك قد أحسنت صنعا بالنسبة لحالة ما إذا كان الحكم قد أبطل أو   
لحكم أوقف تنفيذه حيث خصتها بقاعدة إسناد موحدة تشير إلى تطبيق قانون الدولة التي صدر ا

إلا أنه يؤخذ عليها أنها لم تورد أسبابا خاصة للبطلان وبالتالي على إقليمها أو وفق قانونها، 
فإنه يجوز رفض التنفيذ أيا كان السبب الذي يبرر البطلان، مما يعني بطريق آخر أنه يمكن 
الارتكان لأي سبب من أسباب بطلان التحكيم الداخلية ليكون مبررا لرفض تنفيذ أحكام التحكيم 

  .)3(ذلك من الضرر ما لا يخفىوفقا لاتفاقية نيويورك وفي 

  

                                         
  .523، مرجع سابق، ص الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي حفيظة السيد الحداد، )1(

  .564المرجع نفسه، ص  )2(

  .282مرجع سابق، ص  الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم، عاشور مبروك، )3(
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  رابعا: دفع الدولة بحصانة التنفيذ

إن دفع الدولة بالحصانة التنفيذية على أموالها يمكن أن يستعمل كعائق قوي أمام الفعالية   
الدولية للأحكام التحكيمية، وهذا يدفعنا إلى التساؤل عن الغاية الحقيقية من الحفاظ على امتياز 

ارة الحصانة التنفيذية لصالح الأشخاص العامة في مواد التحكيم التجاري الدولي، فظروف التج
الدولية في الوقت الحالي مدعومة بمفهوم العولمة لا تبدو على استعداد لقبول مثل هذا المبدأ 

  .)1(المعرقل لفعالية التحكيم
ر التساؤل هنا على الأغلب عندما يحاول الطرف الذي ربح الدعوى أن ينفذ حيث يثا  

ن إلتزاماتها، فإنها الحكم ضد الدولة، وإذا كانت الدولة صاحبة الشأن ترغب بأن تتهرب م
تستطيع عمل ذلك بواسطة الإدعاء بالحصانة من التنفيذ، وفي بعض الدول التي يتم فيها طلب 
التنفيذ، فإن الحصانة التي تعطى لملكية الدولة الأجنبية (النامية) المدينة تكون مطلقة، وفي 

م ضد الدولة دول أخرى ربما يكون هناك بصيص من النور للطرف الذي يرغب بتنفيذ الحك
حيث إن هذا التنفيذ ربما يسمح به ضد الأموال (الممتلكات) التجارية للدولة  ،الأجنبية (النامية)

صاحبة الشأن، غير أن معظم قوانين الدول النامية تشترط عدم مخالفة حكم التحكيم للنظام 
  .)2(العام في الدولة المطلوب تنفيذ الحكم فيها

  الفرع الثاني

  السلطة المختصة تلقاءمن  مثارةرفض الاعتراف والتنفيذ لأسباب 

نصت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك على حالتين يجوز فيهما   
، حيث )3(للسلطة المختصة في البلد المراد تنفيذ القرار فيه أن ترفض التنفيذ من تلقاء نفسها

  كالآتي: 5/2جاء نص المادة 
أن ترفض  ها الاعتراف وتنفيذ حكم المحكمينللسلطة المختصة في البلد المطلوب إلي يجوز"

  الاعتراف والتنفيذ إذا تبين لها:

  أن قانون ذلك البلد لا يجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيم أو. -أ

                                         
  .262مرجع سابق، ص  التحكيم في حماية الاستثمار الأجنبي في الجزائر...، فعالية عيساوي محمد، )1(

  .70إيهاب عمرو، مرجع سابق، ص  )2(

  .373مرجع سابق، ص  ،التحكيم التجاري الدولي فوزي محمد سامي، )3(
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  "أن في الاعتراف بحكم المحكمين أو تنفيذه ما يخالف النظام العام في هذا البلد - ب

عبء إثباته على المحكمة  للحالات السابقة فإن هذا النوع من حالات الرفض يقعخلافا   
يجب عليها من تلقاء نفسها أن تتحقق من تخلفها باعتبارها شروطا سلبية لإصدار نفسها، لذا 

الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي. على أن هذا لا يعني أنه ليس بإمكان من صدر ضده حكم 
كل مر بالتنفيذ لتوافر إحدى حالتيه. لكن ن المحكمة أن ترفض إصدار الأالتحكيم أن يطلب م

ما في الأمر أن المحكمة سوف لا تطالبه بتقديم الدليل على إثباتها، وينظم هذا النوع من 
من المادة الخامسة من الاتفاقية والذي يقضي بأنه يجوز للسلطة المختصة  2الرفض البند رقم 

والتنفيذ إذا تبين  الاعتراف وتنفيذ حكم المحكمين أن ترفض الاعتراف في البلد المطلوب إليها
لها: أن قانون ذلك البلد لا يجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيم (أولا) أو أن في الاعتراف 

  بحكم المحكمين أو تنفيذه ما يخالف النظام العام في هذا البلد (ثانيا).

  النزاع عن طريق التحكيم أولا: قانون بلد التنفيذ لا يجيز تسوية

 خاص تلجأ إليه يختلف موقف الأنظمة الوضعية المختلفة من نظام التحكيم كنظام  
ا، فإلى جانب الأنظمة القانونية ن أجل حل المنازعات الناشئة بينهالأطراف المتنازعة م

قانونية ترى المشجعة لهذا النظام والتي تجعله نظاما موازيا ومكملا للنظام القضائي توجد أنظمة 
شجع أو في التحكيم نظاما استثنائيا منافسا للقضاء العام، ومما لا شك فيه أن تبني الموقف الم

  .)1(إيجابية أو سلبية على نطاق المسائل التي تقبل الفصل فيها الحذر من التحكيم له آثارٌ 
ع في جمي فبينما يؤدي الموقف المؤيد للتحكيم إلى قبول اللجوء إلى هذا النظام للفصل  

المناهض للتحكيم يؤدي بطبيعة الحال إلى حظر التحكيم  المنازعات كأصل عام، فإن الموقف
  كوسيلة لحل المنازعات إلا في أضيق الحدود.

لقد أدى هذا الخلاف بين الأنظمة القانونية إلى استحالة الوصول إلى قاعدة موضوعية   
التي لا يجوز التحكيم في شأنها، لذلك وتلك موحدة تحدد المسائل التي يجوز التحكيم في شأنها 

معاهدة نيويورك بتنظيم إمكانية تطبيق قواعد القانون الوطني في المرحلة التالية  اكتفى واضعو
  .)2(لصدور حكم التحكيم

                                         
  .527سابق، ص ، مرجع الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي حفيظة السيد الحداد، )1(

  .527المرجع نفسه، ص  )2(
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هيئة التحكيم، وهي  ىإذ تعني القابلية للتحكيم إمكانية الفصل في النزاع المعروض عل  
سمح بتحديد منطقة للمنازعات القابلة لأن تسوى بطريق التحكيم، بذلك تعد مفهوما قانونيا ت

وبالمقابل فإن كل نزاع لا يدخل في هذه المنطقة يكون غير قابل للتحكيم، ومن ثم لن يمكن 
  .)1(حسمه بهذا الطريق

) أساسا بمفهوم الحقوق غير l’inarbitralitéحيث يرتبط مفهوم عدم القابلية للتحكيم (  
      .)2(المرتبطة بالنظام العام والاختصاص الحصري لقضاء الدولةالمالية وتلك 

تجيز للسلطة  ،1958/أ من اتفاقية نيويورك لعام 2لقد سبق وأن ذكرنا أن المادة الخامسة 
المختصة في البلد المطلوب إليها تنفيذ حكم التحكيم أن ترفض تنفيذه من تلقاء نفسها إذا تبين 

  .)3(الوطني تسوية النزاع بشأنها عن طريق التحكيم أنه حكم في مسألة لا يجيز قانونها لها

أو عدم  وبالتالي إمكانية تنفيذ الحكم الأجنبي ،نظرا لأن تحديد المسائل القابلة للتحكيم  
تنفيذه سوف يتم تبعا للقانون الوطني للدولة التي سيجري التنفيذ على إقليمها، فإن الأمر سوف 

، تبعا لضيق هذه القابلية أو اتساعها وهذا سوف يؤدي إلى مفارقة )4(يختلف من دولة لأخرى
 تمانع عجيبة فقد يقبل الأطراف على تسوية نزاع فيما بينهم بطريق التحكيم على أرض دولة لا

من حله بالطريق السلمي ثم يفاجأ بعد ذلك الخصم الذي صدر الحكم لصالحه بأن قانون الدولة 
التي سيجري التنفيذ على أرضها يقضي بخروج هذه المسألة من نطاق المسائل التي يجوز حلها 

ن فليس من المعقول أن يطلب م ،)5(يتمكن من تنفيذه جبرا مما يعني أنه لن ،بطريق التحكيم
  دولة تنفيذ حكم تحكيم يشتمل على أمر يمنع قانون تلك الدولة تسويته بهذا الطريق.

أنه من الممكن أن تختلف مسألة قابلية  ، بل يرى الفقههذا الحد علىلا يتوقف الأمر   
النزاع للتحكيم وفقا لقانون الدولة الواحدة تبعا لما إذا كان الأمر يتعلق بعلاقات وطنية أم 

  .)6(علاقات ذات طابع دولي

                                         
  .527مرجع سابق، ص  الدعوى ببطلان أحكام التحكيم الدولية (دراسة مقارنة)، بليغ حمدي محمود، )1(

  .265مرجع سابق، ص  التحكيم في حماية الاستثمار الأجنبي في الجزائر...، فعالية عيساوي محمد، )2(

  .276مرجع سابق، ص  النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم،الوسيط في  عاشور مبروك، )3(

  .527، مرجع سابق، ص الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي حفيظة السيد الحداد، )4(

  .277مرجع سابق، ص ص  الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم، عاشور مبروك، )5(

  .380- 379مرجع سابق، ص ص  ،التحكيم التجاري الدولي سامي،فوزي محمد  )6(
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إعداد قائمة تلحق بالاتفاقية تتضمن المسائل  )1(اقترح بعض الفقهاءتجنبا لهذا التضارب   
يبدو صعبا لأن المسائل التي  التحكيم، إلا أن إعمال هذا الاقتراح التي تجوز تسويتها بطريق

كما أنه بإمكان الدول  ل ليست معروفة تماما في كل الدول.تقبل الحل بالتحكيم أو التي لا تقب
ة أن تتمسك بأن الأمور التي يجوز حلها بواسطة التحكيم هي فقط المنصوص عليها في القائم

  .)2(ىطاق التحكيم وفي ذلك من الضرر ما لا يخفتضييق نالمقترحة مما سيؤدي إلى 
أرضها، فإن  ىرغم ترك الأمور في النهاية للقانون الوطني للدولة التي سيجري التنفيذ عل  

القضاء الوطني في غالبية الدول قد حاول تيسير تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية من خلال 
من جانبه قد حاول هو الآخر أن يقطع العروة التفسير الضيق لحالات الرفض، كما أن الفقه 

ض النزاع على التحكيم رغم تعلقه لية النزاع للتحكيم مقررا جواز عر الوثقى بين النظام العام وقاب
  بالنظام العام ما دامت هذه الأحكام لا تشكل خرقا للنظام العام.

  ذثانيا: تعارض تنفيذ الحكم التحكيمي مع النظام العام في بلد التنفي

فإنه  Compétence –Compétenceبناء على مبدأ اختصاص المحكم بتحديد اختصاصه   
يستطيع قضاء الدولة فرض رقابته على عمل هذا الأخير إلا في مرحلة ما بعد صدور حكم لا 

  .)3(التحكيم، دون التطرق لموضوع النزاع
بصورة واضحة بعد  حيث يبرز الدور الرقابي لقضاء الدولة على التحكيم التجاري الدولي  

أي صدر في دولة غير  ا،خاصة إذا كان الحكم التحكيمي أجنبي ،صدور الحكم التحكيمي
الأمر بالتنفيذ من  المحكوم له إلى استعمال طلب يضطرالدولة التي طلب منها التنفيذ، إذ 

إلغاء  من أسباب عدم الاعتراف والتنفيذ أو إلا أن المساس بالنظام العام سببالسلطة المختصة 
  الحكم التحكيمي.

يجوز للسلطة المختصة في ) من معاهدة نيويورك على أنه "2تنص المادة الخامسة فقرة (  

البلد المطلوب إليها الاعتراف وتنفيذ حكم المحكمين أن ترفض الاعتراف والتنفيذ إذا تبين أن 

  ".بلدفي الاعتراف بحكم المحكمين أو تنفيذه ما يخالف النظام العام في هذا ال

                                         
  .380- 379مرجع سابق، ص ص  ،التحكيم التجاري الدولي فوزي محمد سامي، )1(

  .287مرجع سابق، ص  الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم، مشار إليه لدى: عاشور مبروك، )2(

(3) MAR QUIS Fouis, site que : les tribunaux Etatiques sont appelés à collaborer au plein 
épanouissement du pouvoir arbitrale, voir dans se sens : MARQUIS Fouis, la compétence 
arbitrale..., Op.cit, p 320.  
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يلعب النظام العام دورا هاما في إطار النظرية العامة للقانون الدولي الخاص في مفهومه   
الواسع، فهو أداة لاستبعاد القانون الأجنبي الذي تشير قاعدة الإسناد الوطنية بتطبيقه، كما أنه 

كما في بعض الأحيان وعلى سبيل الاستثناء يعد وسيلة لتثبيت الاختصاص لقانون القاضي، 
تعد مخالفة النظام العام أحد الأسباب التي تنص عليها القوانين الوطنية لرفض تنفيذ الحكم 

  .)1(الأجنبي وكذلك لرفض الاعتراف وتنفيذ حكم التحكيم

فكرة النظام العام بمفهوم محدد مفاده أن  ،تخص النظرية العامة للقانون الدولي الخاص  
النظام العام المشار إليه فيه هو النظام العام الدولي وليس النظام العام الداخلي، ويقصد بالنظام 
العام الدولي لدولة القاضي مجموعة المبادئ والمصالح الأساسية السياسية والاقتصادية 

  .)2(عدم المساس بهاوالاجتماعية والأخلاقية التي يتعين حمايتها و 

العام الواردة في المادة الخامسة  النظاموفي ضوء الحقائق المتقدمة فهم فكرة يتعين علينا،   
) (ب) من معاهدة نيويورك فعلى الرغم من أن هذه المادة لم تشر إلا إلى النظام العام، 2فقرة (

لخاص من صرف هذا فإن هذا اللفظ يقيده ما جرى عليه العمل في إطار القانون الدولي ا
  .)3(المصطلح إلى مفهوم النظام العام الدولي وليس النظام العام الداخلي

) (ب) من 2تجدر الإشارة إلى أن فكرة النظام العام الواردة في نص المادة الخامسة فقرة (  
معاهدة نيويورك لا تشمل بأي حال من الأحوال فكرة النظام العام الدولي المشترك بين العديد 

فهذه الفكرة  ordre public réellement internationalأو ما يطلق عليه بالفرنسية  ،الدول من
  .)4(كمبدأ عام لا تجد لها صدى إلا أمام المحكمين على اعتبار أن ليس لديهم قانون اختصاص

تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد تعريف قانوني أو قضائي دقيق لمصطلح النظام العام كما   
بالتحكيم التجاري الدولي، لكن وردت بعض المقاربات لتحديد فكرته منها: "النظام العام  المرتبط

                                         
؛ أيضا: عاشور 529سابق، ص ، مرجع الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي حفيظة السيد الحداد، )1(

  .288مرجع سابق، ص  الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم، مبروك،

، مرجع الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي لمزيد من التفصيل أنظر كل من: حفيظة السيد الحداد، )2(
  .381مرجع سابق، ص ،الدوليالتحكيم التجاري  ؛ فوزي محمد سامي،530سابق، ص 

  .289مرجع سابق، ص  الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم، عاشور مبروك، )3(

  .530، مرجع سابق، ص الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي حفيظة السيد الحداد، )4(
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، سواء كانت سياسية أو اجتماعية هو مجموع المصالح الأساسية التي يقوم عليها كيان المجتمع
وقواعده يقصد أو اقتصادية، فهو يرمي إلى حماية المجتمع والأسس الجوهرية التي يقوم عليها، 

تحقيق مصلحة عامة ترجح على كل مصلحة فردية، يدخل ضمن النظام العام مجموعة  بها
القواعد الخلقية التي تدين بها الجماعة أي أفراد المجتمع وتسمى الآداب العامة، وتتسع فكرة 

  .)1(النظام العام أو تضيق تبعا للأفكار السائدة في المجتمع
يعة العلاقة القانونية المطروحة، فهو يرمي والنظام العام ذو طابع وطني مهما كانت طب  

إلى تحقيق حماية النظام القانوني الوطني وتدعيم قوانين الدولة الأساسية عن طريق منع الأفراد 
من الاتفاق على ما يخالفها (النظام العام الداخلي) أو عن طريق استبعاد القوانين الأجنبية التي 

  عليها النظام القانوني الوطني.لا يتفق تطبيقها مع الأسس التي يقوم 
تبين هذه المقاربة للنظام العام أن لكل دولة قواعد خاصة بالنظام العام، يراقب أساسها   

قاضي التنفيذ حكم المحكمين، لكن ضرورة التفريق بين النظام العام الداخلي والنظام العام 
  .)2(الدولي بدأت تفرض نفسها في الأنظمة القانونية المختلفة

النظام العام الدولي على أساس مجموعة من الأصول والمبادئ العامة  يث تقوم فكرةح  
التي تفرضها القيم الإنسانية العالمية، والتعايش بين المجتمعات، إذ يشتمل النظام العام الدولي 
على مجموعة من القواعد الآمرة التي تحترم ممارسة التجارة الدولية ويرتكز على الاتفاقيات 

  .)3(لأعراف التجارة الدوليةية والمبادئ العامة الدول
تجدر بنا الإشارة في هذا الصدد إلى أن المشرع الجزائري قد ميّز بين النظام العام   

 1051الداخلي والنظام العام الدولي، حيث ذكر عبارة النظام العام الدولي في المادتين 

                                         
وما بعدها، مشار إليه لدى:  76، ص 1995العربية، بيروت، لبنان، عبد المنعم فرج الصدة، أصول القانون، دار النهضة  )1(

 .274مرجع سابق، ص  التحكيم في حماية الاستثمار الأجنبي في الجزائر...، فعالية عيساوي محمد،

التحكيم في حماية الاستثمار الأجنبي  فعالية لمزيد من التفصيل حول الأنواع المختلفة للنظام العام راجع: عيساوي محمد، )2(
، أيضا: مكي خالدية، "أثر النظام العام الدولي في الاعتراف وتنفيذ القرارات 285- 275مرجع سابق، ص ص  في الجزائر...،

بجاية، التحكيمية"، أعمال الملتقى الدولي حول (التحكيم التجاري الدولي بين التكريس التشريعي والممارسة التحكيمية)، جامعة 
  .160-152، ص ص 2006جوان  15و 14يومي 

؛ أيضا: مقراني عائشة، 233مشار إليه لدى كل من: إبراهيم رضوان الجغبير، بطلان حكم المحكم، مرجع سابق، ص  )3(
ي الحقوق، مبدأ استقلالية اتفاق التحكيم التجاري الدولي في القانون الجزائري (دراسة مقارنة)، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ف

 .151، ص 2005تخصص: عقود ومسؤولية، كلية الحقوق والعلوم التجارية، جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، 
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يتم الاعتراف بأحكام ق.إ.م.إ على: " 1051ق.إ.م.إ على التوالي حيث تنص المادة  1056و

التحكيم الدولي في الجزائر إذا أثبت من تمسك بها وجودها، وكان هذا الاعتراف غير مخالف 

  ".للنظام العام الدولي

لا يجوز استئناف الأمر القاضي بالاعتراف أو ق.إ.م.إ على: " 1056كما تنص المادة   

   ".م العام الدوليالتنفيذ إذا كان حكم التحكيم مخالف للنظا

لا ق.إ.م.إ التي تنص: " 605في حين نص على النظام العام الداخلي بموجب المادة   

، يجوز تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات الصادرة من جهات قضائية أجنبية في الإقليم الجزائري

من إحدى الجهات القضائية الجزائرية متى استوفت الشروط  إلا بعد منحها الصيغة التنفيذية

  ".ألا تتضمن ما يخالف النظام العام والآداب العامة في الجزائر -4الآتية: ... 

قد  مما يعني أن المشرع الجزائري بتمييزه بين النظام العام الدولي والنظام العام الداخلي  
  ف بالأحكام التحكيمية وتنفيذها.قصد احترام النظام العام الدولي عند الاعترا

تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن عدم تمييز اتفاقية نيويورك بين نوعي النظام العام   
يراقب الحكم التحكيمي من  إلى قاضي دولة التنفيذ حيث ي أنها أحالت الاختصاص في ذلكيعن

حيث مخالفته للنظام العام حسب قانون دولته فللقاضي أن يطبق النظام العام الداخلي أو النظام 
العام الدولي، وإعمال هذين النوعين من النظام العام لا يحول دون استعمال المبادئ العامة 

                   .)1(قانون عبر الدوليالمشتركة بين الأنظمة القانونية لمختلف الدول أو ما يسمى بال

         

  

  

  

                                         
 .284مرجع سابق، ص  التحكيم في حماية الاستثمار الأجنبي في الجزائر...، فعاليةعيساوي محمد،  )1(
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  المبحث الثاني
  على حكم التحكيم التجاري الدولي عن طريق الطعنالرقابة القضائية 

التجاري الدولي محلا للرقابة القضائية وذلك مع مراعاة خصوصية  يكون حكم التحكيم  
نفس معاملة الحكم القضائي من حيث جواز الطعن فيه بطرق  التحكيم لأن معاملة حكم التحكيم

الطعن التقليدية، يعصف بالغالبية من نظام التحكيم والمتمثلة بصفة رئيسية في تلافي إجراءات 
وتعقيدات الخضوع للقضاء، حيث لا يعقل أن يجيز المشرع للأفراد الاتفاق على التحكيم لتفادي 

، لكن )1(لك على سلوك الطريق الذي حاولوا تفاديه منذ البدايةهذه الإجراءات، ثم يجبرهم بعد ذ
  مراجعة.للوسيلة  ةحكم التحكيم محصن من أي هذا لا يعني أن

 التنظيمتجدر الإشارة إلى أن حكم المحكمين لا يختلف عن الحكم الصادر من محاكم   
القضائي في الدولة فيما نحن بصدده، وإنما تختلف الأنظمة القضائية المقارنة في صدد إجازتها 

  .)2(للطعن في حكم المحكمين أو في عدم إجازتها

نظرا لحتمية خضوع حكم التحكيم إلى رقابة قضاء الدولة، إلا أن الطبيعة الخاصة للعدالة   
إلى إرادة الأطراف، تضفي على أوجه الرجوع وطرق التي يقوم بها المحكم والمستندة في أساسها 

الطعن ومن كيفية تنظيمها من  يمي ذاتية مستمدة من الهدف من طرقالطعن على الحكم التحك
  .)3(الناحية الفنية

حيث تختلف صور الرقابة التي يباشرها القضاء على حكم التحكيم استنادا إلى الغاية من   
حكم التحكيم، يكون الهدف هو التثبت من وضعية المحكم  ففي حالة الطعن فيهذه الرقابة، 

والمهام المنوطة له القيام بها ومدى احترامه للقواعد القانونية سواء تلك المتعلقة باتفاق التحكيم 
، وتبرز أهمية الرقابة القضائية على الحكم التحكيمي ليس فقط )4(ذاته أو بإجراءات التحكيم

                                         
  .109مرجع سابق، ص  الرقابة القضائية على التحكيم التجاري الدولي، أمال يدر، )1(

  .147دور قضاء الدولة في تحقيق فاعلية التحكيم...، مرجع سابق، ص  آمال أحمد الفزايري، )2(

  .322، مرجع سابق، ص الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي حفيظة السيد الحداد، )3(

  .321المرجع نفسه، ص  )4(
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الدقة في أداء مهمته، إنما أيضا كوسيلة لإبطال حكمه ومنع ي كأداة لحث المحكم على تحر 
  .)1(تنفيذه لإنطوائه على ما يوجب ذلك

أقرت على هذا الأساس كل من التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية طرقا مختلفة   
بأن  )2(بقوله نور الدين كما عبر عن ذلك الدكتور بن الشيخ ،للطعن ضد قرارات التحكيم الدولي

رق الطعن يجب أن تعلق فوق رؤوس المحكمين كسيف ديموكليس لكي لا يصدر هؤلاء ط
قراراتهم باستخفاف وخارج جميع مبادئ الإنصاف وبطريقة غير شرعية، فأحكام التحكيم 

  الأجنبية لا تستحق دائما إدخالها ضمن المنظومة القانونية الداخلية.

لالية التحكيم التجاري الدولي، وتطبيقا عمد المشرع الجزائري رغبة منه في تدعيم استق  
لى استبعاد طرق الطعن العادية ، إالقضائية على الأحكام الصادرة من المحكملنطاق الرقابة 

غير العادية، إلا انه أبقى على إمكانية الطعن في أحكام التحكيم الأجنبية أي بما يعني الطعن و 
ي الأمر تنفيذ أو رفض تنفيذ الأحكام غير المباشر في الحكم التحكيمي عن طريق الطعن ف

بقى طريقا وحيدا للطعن مباشرة في الحكم التحكيمي ألا وهو ت)، واسأولمطلب ( التحكيمية
  ).مطلب ثانالبطلان ضد الأحكام التحكيمية الصادرة بالجزائر (الطعن ب

  المطلب الأول

  الطعن في أوامر تنفيذ أو رفض تنفيذ الأحكام التحكيمية

يتأكد رئيس المحكمة المختصة بالأمر بالتنفيذ من أن حكم التحكيم قد توافرت فيه  بعد أن  
الشروط اللازمة لصحته، فإنه يقرر شموله بأمر التنفيذ، ويضع عليه الصيغة التنفيذية بذيل 

إلى السلطات المختلفة بالقيام بالتنفيذ  اصادر  اأصل الحكم أو بهامشه، ويعتبر ذلك الإجراء أمر 

                                         
  .11مرجع سابق، ص  ببطلان أحكام التحكيم الدولية (دراسة مقارنة)،الدعوى  بليغ حمدي محمود، )1(

(2) BENCHIKH Nour-Eddine dit que :  
« Les voies de recours doivent être posées comme une épée de Damoclès suspendue à la tête des 
arbitres afin que ces derniers ne rendent pas leurs décision à la légère et en dehors de toute équité 
et de manière déloyale. 
Les sentence arbitrales étrangères ne sont pas toujours dignes d’être introduites dans l’ordre 
juridique interne... ». 
Voire : BENCHIKH Nour-Eddine, Op.cit, p 264. 
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وعليه يصبح حكم التحكيم شأنه في ذلك  مال القوة العمومية.ولو اقتضى الأمر استع الجبري،
أما إذا لم تتوفر تلك الشروط فما على القاضي سوى شأن الأحكام القضائية من ناحية التنفيذ، 

رفض إصدار أمر بالتنفيذ وفي كلتا الحالتين يحق لمن صدر القرار ضده الطعن فيه، وعلى 
ح التساؤل التالي: ما هي الطرق الواجب إتباعها للطعن في أوامر تنفيذ أو هذا الأساس نطر 

  رفض تنفيذ الأحكام التحكيمية؟
ق.إ.م.إ على أنه: "يكون الأمر القاضي برفض الاعتراف أو  1055حيث نصت المادة   

وليس مما يدل على أن هذا الاستئناف يكون موجها ضد الأمر  ،برفض التنفيذ قابلا للاستئناف"
  ).فرع ثانرع الجزائري على الطعن بالنقض ()، كما نص المشأولفرع الحكم التحكيمي (ضد 

  الفرع الأول

  الطعن بالاستئناف

ل طلب الاعتراف بالقرار التحكيمي أو إعطائه الصيغة التنفيذية قاضي التنفيذ إلا لا يخوّ   
المختصر والمحصور في مجال محدد، لا يتعدى مراقبة مدى وجود خرق  صلاحية التفحص

واضح للنظام العام الدولي، إلا أنه باستقراء بعض النصوص القانونية المتعلقة بالتحكيم، تمكن 
القاضي من إجراء فحص للقرار التحكيمي أكثر عمقا واتساعا، إلا أن هذه المراقبة مقتصرة 

لغوص في موضوع النزاع، فإذا كان الحصر ولا مجال ل على حالات مذكورة على سبيل
استئناف القرار التحكيمي مستبعدا فإن استئناف الأمر القضائي الرافض لإعطاء الصيغة 

، حيث )1(التنفيذية أو الاعتراف بالقرار يقبل الاستئناف سواء صدر في الخارج أو في الداخل
مراجعة خاص بالقرارات التحكيمية الصادرة ، على طريق )2(نصت معظم قوانين وأنظمة التحكيم

بالخارج وهو استئناف الأمر القضائي الذي يمنح الصيغة التنفيذية للقرارات التحكيمية أو يعترف 
  بها.

يعتبر الطعن بالاستئناف أهم طريقة خولها المشرع للأطراف، سواء الطعن في القرار   
ن في القرار الرافض بالاعتراف وتنفيذ الأحكام أولا) أو الطعالآمر بتنفيذ القرارات التحكيمية (

  التحكيمية (ثانيا).

                                         
  .294مرجع سابق، ص  التحكيم في حماية الاستثمار الأجنبي في الجزائر...، فعالية عيساوي محمد، )1(

  المتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق. 09- 08من القانون  1055أنظر مثلا: المادة  )2(
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  في الخارج للحكم التحكيمي الصادر بالاعتراف أو بالتنفيذ القاضي مرالأأولا: استئناف 

حكم يكون غير قابل لأي والتي صدر فيها  ،تعتبر الأحكام التحكيمية الصادرة في الخارج  
ولقد وردت طعن مباشر، إلا أنه يمكن الطعن في قرار الجهة المختصة الذي يسمح بتنفيذها، 

حتى لا يتمكن الطرف الخاسر من استعمال  )1(أسباب الطعن بالاستئناف على سبيل الحصر
إجراءات الطعن أمام المحاكم الوطنية بقصد المماطلة وكسب الوقت، خاصة وأن إجراءات 

، وهو الأمر باهظةالمحاكم تستغرق وقتا طويلا ونفقات إذا أضيفت إلى نفقات التحكيم تعتبر 
الطوعي، وقبل التطرق إلى  الذي يتعارض مع طبيعة التحكيم الذي يمتاز بالسرعة والتنفيذ

التطرق ) ثم 1أسباب الطعن بالاستئناف لابد من التطرق إلى خصوصية الطعن بالاستئناف (
  .)2()2في هذا الطعن (إلى الجهة المختصة للنظر 

  خصوصية الطعن بالاستئناف في قرار القاضي الآمر بالتنفيذ: -1

أنه يجوز للمحكوم  ،)3(العاديةالأصل في الطعن بالاستئناف كطريق من طرق الطعن   
يطعن في الحكم لعيب في الإجراءات التي بني عليها أو  أنضده إتباعه مهما كان السبب، فله 

لعيب في الحكم ذاته، كخطأ القاضي في تقدير الوقائع أو استخلاص النتائج منها أو لخطئه 
  .)4(ى حقه في الطعنفي تطبيق القانون، ونتيجة لذلك لا يلزم الطاعن بإقامة الدليل عل

كما أن الفصل في الاستئناف هو تجديد النزاع وإعادة الفصل فيه فيتناول المجلس   
القضائي (محكمة الدرجة الثانية) الموضوع للنظر فيه من جديد دون أن يحق للأطراف طرح 

  طلبات موضوعية جديدة.
لتي تتجلى في النقاط تتضح لنا خصوصية الطعن بالاستئناف في القرار الآمر بالتنفيذ وا  
  التالية:

                                         
(1) TERKI Nour-Eddine, l’arbitrage commercial international en Algérie, Op.cit, p 132.  

  .87...، مرجع سابق، ص التنفيذ الجبري لأحكام التحكيم الدولي حسين فريدة، )2(

ق.إ.م.إ على: "يهدف الاستئناف إلى مراجعة أو إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة. أنظر في ذلك:  332تنص المادة  )3(
، منشورات 2008فيفري  23في مؤرخ  09- 08قانون رقم بربارة عبد الرحمن، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 

 . 249، ص 2009بغدادي، الجزائر، 

  .87...، مرجع سابق، ص التنفيذ الجبري لأحكام التحكيم الدولي حسين فريدة، )4(
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حالات إن القرار الذي يسمح بالاعتراف أو تنفيذ أحكام التحكيم يقبل الطعن بالاستئناف في  -
محددة دون سواها وإلا يجوز للقاضي الحكم بعدم قبول الدعوى لتعلقها بالنظام العام، وهو ما تم 

  :)1(النص عليه في قانون الإجراءات المدنية والإدارية
  "لا يجوز استئناف الأمر القاضي بالاعتراف أو بالتنفيذ إلا في الحالات التالية:

إذا فصلت محكمة التحكيم بدون اتفاقية تحكيم أو بناء على اتفاقية باطلة أو انقضاء مدة  .1
 الاتفاقية.

 إذا كان تشكيل محكمة التحكيم أو تعيين المحكم الوحيد مخالفا للقانون. .2
 يم بما يخالف المهمة المستندة إليها.إذا فصلت محكمة التحك .3
 إذا لم يراع مبدأ الوجاهية. .4
 إذا لم تسبب محكمة التحكيم حكمها أو إذا وجد تناقض في الأسباب. .5
 إذا كان حكم التحكيم مخالفا للنظام العام الدولي. .6

حالات  6نلاحظ أن المشرع الجزائري حدد حالات الطعن على سبيل الحصر، وذلك في 
يعني عدم جواز الاعتماد حالات، وتضييق المشرع الجزائري لهذه الحالات  8 بعد أن كانت

، وربما يسعى من وراء ذلك مثله مثل )2(على غيرها من الأسباب وإلا رفض استئنافه على الفور
وذلك  ،باقي الدول التي أصبحت هي الأخرى تعمل على تقليص حالات الطعن بالاستئناف

أن المشرع الجزائري ذكر  كما نلاحظ لتحكيمي الداخلي والدولي بالتطور.قصد السماح للقانون ا
في نص هذه المادة عبارة "تناقض الأسباب" بعدما كان يأخذ بعدم كفاية الأسباب التي تم 

على أساس أن إقرار القاضي بعدم كفاية الأسباب يؤدي به إلى إعادة دراسة ملف  ،انتقادها
  .)3(باستقلالية حكم التحكيم ويقلل من فعاليته الموضوع من جديد وهذا ما يمس

                                         
 18الموافق لـ  2008فبراير سنة  25مؤرخ في  09-08من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم  1056نص المادة  )1(

  .2008أفريل  25، صادرة في تاريخ 21عدد ، ج.ر1429صفر عام 

كما نشير إلى أنه وبسبب توحيد المشرع لحالات الاستئناف وحالات الابطال، نقتصر على هذا القدر بالإشارة إليها ونفصل  )2(
  فيها عند دراسة دعوى بطلان حكم التحكيم.

  .323سليم بشير، الحكم التحكيمي والرقابة القضائية، مرجع سابق، ص 

عيساوي محمد، القانون الإجرائي للمنافسة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع قانون الأعمال، جامعة مولود  )3(
 . 192، ص 2005-2004معمري، تيزي وزو، 
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بعض الفقهاء أن الطعن بالاستئناف في قرار القاضي الآمر بالتنفيذ  ذلك يرىإضافة إلى 
هو استثناء عن المبدأ العام الذي لا يجيز الطعن المباشر في أحكام التحكيم فالأصل لديهم أن 

مهما كان نوعه يجد أساسه في الثقة في حسن تقديم المحكم وعدالته،  ،الاتفاق على التحكيم
لهذا فمن العبث السماح للخصوم الطعن في الأحكام الصادرة منه، كما أنه من غير المعقول 
أن يجيز المشرع التحكيم ثم يجيز الطعن بالاستئناف في حكمه أمام المحاكم الوطنية، بيد أن 

  .)1(تفادي السير في هذه الإجراءات واختصارها اللجوء إلى التحكيم هو أصلا

  الجهة المختصة للنظر في الطعن بالاستئناف: -2

يرفع الاستئناف أمام المجلس القضائي خلال ق.إ.م.إ " 1057بالرجوع إلى نص المادة   

  ".أجل شهر واحد، ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي لأمر رئيس المحكمة

رار القاضي الآمر بالتنفيذ وفقا للقواعد العامة المعمول بها في يتم الطعن بالاستئناف في ق  
وذلك بتقديم عريضة من المستأنف أو محاميه تودع لدى  ،قانون الإجراءات المدنية والإدارية

طبقا لنص المادة  ،)2(الذي صدر منه القرار كتابة الضبط للمجلس القضائي الذي يتبعه القاضي
1057.  

  القضائي الرافض منح الصيغة التنفيذية ثانيا: استئناف الأمر

بعد موافقة قضائها على إدخاله ضمن نظامها  بلد إلاّ  لا ينفذ القرار التحكيمي في أيّ   
إعطاء الصيغة التنفيذية من أجل ذلك يقوم القاضي برقابة  وأالقانوني من خلال الاعتراف 

نفيذه ومدى ملاءمته للنظام العام، د من خلالها من وجود القرار التحكيمي المطلوب تشكلية يتأكّ 
فإذا قدر القاضي بأن الشروط المذكورة سابقا غير مستوفاة في القرار يصدر أمرا برفض إعطاء 
الصيغة التنفيذية، عندئذ يصبح القرار معطلا غير قابل للتنفيذ في بلد القاضي دون أن يؤدي 

  .)3(ذلك طبعا إلى إبطاله أو تعطيل تنفيذه في بلد آخر

                                         
  .87...، مرجع سابق، ص التنفيذ الجبري لأحكام التحكيم الدولي حسين فريدة، )1(

  .90المرجع نفسه، ص  )2(

  .294مرجع سابق، ص  التحكيم في حماية الاستثمار الأجنبي في الجزائر...، فعالية عيساوي محمد، )3(
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ظ كثيرة و إلى أن هذا النوع من الاستئناف ليس له حظ ،تركي نور الدين الأستاذيشير   
بالنظر إلى السلطة الممنوحة لرئيس المحكمة الذي لا يمكنه إلا مراقبة شكلية للحكم لاستعماله، 

التحكيمي من حيث وجوده وعدم مخالفته للنظام العام الدولي، كما أن التوسع المبالغ لهذه الفكرة 
  .)1(من طرف محاكمنا غير متوقعة بالنظر إلى الظرف الجديد لاقتصاد السوق

الذي نحن بصدد دراسته هو الطعن الموجه ضد قرار القاضي إن الطعن بالاستئناف 
ويكون المستأنف في هذه الحالة هو الشخص الذي صدر حكم الرافض الاعتراف والتنفيذ، 
وهل يستوجب حضور المستأنف  )1(إجراءات الطعن بالاستئناف؟التحكيم لصالحه فما هي 

   ).3) وما هي آثار الاستئناف؟(2؟(عليه لإيداع دفوعه

   :إجراءات الطعن بالاستئناف -1

لم ينص المشرع الجزائري على إجراءات خاصة بدعوى استئناف قرار رفض الاعتراف أو   
  التنفيذ لذا نلجأ للقواعد العامة.

  الجهة المختصة: -أ

يختص المجلس القضائي الذي يتبعه القاضي الذي أصدر قرار الرفض بالنظر في الطعن   
ة القضائية التي تنظر كذلك في الطعن في القرار الذي يسمح بالاستئناف وهي نفس الجه
يرفع الاستئناف أمام المجلس القضائي خلال أجل شهر "  1057بالتنفيذ حيث نصت المادة 

  ".) ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي لأمر رئيس المحكمة1واحد (

مما يعني أن استئناف الأوامر الصادرة عن الجهة القضائية المختصة برفض الاعتراف 
  .)2(أو التنفيذ يكون أمام الجهة القضائية التي تعلو المحكمة التي صدر عنها الأمر

                                         
(1) TERKI Nour-Eddine, l’arbitrage commercial international en Algérie, Op.cit, p 192. 

« Cette forme d’appel semble avoir trée peu de chance d’être souvent mise en œuvre cette 

interprétation trouve sa justification dans la nature du pouvoir est octroyé aux président du 
tribunal. Comme nous l’avons montré, il n’est en esset habilité à vérifier d’une manière formelle 
que la sentence arbitrale existe et qu’elle ne contrarie pas l’ordre publique international, d’autant 
que l’élargissement inconsidéré de ce concept par les tribunaux nous parait peut probable dans le 

nouveau contexte de l’économe de marché». 

  .128مرجع سابق، ص  ،دور القاضي الوطني في مجال التحكم التجاري الدولي حدادن طاهر، )2(
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اتفاقية نيويورك حالتين يجوز فيها للقاضي الوطني من تلقاء نفسه رفض  كما حددت
  الاعتراف وتنفيذ القرار:

عدم قابلية النزاع للتسوية عن طريق التحكيم طبقا لقانون البلد المراد تنفيذ الحكم  حالة -1
 فيه.

 حالة مخالفة الحكم للنظام العام في ذلك البلد. -2
يرفع الاستئناف أمام المجلس ق.إ.م.إ على أنه: " 1057: نصت المادة ميعاد الاستئناف - ب

  ".تاريخ التبليغ الرسمي لأمر رئيس المحكمة) ابتداء من 01القضائي خلال أجل شهر واحد (
حدد المشرع الجزائري ميعاد الطعن بالاستئناف في أمر القاضي سواء الرافض للاعتراف   

  والتنفيذ أو الأمر القاضي بالاعتراف والتنفيذ لمدة شهر تسري من تاريخ التبليغ الرسمي.
إلا أن المشرع الجزائري لم يحدد الحالات التي يمكن فيها رفع الاستئناف ضد الأمر 
القاضي برفض الاعتراف وتنفيذ الحكم التحكيمي الأجنبي، بل ترك المجال مفتوحا لطلب 
الاعتراف والتنفيذ، لذا يمكن القول أن دور محكمة الاستئناف في حالة الرفض يقتصر على 

  د المادي لحكم التحكيم وعدم مخالفته للنظام العام.مجرد التأكد من الوجو 
   لكن ما مدى احترامه لمبدأ الوجاهية؟  

  مدى وجوب احترام مبدأ الوجاهية -2

هناك من المؤلفين من يرى أن الطعن بالاستئناف في القرار الصادر برفض الاعتراف   
وتنفيذ حكم التحكيم لا يستلزم قيام مواجهة بين الخصوم إذ يكتفي القاضي المختص بالطعن من 

يصدر حكما قضائيا سواء بتأييد التحقق مرة ثانية من مدى صحة الحكم واتفاقية التحكيم، ومنه 
  .)1(طعون فيه أو إلغائهالقرار الم

إلا أن هذا الرأي منتقد ولا يوجد له أي سند قانوني يقوم عليه، إذ في الميدان التطبيقي لا   
يمكن العمل به، ولو أخذنا به فهذا يعني وجوب وجود طريقة قانونية تسمح للطرف الثاني 

افية القرار الأول (المحكوم ضده) من الطعن في القرار الجديد إذ ما ألغت المحكمة الاستئن

                                         
؛ أيضا: عاشور مبروك، الوسيط في النظام 111...، مرجع سابق، ص التنفيذ الجبري لأحكام التحكيم الدولي حسين فريدة، )1(

  .389القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم...، مرجع سابق، ص 
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وأمرت بتنفيذ الحكم، فإنه من غير المعقول استصدار قرار جديد بطلب من المستأنف دون 
حضور المستأنف عليه لأن ذلك يؤدي إلى حرمان هذا الأخير من فرصة الطعن في الحكم 
 الصادر ضده والدفاع عن حقه، وهي فرصة منحها له القانون عند الطعن بالاستئناف في القرار

الذي يأمر بالاعتراف والتنفيذ، ضف إلى ذلك لو أخذنا به فهذا يعني أنه لا يبقى للمحكوم ضده 
سوى طريق واحد للطعن في القرار الجديد وهو الطعن بالنقض، وهذا يعتبر مساسا بمبدأ 

  .)1(المساواة أمام القضاء حيث يحرم الطاعن من درجة من درجات التقاضي
وعلى هذا الأساس فالطعن بالاستئناف في قرار الرفض يكون عن طريق التقاضي العادي   

والمثول أمام الجهة المختصة لإبداء دفوعه والتي يمكن إثارتها من قبل الخصم المستأنف عليه 
  .)2(طبقا لمبدأ المواجهة وتبعا لقواعد الإجراءات المعمول بها

ف أمر القاضي وقف تنفيذ الحكم التحكيمي حيث تأكد : يترتب على استئناآثار الاستئناف -3
يوقف تقديم الطعون وأجل ممارستها المنصوص من ق.إ.م.إ بنصها: " 1060ذلك المادة 

". مما يعني أن الأجل المحدد تنفيذ أحكام التحكيم 1058و 1056و 1055عليها في المواد 
  لتقديم الطعون يكون موقفا لتنفيذ الأحكام التحكيمية.

بالنسبة للاستئناف الموجه ضد الأمر بالتنفيذ فإن رفضه يؤدي إلى إضفاء الصيغة   
التنفيذية على الحكم التحكيمي إذا لم يكن موضوع أمر التنفيذ سابقا، أما إذا كان قد حاز على 

  .)3(الأمر بالتنفيذ فإن الرفض يؤدي إلى إنهاء توقيف التنفيذ
  الفرع الثاني

  الطعن بالنقض

على تقليص وتضييق مجال  ،الذي دأبت فيه معظم التشريعات الوطنية للتحكيمفي الوقت   
مراجعة الأحكام التحكيمية في الحدود التي تضمن أكبر قدر من حقوق الأطراف وتعطي أكثر 

عن بالنقض على الأوامر للتحكيم التجاري الدولي استحدث المشرع الجزائري طريق الطفعالية 
  .)4(عطاء الصيغة التنفيذية للأحكام التحكيمية الصادرة خارج الجزائرالرافضة وا

                                         
  .321بشير، الحكم التحكيمي والرقابة القضائية، مرجع سابق، ص سليم  )1(

 .112...، مرجع سابق، ص التنفيذ الجبري لأحكام التحكيم الدولي حسين فريدة، )2(

  .70دور القضاء في قضايا التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص  كليبي حسان، )3(

 .299مرجع سابق، ص  التحكيم في حماية الاستثمار الأجنبي في الجزائر...، فعالية عيساوي محمد، )4(
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  أولا: الجهة القضائية المختصة

من ق.إ.م.إ حيث نصت على ما يلي:  1061جاء النص على الطعن بالنقض في المادة   
أعلاه، قابلة للطعن  1058و 1056و 1055تكون القرارات الصادرة تطبيقا للمواد "

، والطعن بالنقض طعن )1(لطعن بالنقض أمام المحكمة العليا الجزائرية"، ويكون ابالنقض
، كما ينبغي التقيد )2(يقتصر على مراعاة تطبيق القانون ولا يكون للبت في موضوع النزاع

بالإجراءات المنظمة للطعن بالنقض، لأن الطعن هنا لا ينصب على حكم التحكيم ذاته وإنما 
  .)3(القضائية التي نظرت دعوى البطلانعلى القرار الصادر من الجهة 

  ثانيا: ميعاد الطعن بالنقض

ترفع دعوى الطعن بالنقض خلال شهرين من تاريخ تبليغ بأنه  ق.إ.م.إ 354تقضي المادة   
شخصيا ويمدد أجل الطعن بالنقض إلى  إذا كان التبليغ القرار الصادر عن المجلس القضائي

ي موطنه الحقيقي أو المختار وذلك في الأسباب أو الحالات ثلاثة أشهر إذا تم التبليغ الرسمي ف
  .)4(ق.إ.م.إ 1056وليس على الأسباب المذكورة في المادة  .ق.إ.م.إ 358في المادة 
لا يبنى الطعن بالنقض إلا على وجه واحد أو أكثر ق.إ.م.إ على: " 358المادة  حيث تنص

  من الأوجه الآتية:

  الإجراءات.مخالفة قاعدة جوهرية في  -1

 إغفال الأشكال الجوهرية للإجراءات. -2

 عدم الاختصاص. -3

 تجاوز السلطة. -4

 مخالفة القانون الداخلي. -5

 مخالفة القانون الأجنبي المتعلق بقانون الأسرة. -6

 مخالفة الاتفاقيات الدولية. -7

                                         
 .67كمال عليوش قربوع، التحكيم التجاري الدولي في الجزائر، مرجع سابق، ص  )1(

جامعة الجزائر،  قرارات التحكيم التجاري الدولي في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق،عبد السلام مسول،  )2(
 .135، ص 2001

 .227- 226مرجع سابق، ص ص  القرار التحكيمي وطرق الطعن فيه وفقا للقانون الجزائري، خليل بوصنوبرة، )3(

(4) MAZIANI ALLIOUCH-KERBOUA Naima, l’arbitrage commercial en Algérie « la loi N° 
08-09 portant code de procédure civile et administrative », Op.cit, p 79. 
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 إنعدام الأساس القانوني. -8

 إنعدام التسبيب. -9

 قصور التسبيب. -10

 تناقض التسبيب مع المنطوق. -11

 المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة في الحكم أو القرار.تحريف  -12

تناقض أحكام أو قرارات صادرة في آخر درجة عندما تكون حجية الشيء المقضي فيه  -13

قد أثيرت بدون جدوى، وفي هذه الحالة يوجه الطعن بالنقض ضد آخر حكم أو قرار من 

 م أو القرار الأول.حيث التاريخ، وإذا تأكد هذا التناقض يفصل بتأكيد الحك

، تناقض أحكام غير قابلة للطعن العادي في هذه الحالة يكون الطعن بالنقض مقبولا -14

ولو كان أحد الأحكام موضوع طعن بالنقض سابق انتهى بالرفض. وفي هذه الحالة 

أعلاه،  354يرفع الطعن بالنقض حتى بعد فوات الأجل المنصوص عليه في المادة 

ين، وإذا تأكد التناقض، تقضي المحكمة العليا بإلغاء أحد ويجب توجيهه ضد الحكم

 الحكمين أو الحكمين معا.

 وجود مقتضيات متناقضة ضمن منطوق الحكم أو القرار. -15

 الحكم بما لا يطلب أو بأكثر مما طلب. -16

 السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية. -17

  ."إذا لم يدافع عن ناقص الأهلية -18

  ثالثا: آثار الطعن بالنقض

تتميز طرق الطعن العادية عن طرق الطعن غير العادية المنصوص عليها في المادة   
ثر موقف، ما لم لآجال ممارستها أ، أنه ليس لطرق الطعن غير العادية ولا )1(ق.إ.م.إ 313

ق.إ.م.إ، فلا يتوقف تنفيذ الأحكام  348ينص القانون على خلاف ذلك عملا بنص المادة 
  لطعن، أو بسبب الطعن بإحدى الطرق غير العادية.والقرارات طيلة مهلة ا

                                         
طرق الطعن العادية هي الاستئناف والمعارضة، طرق الطعن غير العادية هي اعتراض ق.إ.م.إ على: " 313تنص المادة  )1(

 ".الغير الخارج عن الخصومة والتماس إعادة النظر والطعن بالنقض
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شير إلى أن المشرع الجزائري قد انفرد بذلك عن قوانين التحكيم لمختلف الدول ومخالفا ن  
  لها، فلا القانون الفرنسي ولا المصري أشارت إلى الطعن بالنقض.

  يترتب على الطعن بالنقض حالتين:
  .يؤيد حكم التحكيم ويقر بصحته فيكون قابلا للتنفيذيفترض فيها صدور حكم الحالة الأولى: 

الحالة الثانية: صدور حكم يؤيد الحكم الذي أبطله أو الذي أيد قرار القاضي الرافض للتنفيذ 
الذي يصبو إليه المحكوم له في التحكيم وهو الحجز  ويترتب عليه عدم إمكانية تحقيق الهدف

لا يعني أن الحكم يزول بل يبقى قائما ويستطيع على أموال خصمه في الجزائر، غير أن هذا 
صاحبه طلب تنفيذه في بلد آخر توجد فيه أموال المحكوم ضده، ويتوقف الأمر في ذلك على 
سبب رفض التنفيذ، فإذا كان الرفض يعود إلى مخالفة النظام العام في الجزائر أو إذا كان 

ثانية التي يطلب فيها التنفيذ قد لا ترى في النزاع لا يجوز تسويته عن طريق التحكيم، فالدولة ال
  .)1(الحكم ما يخالف نظامها العام فتأمر بتنفيذه

  المطلب الثاني

  الطعن بالبطلان
بأن حكم التحكيم له خصوصية، حيث تختلف دعوى البطلان الأصلية عن  يمكن القول  

الطعن في الحكم، فدعوى بطلان حكم التحكيم قاصرة على حالات الخطأ في الإجراءات دون 
 الأحكام في الطعن يتضمن حيث ،الخطأ في عدالة التقدير التحكيمي بخلاف الطعن في الأحكام

الحكم ف ،)2(الحكم بعدالة المتصل الموضوعي والخطأ بالإجراء المتعلق الإجرائي الخطأ
مشوبا بخطأ مما يقتضي الطعن  التحكيمي في النهاية مجهود بشري، ومن الممكن أن يصدر

يه، غير أن هذا الطعن على الحكم التحكيمي لا ينبغي أن يمارس بالكيفية ذاتها التي تمارس ف
  التحكيم.على الأحكام القضائية، وهذا احتراما لخصوصية 

                                         
 .114مرجع سابق، ص ...، التنفيذ الجبري لأحكام التحكيم الدولي حسين فريدة، )1(

أحمد خليفة الشرقاوي أحمد، التنظيم القانوني لبطلان حكم التحكيم (دراسة تحليلية مقارنة)، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر  )2(
، تحت عنوان "القانون والاستثمار"، جامعة 2015أفريل  30-29العلمي السنوي الثاني، كلية الحقوق، جامعة طنطا، في الفترة 

  .15، ص 2015 الأزهر، مصر،
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، إذ كيف يمنح بيده اليمنى الأطراف موقف حرجوالقول بخلاف ذلك يضع المشرع في   
إمكانية اللجوء إلى التحكيم لفض النزاع ويمكنهم من الاستفادة من مزاياه، ثم يسلبهم بيده 

م وأما )1(اليسرى هاته المزايا من خلال إجبارهم بعد ذلك إلى سلوك الطريق التي حاولوا تفاديها؟
حتمية الرقابة على الحكم التحكيمي فإن مواقف التشريعات المختلفة تتباين حول مسألة نطاق 
البطلان، ويمكن التفرقة في هذا الصدد بين اتجاهين: الاتجاه الأول ووفقا له يخضع أي حكم 
تحكيمي دولي للبطلان وذلك بغض النظر عن مكان صدوره سواء كان صدر في إقليم الدولة 

  أمام قضائها الطعن بالبطلان أو كان قد صدر في الخارج بالتطبيق لقانونها.المرفوع 
بينما تذهب أنظمة قانونية أخرى تدرج أيضا في إطار هذا الإتجاه الموسع للقضاء ببطلان   

قامة ضد أحكام تحكيم حكم التحكيم، إلى عدم الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلا تلك المُ 
  .)2(تي التمس من قضائها الحكم بالبطلانصدرت في إقليم الدولة ال

ويعتبر القانون المصري من الأنظمة القانونية التي تدخل في إطار الطائفة الأولى من   
بينما يعد القانون الفرنسي من الأنظمة القانونية الداخلة في إطار الطائفة  ،الاتجاه الموسع

ويمكن القول أن القانون الجزائري هو ضمن هذه الطائفة الثانية  ،)3(الثانية من هذا الاتجاه
  أيضا.
وإلى جانب هذا الاتجاه الموسع للقضاء ببطلان حكم التحكيم فإن هناك أنظمة قانونية   

أخرى تضيق من نطاق اختصاص القضاء الوطني بالبطلان وتجعله لا يختص إلا بحالات 
ختص هذا القضاء بنظر دعاوى البطلان الأخرى حتى معينة تمس النظام الوطني وبالتالي لا ي

لو كانت أحكام التحكيم قد صدرت على إقليم هذه الدولة، ويعتبر القانون البلجيكي الصادر في 
  .)4(بشأن التحكيم مثالا نموذجيا لهذا الإتجاه 27/03/1985

ولي يقتضي للوقوف على التعريف أكثر حول رقابة القضاء الجزائري على حكم التحكيم الد  
 فرع(ثم استعراض حالات البطلان  ،)أولفرع بيعة دعوى البطلان وإجراءاتها (الأمر تحديد ط

  ).ثالثفرع ) وأخيرا تبيان آثارها (ثان

                                         
  .109أنظر في هذا المعنى: أمال يدر، الرقابة القضائية على التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص  )1(

  .113الطبيعة القانونية لحكم التحكيم وآثاره وطرق الطعن به...، مرجع سابق، ص  أشجان فيصل شكري داود، )2(

  .325، مرجع سابق، ص العامة في التحكيم التجاري الدوليالموجز في النظرية  حفيظة السيد الحداد، )3(

  وما بعدها. 325المرجع نفسه، ص  )4(
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  الفرع الأول: طبيعة دعوى بطلان حكم التحكيم الدولي وإجراءاتها

طبيعتها القانونية  ىلإبراز دور وأهمية دعوى بطلان حكم التحكيم لابد من التعرف عل  
  (أولا) ثم استعراض إجراءاتها (ثانيا).

  أولا: الطبيعة القانونية لدعوى بطلان حكم التحكيم الدولي

تعتبر دعوى بطلات حكم التحكيم الدولي أسلوبا جامعا ونظاما خاصا لمراجعة حكم   
لاختلافه عن  التحكيم لذلك يتعين عدم مقارنتها بأي طريق من طرق الطعن في النظام القضائي

الدعوى  لقضائية يمكن تكريسها من خلال رفع، وإذا كانت هذه الرقابة ا)1(نظام التحكيم
باعتبارها وسيلة يمكن استعمالها ممن صدر حكم التحكيم ضده، فإن التكييف الصحيح لهذه 

وهو الوصف الذي صرح به  .)2(الوسيلة أنها طعن وليس كما يوحي اسمها أنها دعوى مبتدأة
  ق.إ.م.إ. 1059ئري من خلال المادة المشرع الجزا

أن تفحص مجموعة من  ،على المحكمة التي تتولى الفصل في دعوى البطلان يقع لزاما  
العناصر الواقعية وكذلك القانونية التي يمكن أن تشكل سببا من أسباب البطلان، ولها في سبيل 

يم عنه أو فصلها في مسألة لا يشملها ذلك تفسير اتفاق التحكيم لبيان مدى خروج هيئة التحك
اتفاق التحكيم أو عدم شمول اتفاق التحكيم لموضوع النزاع، كما عليها فحص مدى قابلية النزاع 

وعليها أن  ،)3(مشروعية ولاية المحكم لتقدير سلامة اختصاصه ىومراقبة الفصل في مدللتحكيم 
ويمكن إيجاز ذلك نظام العام الدولي، للتقضي من تلقاء نفسها ببطلان الحكم إن تضمن مخالفة 

بالقول أن رقابة القضاء في هذه المرحلة على حكم التحكيم هي نظرة إلى الوراء في تاريخ 

                                         
)1( N1ص  لأ ،�yNX ��{1 ،LH2وHري اNuWHا SETUWHا wKx 0EMNF3H0 اyNz{H2�115ر، ا :NFمهند عزمي أبو مغلي، أمجد ؛ أ�

، كلية القانون، جامعة 38، العدد مجلة الشريعة والقانونحمدان الجهني، "رقابة القضاء على حكم التحكيم في القانون الأردني"، 
 . 320، ص 2009الإمارات، الإمارات العربية المتحدة، 

المؤتمر السنوي السادس عشر (التحكيم التجاري أحمد علي السيد خليل، مدى إمكانية تعايش التحكيم والطعن معا،  )2(
 . 889، ص 2008الدولي)، كلية الحقوق، جامعة الإمارات، الإمارات العربية المتحدة، 

 .  384التنظيم القانوني للتحكيم الدولي والداخلي، مرجع سابق، ص  منير عبد المجيد، )3(
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يكون نهائيا أو جزئيا دولي، يستوي فيها أن  )2(، وهذه الرقابة تخص كل حكم تحكيمي)1(التحكيم
 نتطرق لدراسةوبعد التعرف على طبيعة دعوى بطلان حكم التحكيم الدولي أو تحضيريا، 

  إجراءاتها.

  ثانيا: إجراءات دعوى بطلان حكم التحكيم الدولي

ميعاد رفع  تقتضي منا دراسة إجراءات دعوى البطلان أن نعالج فيها نقطتين على التوالي  
في نقطة والمحكمة المختصة بالنظر فيها ( )في نقطة أولىدعوى بطلان حكم التحكيم الدولي (

  ).ثانية
  ميعاد رفع دعوى البطلان: -1

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية إلى ميعاد رفع دعوى  1059أشارت المادة   
 1058يرفع الطعن بالبطلان في حكم التحكيم المنصوص عليه في المادة : "بنصها ،البطلان

  .ابتداء من تاريخ النطق بحكم التحكيمأعلاه، ...ويقبل الطعن 

) من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر القاضي 1يقبل هذا الطعن بعد أجل شهر واحد ( لا

نلاحظ أن المشرع الجزائري قد أجاز للمحكوم عليه الطعن ببطلان حكم التحكيم  ".بالتنفيذ
الدولي ابتداء من تاريخ النطق به مما يحول دون حصول المحكوم له على الأمر بالتنفيذ فإن 
معياد الطعن بالبطلان في حكم التحكيم الدولي ينتهي بانقضاء شهر من تاريخ تبليغ المحكوم 

القاضي بالتنفيذ، مما يعني أن سريان ميعاد بطلان حكم التحكيم الدولي في ضده رسميا بالأمر 
القانون الجزائري منوط بإرادة المحكوم لصالحه فإذا أراد تقليص هذا المعياد فما عليه إلا المبادرة 

وينتهي ميعاد الطعن بالبطلان بانقضاء شهر واحد من تاريخ التبليغ  .)3(بطلب الأمر بالتنفيذ
 )4(قرر بعض الفقه ذلكلكن رغم  للأمر القاضي بالتنفيذ، وهذا الأجل ثابت غير مفتوح.الرسمي 

                                         
(1) ROSAS José carlos fernandez, Le rôle des juridictions, étatiques devant l’arbitrage 
commercial international, éditeur brill, 2008, p 199. 
« Le contrôle que le juge étatique exerce sur la sentence arbitrale dans le recours en annulation 
est en réalité un regard rétrospectif sur l’histoire d’un arbitrage ». 

 فيما يخص أحكام التحكيم الداخلي أو الوطني مثل ما فعل نظيره الفرنسي. المشرع الجزائري الطعن بالبطلان لم يجز )2(

)3(  wQ�GHھ�ا ا L� {P|أيضا حسين 123مرجع سابق، ص  الرقابة القضائية على التحكيم التجاري الدولي، أمال يدر،أ .
 . 106فريدة، المرجع السابق، ص 

 .  393التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص  لزهر بن سعيد، )4(
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أن أجل الطعن بالبطلان يكون خلال شهر من تاريخ النطق بالحكم أو خلال شهر من تاريخ 
  لأمر القاضي بالتنفيذ.التبليغ الرسمي ل

هم اختلفوا في تحديد تاريخ بدء سريان إلا أن، ابق النص الجزائري بالنص الفرنسييكاد يتط  
، أما ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم في القانون المصري فقد حددته المادة )1(هذه المدة

من قانون المرافعات والتحكيم المصري بتسعين يوما التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم  54
   .)2(للمحكوم عليه

  البطلان: المحكمة المختصة بالنظر في دعوى -2

يرفع الطعن بالبطلان في حكم التحكيم المنصوص ق.إ.م.إ على " 1059/1تنص المادة   

، أمام المجلس القضائي الذي صدر حكم التحكيم في دائرة 1058عليه في المادة 

    ".اختصاصه، ويقبل الطعن ابتداء من تاريخ النطق بحكم التحكيم

 ،الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم الدولي بذلك قد أعطى المشرع الجزائري يكون
 1059طبقا لما جاء في المادة  هذا الحكم،للمجلس القضائي الذي صدر في دائرة اختصاصه 

ألا  )3(من القانون نفسه قيدا آخر على حكم التحكيم الدولي 1058/1ق.إ.م.إ، وأضافت المادة 
يمكن أن يكون حكم التحكيم : "هنصت على أنحيث  ،وهو صدور هذا الحكم في الجزائر

الدولي الصادر في الجزائر موضوع طعن بالبطلان في الحالات المنصوص عليها في المادة 

  ".أعلاه 1056

اختصاصه حكم التحكيم الدولي هو  دائرة المجلس القضائي الصادر فيمما يعني أن   
يمكن أن يطعن ببطلان هذا  لامتبع في إجراءات التحكيم، وعليه المختص، ولا عبرة بالقانون ال

إذا صدر هذا الحكم خارج  ،الحكم التحكيمي لدى أي مجلس قضائي داخل التراب الجزائري
  حتى لو اعتمد فيه القانون الجزائري كقانون منظم لسير إجراءاته. الجزائر

                                         
(1) Article 1519/2 du code de procédure civile français 
« Ce recours est recevable dès le prononcé de la sentence il cesse de l’être s’il n’a pas été exercé 
dans le mois de notification de la sentence ». 

 .16أ0DEK� 2Gv اNz{�Hوي أ2Gv، اGH}�� ا�yN�H، ص  )2(

؛ حيث أشار أيضا أنه لا 143حدادن طاهر، دور القاضي الوطني في مجال التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص  )3(
ا لقانون إجرائي أجنبي اختاره يهم إن كان الحكم التحكيمي قد صدر بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري أو طبق

  الطرفان أو تم اختياره احتياطيا من قبل المحكم.
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يفوت مما  -في أغلب التشريعات–بالرغم من جعل الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية   
ألا وهي التقاضي على درجتين، إلا أن البعض قد برر هذا  ،اضي أحد ضماناتهعلى المتق

كما أن دعوى البطلان ليست  ،)1(الإجراء بمثابة اختصار للوقت وعدم السماح بإطالة أمد النزاع
لنظر نزاع يعرض لأول مرة حتى يعهد به إلى محكمة أول درجة، إنما هو طريق  ئةدعوى مبتد

طعن خاص لمراجعة الأحكام الصادرة في التحكيم الدولي في الجزائر، مما ينبغي عرضها على 
جهة قضائية أعلى درجة من المحكمة الابتدائية على اعتبار أن هيئة التحكيم تقوم بنفس 

  .)2(حكمة العادية في قضاء الدولةالمهمة التي تقوم بها الم

لا ينظرها كقاضي استئناف يستطيع قضائي عند نظره في دعوى البطلان، والمجلس ال  
وإما أن  ،الإلغاء أو التعديل، إنما يعالجها كقاضي بطلان فإما أن يقبلها ويقضي ببطلان الحكم

  .)3(يرفضها ويثبت الحكم

لحالات الطعن المحددة  فيما يلي التطرق يتموبعد تحديد المحكمة المختصة بالبطلان   
  يتحدد مصير حكم التحكيم. -على الأقل–قانونا والتي من خلال وجود أحدها 

  الفرع الثاني: حالات الطعن ببطلان أحكام التحكيم الدولي

تزداد أهمية الرقابة التي يمارسها القضاء المختص بنظر دعوى البطلان، بالنظر إلى   
على تحديد حالات  -التي تنتهج هذا السبيل–فقد درج مشرعوا كافة الدول  أسباب ممارستها،

حصرية لا يجوز بغير مقتضاها رفع هذه الدعوى، لهذا فإن القضاء مطالب بإعطاء مفاهيم 
  .)4(مرنة لأسباب الطعن تستوعب كافة احتمالات الخطأ الذي يمكن أن تصيب الحكم

 1058ر الطعن بالبطلان في نص المادة حدد المشرع الجزائري الحالات التي تبر   
    )5(ق.إ.م.إ وذلك على سبيل الحصر 1056ق.إ.م.إ التي تحيل إلى المادة 

                                         
 . 127، أيضا أمال يدر، مرجع سابق، ص 202مرجع سابق، ص  التحكيم التجاري الدولي، محمود مختار أحمد بريري، )1(

 .  216مرجع سابق، ص  القرار التحكيمي وطرق الطعن فيه وفقا للقانون الجزائري، خليل بوصنوبرة، )2(

 .  401-400مرجع سابق، ص ص  الحكم التحكيمي والرقابة القضائية، سليم بشير، )3(

  .13بليغ حمدي محمود، الدعوى ببطلان أحكام التحكيم الدولية...، مرجع سابق، ص  )4(

الجزائر موضوع طعن بالبطلان يمكن أن يكون حكم التحكيم الدولي الصادر في ق.إ.م.إ على أنه: " 1058نصت المادة  )5(
  هي: 1056" والحالات المذكورة في المادة أعلاه... 1056في الحالات المنصوص عليها في المادة 

= 
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هناك ملاحظة على  1056المذكورة في المادة  شرح الحالات الخوض في لكن قبل  
، ذلك أن هذه الصياغة الحالية ليس فيها دلالة على حصرية الحالات 1058صياغة المادة 

، فعبارة "يمكن" -وهو في الحقيقة مقصود المشرع الجزائري وأغلب التشريعات المقارنة–المذكورة 
هذه  ، فكان أولى أن تكون صياغةتوحي بأنه يمكن وجود حالات أخرى غير المذكورة سابقا

لا يمكن أن يكون حكم التحكيم الدولي الصادر في الجزائر موضوع المادة على النحو التالي: "
أعلاه" أو يمكن إتباع أحد  1056طعن بالبطلان إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة 

الحالات المذكورة في المادة أما شرح  أساليب الحصر الأخرى المعروفة في اللغة العربية.
  فهو كما يلي: 1056

  أولا: إنعدام الأساس الاتفاقي لاختصاص المحكم

، وكلها تستند إلى وجود خلل في )1(يلاحظ أن هذه الحالة تجمع ثلاث صور للبطلان  
وهي عدم وجود الاتفاقية أو بطلانها أو انقضاء مدتها، وإذا فصل المحكم  ،)2(اتفاقية التحكيم

موضوع المعروض عليه في إحدى هذه الحالات الثلاث فإن أساس الاختصاص المنعقد في ال
للمحكم ذاته هو الذي ينعدم من الأساس، ومن الضروري أن يعترف للقضاء الوطني بالسلطة 

  .)3(في مراقبة هذا الاختصاص

  

  

                                                                                                                                
= 
 إذا فصلت محكمة التحكيم بدون اتفاقية تحكيم أو بناء على اتفاقية باطلة أو إنقضاء مدة الاتفاقية؛ -1"

 م الوحيد مخالفا للقانون؛إذا كان تشكيل محكمة التحكيم أو تعيين المحك -2

 إذا فصلت محكمة التحكيم بما يخالف المهمة المسندة إليها؛ -3

 إذا لم يراع مبدأ الوجاهية؛ -4

 إذا لم تسبب محكمة التحكيم حكمها، أو إذا وجد تناقض في الأسباب؛ -5

   إذا كان حكم التحكيم مخالفا للنظام العام الدولي". -6

 .130مرجع سابق، ص  القضائية على التحكيم التجاري الدولي،الرقابة  أمال يدر، )1(

 .150مرجع سابق، ص دور القاضي في التحكيم التجاري الدولي،  عامر فتحي البطاينة، )2(

 .345، مرجع سابق، ص الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي حفيظة السيد الحداد، )3(
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  عدم وجود اتفاق على التحكيم أصلا: -1

فمن غير المنطق أن نتصور لجوء  وقوعهاهذه الحالة هي بلا شك من النادر جدا   
تتحقق مثل هذه الحالة إذا ما أحال أحد ، )1(الأطراف إلى التحكيم دون سبق الاتفاق عليه

دون أن يعلم المدعي أن هذا العقد ينطوي على شرط تحكيم، أو أن الخصوم إلى عقد نموذجي 
مة ما يسمى بالمحكم لا يدعي خصم أن الاتفاق المبرم مع خصمه ليس اتفاق تحكيم لأن مه

   .)2(تعدو عن كونها مهمة خبير أو وسيط

كما قد تكون في مثل حالة ما إذا تم تجديد أو إبرام تصرف يتعلق بالعقد الذي يتضمن 
فإذا تمّ  .)3(شرط التحكيم أن يتمسك أحد بأن هذا الشرط بالتبعية لهذه التصرفات أصبح باطلا

الفرض فإن المحكمة القضائية تراقب كيف تم التوصل  الطعن بالبطلان بموجب هذا السبب أو
والأساس الذي يعتمد في هذا  - اتفاق تحكيمي– للحكم التحكيمي من خلال التأكد من وجود

أو تعديله أو  ،الشأن هو دائما النية الحقيقية للطرفين، والتي تظهر من ظروف التنازل عن العقد
هذه الظروف أن نية الطرفين كانت منصرفة إلى  إجراء مصالحة بشأنه، وما إذا كان يتبين من

استخلاص نية الطرفين يجب أن يراعى فيه المبادئ العامة ولكي يتم  .)4(التمسك بالشرط أم لا
بحيث ينكر أن اللجوء إلى  ،ضيقاولا يكون  ،لتفسير اتفاقية التحكيم، فلا يكون تفسيرا موسعا

ويجب الدفع بعدم  ،)5(نون الأعمال الدوليةفي قا التحكيم أصبح نمطا عاديا لفض النزاعات

                                         
(1) MEZIANI ALLIOUCH KERBOUA Naima, l’arbitrage commercial en Algérie « la loi N° 
08-09 portant code de procédure civile et administrative », Op.cit, p 81. 
« L’hypothèse d’une absence totale de convention d’arbitrage est sans doute rarissime ».  

 .155- 154مرجع سابق، ص ص  دور القاضي في التحكيم التجاري الدولي، عامر فتحي البطاينة، )2(

 .356، مرجع سابق، ص الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي حفيظة السيد الحداد، )3(

 .521عبد الحميد الأحدب، إجراءات التحكيم، مرجع سابق، ص  )4(

(5) FOUCHARD Philippe, GAILLARD Emmanuel, GOLDMAN Berthold, Traité de l’arbitrage 
commercial international, Op.cit, p 295.  
« Doit s’opérer au vu des principes généraux d’interprétation des conventions d’arbitrage sans 
interprétation extensive mais sans restrictive qui nierait le fait que dans le droit des affaires 
internationales le recours à l’arbitrage est devenu un mode normal de règlement des différends ». 

 . 256مرجع سابق، ص  ...،التنفيذ الجبري لأحكام التحكيم الدولي مشار إليه لدى: حسين فريدة،
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وجود اتفاقية التحكيم والتمسك به قبل صدور حكم التحكيم لأن حضور الأطراف أمام هيئة 
  .)1(التحكيم دون إبداء تحفظ بهذا الشأن خلال سير الخصومة يعد بمثابة رضا ضمني بالتحكيم

  أن يكون اتفاق التحكيم باطلا: -2

فيها الشروط العامة اللازمة  إذا توافرتمرتبة لآثارها  التحكيم صحيحةاتفاقية تكون   
والشروط  ،المحل والسبب المشروعين. وهي: التراضي، ولصحتها باعتبارها عقدا ،لانعقادها

مما يعني أنه حتى يكون اتفاق ، )2(الخاصة بها وهي: صدورها مكتوبة ومعينة لموضوع النزاع
إرادة الأطراف وخلو هذه الإرادة من عيوب الرضا، ويجب أن التحكيم صحيحا يجب تلافي 

يكون النزاع المراد تسويته يصلح لأن يكون محلا للتحكيم وأن يكون سبب التحكيم مشروعا، كما 
    .)3(يجب أن يكون مكتوبا تحت طائلة البطلان

فق ولمعرفة مضمون هذه الأركان ومدى توافر شروطها يتم الرجوع إلى القانون الذي ات
الأطراف على اختياره ليحكم إجراءات التحكيم، وفي حالة غياب ذلك تطبق هيئة التحكيم 

  القانون المنظم لموضوع النزاع أو القانون الذي يراه المحكم ملائما.

  إنتهاء مدة اتفاق التحكيم: -3

صدور الحكم التحكيمي بعد المهلة التي حددها الخصوم في اتفاقية التحكيم،  يقصد بذلك  
أو بعد المهلة التي حددها المشرع في القانون المنظم لإجراءات التحكيم والمختار من 

هذه  سواء أكانت ،في ظل غياب إرادة الأطراف عن اختيارهالتحكيم  أو من هيئة، )4(الأطراف
لا تسري من تاريخ إبرام الاتفاقية وإنما تسري من تاريخ قبول آخر  قانونية أو اتفاقية المدة

  المحكمين.

على مدة معينة ينبغي على المحكمين أن يصدروا  ومن النادر أن تشتمل اتفاقية التحكيم  
حكمهم خلالها، ولكن ما يحدث عملا هو الإحالة إلى نظام تحكيمي أو إلى قانون تحكيمي 

                                         
 .132مرجع سابق، ص  الدولي،الرقابة القضائية على التحكيم التجاري  أمال يدر، )1(

 .118الطبيعة القانونية لحكم التحكيم وآثاره وطرق الطعن به...، مرجع سابق، ص  أشجان فيصل شكري داود، )2(

 .133مرجع سابق، ص  الرقابة القضائية على التحكيم التجاري الدولي، أمال يدر، )3(

 .187مرجع سابق، ص  وفقا للقانون الجزائري،القرار التحكيمي وطرق الطعن فيه  خليل بوصنوبرة، )4(
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يم بإصدار الحكم التحكيمي، فإذا ما انتهت تلك المدة دون صدور يتضمنان مدة لإنهاء التحك
ولم يتمسك  ،وإذا حضر الطرفان أمام هيئة التحكيم  ،)1(الحكم يمكن أن يطعن فيه بالبطلان

رغم فوات ميعاد التحكيم القانوني أو الاتفاقي،  ،أحدهما أو كلاهما بسقوط اتفاقية التحكيم
وواصلا إجراءات الخصومة فإن موالاة الخصومة تعد بمثابة نزول عن التمسك بالبطلان الذي 

  .)2(لا يتعلق بالنظام العام
  حالة فصل محكمة التحكيم بما يخالف المهمة المسندة إليها: -4

به القيام بها كم لنطاق المهمة المنوط تتعدد الصور التي يمكن أن يشملها تجاوز المح  
قد يأخذ هذا التجاوز إغفال الفصل في بعض الطلبات المقدمة من قبل وعدم التقيد بها، 

فإن عدم تقيد  طراف من المحكم الفصل فيها، كذلكالأطراف أو الفصل في مسائل لم تطلب الأ
منه إتباعها أو عدم احترام المحكم قد يأخذ صورة عدم احترام الإجراءات التي طلب الأطراف 

  .)3(القانون الواجب التطبيق على المنازعة
سهل على هيئة التحكيم كلما  ،كلما كان تحديد المحتكمين للنزاع تحديدا بينا لا لبس فيه  

التزامها بالمهمة المسندة لها، ولا تملك هيئة التحكيم مدّ ولايتها خارج حدود هذا النزاع فهي 
  .)4(ليست قاضيا ينطبق عليها مبدأ أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع

إذا تصدت هيئة التحكيم لمسائل مطروحة عليها ومسائل أخرى ترتبط بها فإن البطلان   
ولا يمتد لما نصت له من مسائل تضمنها  ،في المسائل المرتبطةبه ما قضت  يقتصر على

  .)5(اتفاق التحكيم إلا إذا أقيم الدليل على عدم الانفصال بين الشقين
  ثانيا: مخالفة الأساس القانوني في إجراءات التحكيم

الإجرائية حيث يكون الطعن في هذه الحالة مبنيا على أن هيئة التحكيم لم تحترم القواعد   
  للتحكيم منها:

                                         
 .525عبد الحميد الأحدب، إجراءات التحكيم، مرجع سابق، ص  )1(

، أيضا عيساوي محمد، فعالية التحكيم 396التنظيم القانوني للتحكيم الدولي والداخلي، مرجع سابق، ص  منير عبد المجيد، )2(
 .308في حماية الاستثمار الأجنبي، مرجع سابق، ص 

 .459، مرجع سابق، ص الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي حفيظة السيد الحداد، )3(

 .228مرجع سابق، ص  التحكيم التجاري الدولي، محمود مختار أحمد بريري، )4(

 .229المرجع نفسه، ص  )5(
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  تشكيل هيئة التحكيم على وجه مخالف للقانون: -1

ترجع هذه الحالة إلى عدم مراعاة الشروط القانونية التي يجب توافرها في المحكمين   
، حيث وضع المشرع بعض الشروط الواجب توافرها في شخص   )1(والقواعد التي تحكم عددهم

، وأن يقبل المحكم أو المحكمين بالمهمة المسندة )2(المدنيةالمحكم كأن يكون متمتعا بحقوقه 
، وأن تتشكل محكمة التحكيم من محكم أو )3(إليهم حتى يعتبر تشكيل هيئة التحكيم صحيحا

، فإذا صدر حكم التحكيم مخالفا لهذه الشروط جاز للطرف الذي يهمه )4(محكمين بعدد فردي
تشكيلها  بناء على أنه صدر عن هيئة التحكيمالأمر الطعن ببطلان حكم التحكيم الدولي، 

   مخالف للقانون.

إلا  ،قيود ةلا ترد عليه أي ،احترام إرادة الأطراف فيما يتعلق بتشكيل هيئة التحكيم كما أنّ 
تلك المستخلصة من احترام المبادئ المتعلقة باحترام مبدأ المساواة بين الأطراف وحياد محكمة 

كلت هيئة التحكيم خلافا لما اتفق عليه إذا شُ ، ف)5(ترام حقوق الدفاعالتحكيم وعدم انحيازها واح
وأن يتمسك  ،وجب على صاحب المصلحة أن يثير اعتراضه عند تشكيل الهيئة ،الأطراف

ذلك أنه إذا انتظر حتى صدور حكم التحكيم  ، أو أمام مركز التحكيمبالمخالفة أمام المحكمين
  .)6(وبالتالي يرفض طلبه هيئة التحكيمن موافقا على تشكيل فإنه إنما يكو 

  :حالة عدم مراعاة مبدأ الوجاهية -2

إذ يعد عدم احترام مبدأ الوجاهية خرقا لقاعدة  ،)7(هذا المبدأ باحترام حقوق الدفاعيتصل   
ويكفي لضمان ، )8(إجرائية جوهرية، فحق الدفاع من الحقوق الأساسية وهي من النظام العام

                                         
 .135سابق، ص  أمال يدر، الرقابة القضائية على التحكيم التجاري الدولي، مرجع )1(

 ".لا تسند مهمة التحكيم لشخص طبيعي، إلا إذا كان متمتعا بحقوقه المدنية...ق.إ.م.إ التي تنص: " 1014أنظر المادة  )2(

 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق. 09- 08من القانون رقم  1015أنظر المادة  )3(

 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق. 09- 08من القانون رقم  1017أنظر المادة  )4(

 .471، مرجع سابق، ص الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي حفيظة السيد الحداد، )5(

 .50تنفيذ أحكام المحكمين، مرجع سابق، ص  أحمد هندي، )6(

 .244مرجع سابق، ص  التحكيم التجاري الدولي، محمود مختار أحمد بريري، )7(

 .131حدادن طاهر، المرجع السابق، ص  )8(
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، واحترام حقوق الدفاع مبدأ )1(في كل عدالة ولو كانت عدالة خاصة مطلب أساسيالرقابة ك
  .)2(مستقر في الضمير العالمي بصرف النظر عن أي قانون وطني محدد

يتصل مبدأ المواجهة أيضا بفكرة النظام العام الدولي، فالمواجهة ليست إلا إحدى   
مبدأ المواجهة يقتضي أن أية ، واحترام حقوق الدفاع أو )3(مقتضيات النظام العام الإجرائي

مسألة متصلة بالواقع أو القانون تقوم هيئة التحكيم بإثارتها من تلقاء نفسها، يجب أن تقوم 
، فإذا صدر الحكم رغم عدم تقديم أحد )4(الأطراف بالتعرض لها ومناقشتها والتعليق عليها

تندات المقدمة من الأطراف دفاعه بسبب حرمانه من الاطلاع على تقرير الخبير أو المس
، أما إذا أتيحت الفرصة لكل خصم )5(الطرف الآخر كان ذلك مسوغا لرفع دعوى البطلان

لتقديم دفاعه، فإذا لم يشأ استعمال هذا الحق وأصر على الامتناع عن الحضور دون عذر 
مقبول بغية عرقلة الإجراءات فلا جناح على المحكم إن أصدر قراره دون سماع أقواله أو في 

  .لكلا الطرفين . فالعبرة إذن ليست بوجوب السماع إنما بإتاحة فرصة السماع)6(غيابه

حرص المشرع الجزائري على احترام مبدأ الوجاهية بنصه في الفقرة الرابعة من المادة   
ق.إ.م.إ على أنه إذا لم يراع مبدأ الوجاهية جاز للطرف خاسر الدعوة طلب إبطال  1056

لنا مدى حرص المشرع على ضرورة احترام إرادة الأطراف المتنازعة  يظهرالحكم التحكيمي، 
الدعوى  كونفلا ت ،)7(والحفاظ على حقوقهم في الدفاع وذلك بإعمال مبدأ المواجهة بين الأطراف

                                         
(1) MAZIANI ALLIOUCH-KERBOUA Naima, l’arbitrage commercial en Algérie « la loi N° 
08-09 portant code de procédure civile et administrative », Op.cit, p 82.  
« Ce principe suffit à assurer le contrôle d’une exigence essentielle à toute justice, fut-telle 
privée ». 

 .38تنفيذ أحكام المحكمين، مرجع سابق، ص  أحمد هندي، )2(

 .465، مرجع سابق، ص الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي حفيظة السيد الحداد، )3(

 .466نفسه، ص المرجع  )4(

 .410التنظيم القانوني للتحكيم الدولي والداخلي، مرجع سابق، ص  منير عبد المجيد، )5(

 .166مرجع سابق، ص  دور القاضي في التحكيم التجاري الدولي، عامر فتحي البطاينة، )6(

الوطني للنظر في الطعون  ليلى بن مدخن، مبررات الطعن في أحكام التحكيم التجاري الدولي وحدود اختصاص القاضي )7(
بين فرض الرقابة واحترام إرادة الأطراف، ملتقى وطني حول تنظيم العلاقات الدولية الخاصة في الجزائر، جامعة قاصدي 

 442، ص 2010أفريل،  22- 21مرباح، ورقلة، الجزائر، 
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عادلة إلا إذا أمنت هيئة التحكيم المساواة التامة في المعاملة بين الطرفين وأعطت لكل منهما 
  .)1(تطيع عرض قضيته بحرية تامةكل الإمكانيات لكي يس

  ثالثا: مخالفة فحوى التحكيم

ق.إ.م.إ السالفة الذكر، سببان يتعلقان بفحوى حكم التحكيم، يكون  1056حددت المادة   
  ما:الحكم قابلا للبطلان بتوفره

  حالة عدم تسبيب محكمة التحكيم حكمها أو وجود تناقض في الأسباب: -1

بيان الحجج والأدلة القانونية والواقعية التي اعتمد عليها المحكم في  يقصد بالتسبيب  
، كما أنه الترجمة الصادقة لما دار في الدعوى من دفوع وطلبات، وتسبيب )2(إصدار حكمه

  .)3(الأحكام من أشق مهام القاضي أو المحكم لما يتطلب فيه من بذل جهد كبير فيه

م على أسباب تبين مصادر الأدلة التي كونت يجب على المحكم أن يشمل حكم التحكي  
مراقبة الحكم، وأن الأسباب  المحكمة منها عقيدتها ببيان النتيجة التي خلص إليها حتى يمكن

  .)4(بني عليها جاءت سائرة، لذلك فإن خلو الحكم من الأسباب يؤدي إلى بطلانه التي

المشرع الجزائري تسبيب خلافا لبعض التشريعات المقارنة في هذا الشأن، فقد أوجب   
الحكم التحكيمي سواء كان حكم التحكيم داخليا أم دوليا، فنص على وجوبه من خلال المادة 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بالنسبة للحكم التحكيمي الداخلي، وجعله ضمن  1027
 1056/5 كيمي الدولي من خلال المادةالحالات الموجبة للبطلان بالنسبة للحكم التح

ومن ثم فهو يفرض على هيئة التحكيم أن تصدر حكمها مسببا حتى لو لم تشترطه  )5(ق.إ.م.إ

                                         
 .535عبد الحميد الأحدب، إجراءات التحكيم، مرجع سابق، ص  )1(

 .177مرجع سابق، ص  ...،دور المحكم في خصومة التحكيم الدولي الخاص ،مهند الصانوري )2(

 .90مرجع سابق، ص  القرار التحكيمي وطرق الطعن فيه وفقا للقانون الجزائري، خليل بوصنوبرة، )3(

 .444 غالي الفقي، التحكيم (المبادئ القانونية في النقض والاستئناف والمحكمة الإدارية العليا)، مرجع سابق، ص )4(

لا ق.إ.م.إ على: " 1056/5"، وتنص المادة يجب أن تكون أحكام التحكيم مسببةق.إ.م.إ على: " 1027تنص المادة  )5(
لم تسبب محكمة التحكيم حكمها أو وجد تناقض في -يجوز استئناف الأمر القاضي بالاعتراف أو بالتنفيذ إلا إذا: 

 ".الأسباب...
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الواجب التطبيق يبيح عدم التسبيب، حيث أجاز لخاسر الدعوى إرادة الخصوم أو أن القانون 
التحكيمية الطعن ببطلان الحكم لعدم التسبيب أو لوجود تناقض فيه، كما أوجبت ذلك كل من 

، وكذلك اتفاقية )1(من نظامها 25المادة  ة التحكيم التجاري الدولي بباريس من خلالغرف
يجب أن يرد الحكم على كافة التي تنص على: " 48من خلال المادة  1965واشنطن لسنة 

 .)2("الطلبات الموجبة في الدعوى كما يجب أن يكون مسببا

وترتيبا على ما تقدم يكفي أن تكون أسباب الحكم كافية لحمل ما انتهى إليه من قضاء 
  .)3(بأن تتوافر صلة منطقية بين منطوق الحكم وأسبابه، وألا تكون هذه الأسباب متناقضة

حيث كما اعتبر بعض الفقه أن عدم اشتراط التسبيب ليس فيه إخلال بالنظام العام الدولي   
" "لا يجب الخلط بين FOUCHARDإهدار لحقوق الدفاع، حيث يقول الفقيه فوشار "أنه لا يلزم 

مبدأ المواجهة ومطلب التسبيب، فكون الحكم التحكيمي غير مسبب لا يعد في حد ذاته خرقا 
  .)4(لمبدأ المواجهة"

يمكن القول أن المشرع الجزائري اختار نوعا من المقاربة الحازمة فيما يخص درجة عمق   
أو بعبارة أخرى أن المشرع الجزائري اختار رقابة أشد  ،)5(ابة الممارسة على الحكم التحكيميالرق

على الحكم التحكيمي من دون أن ترقى إلى درجة الفصل في موضوع النزاع، ذلك أن تسبيب 
، كما أنه يتماشى مع الطبيعة )6(احكام المحكمين يعتبر من أهم ضمانات التقاضي أمامهم

  لهذه الأحكام، ويعبر عن مدى شفافيتها ويبعدها عن الطبيعة التحكمية.القضائية 

                                         
 الدولية، مرجع سابق.نظام التحكيم لغرفة التجارة  )1(

 اتفاقية واشنطن المتعلقة بإنشاء مركز لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى، مرجع سابق. )2(

 .214مرجع سابق، ص  القرار التحكيمي وطرق الطعن فيه وفقا للقانون الجزائري، خليل بوصنوبرة، )3(

(4) FOUCHARD Philippe, GAILLARD Emmanuel, GOLDMAN Berthold. Traité de l’arbitrage 
commercial international, Op.cit; p 959. “le principe du contradictoire ne doit toutefois pas être 
confondu avec l’exigence de motivation, le fait que la sentence ne soit pas motive ne viole pas en 
soi le principe du contradictoire”. 

  .289مرجع سابق، ص  ...،التنفيذ الجبري لأحكام التحكيم الدولي مشار إليه لدى: حسين فريدة،
(5) HOCINE Farida, L’influence de l’accueil de la sentence arbitrale par le juge algérien sur 
l’efficacité de l’arbitrage commercial international, Op.cit, p 290. 
« et là on peut avancer que le législateur opte à une approche rigoureuse concernant le degré 
d’approfondissement du contrôle exercée ». 

 .347التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص  لزهر بن سعيد، )6(
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قول أحد الفقهاء بشأن التسبيب حيث اعتبر أنه: "لا يوجد حكم تحكيمي جدير بهذه رغم   
، إلا أننا نرى أن تدخل القاضي لرقابة تسبيب الحكم، تجعله يتدخل )1(التسمية من دون تسبيب"

  ض إرادة الأطراف باتخاذهم التحكيم كوسيلة لفض النزاع.في عمل المحكم وهذا ما يناق
  مخالفة حكم التحكيم للنظام العام الدولي: -2

يجب على المحكم أن يأخذ بعين الاعتبار عند إصدار حكم التحكيم قواعد النظام العام   
للدولة التي سوف ينفذ فيها ذلك الحكم إذ أن عدم احترام تلك القواعد سيؤدي إلى رفض 

  .)2(عتراف بالحكم وبالتالي عدم تنفيذه وهذا ما أقرته بعض النظم القانونية والاتفاقيات الدوليةالا
عن النظام العام  تماماليست فكرة مستقلة  ،أن فكرة النظام العام الدوليتجدر الإشارة إلا 

الداخلي أو الوطني وعليه فإنه يجب فهم فكرة النظام العام الداخلي بمعناه الموجود في النظرية 
هذه الأخيرة تلعب دورا في مجال القانون الداخلي  حيث أنالعامة للقانون الدولي الخاص، 

ه من يتولى تقدير والقاضي هو وحد ،)3(يختلف عن الدور الذي تلعبه في القانون الدولي الخاص
  ذلك مراعيا في ذلك أحكام التجارة الدولية وما تقتضيه من مرونة.

يجب التضييق من فكرة النظام العام دوليا، وعدم الاعتداد بجميع القواعد الآمرة، وكذلك   
عدم ربط عدم قابلية النزاع للتحكيم بالنظام العام وذلك بجواز عرض النزاع على التحكيم رغم 

  .)4(تعلقه بالنظام العام
  الفرع الثالث

  آثار الطعن بالبطلان

يم الدولي مجموعة من الآثار، ينبغي التمييز في ذلك تحكبطلان حكم ال يترتب على دعوى  
ثر رفع الدعوى (أولا)، وأثر البت في الدعوى (ثانيا)، وأثر الطعن بالنقض على قرارات بين أ

  المجلس القضائي (ثالثا).

                                         
(1) DEVOLVE Jean-Louis, Essai sur la motivation des sentences arbitrales, 1989, Rev.Arb, p 
149-165, cité par : DUPEYRE Romain, les limites de l’obligation de motivation de la concision 
des sentences arbitrales, Op.cit, p 50. 
« il n’existe pas de sentences arbitrale digne de ce nom sans motifs ». 

 .234إبراهيم رضوان الجغبير، بطلان حكم التحكيم، مرجع سابق، ص  )2(

المجلة الجزائرية للعلوم القانونية، حورية يسعد، "التحكيم التجاري الدولي طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية"  )3(
 .390ص  ،2010، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 1، العددالاقتصادية، والسياسية

 .69تنفيذ أحكام المحكمين، مرجع سابق، ص  أحمد هندي، )4(
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  أولا: أثر رفع دعوى بطلان الحكم التحكيمي

واعتبار الطعن )، 1يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ الحكم التحكيمي (  
  ).2بالبطلان طعنا على أمر تنفيذ الحكم التحكيمي (

  وقف تنفيذ الحكم التحكيمي: -1

يرتب الطعن ببطلان الحكم التحكيمي أثرا موقفا لإجراء تنفيذه، ذلك حسب ما تنص عليه   
لا يقبل الأمر الذي يقضي بتنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي ق.إ.م.إ: " 1058/2المادة 

المشار إليه أعلاه أي طعن، غير أن الطعن ببطلان حكم التحكيم يرتب بقوة القانون الطعن 

"، مما في أمر التنفيذ أو تخلي المحكمة عن الفصل في طلب التنفيذ، إذا لم يتم الفصل فيه
يعني أنه إذا ما صدر أمر من رئيس المحكمة يقضي بتنفيذ حكم التحكيم، فإن الطعن ببطلان 

    ر يرتب بقوة القانون الطعن في الأمر الصادر بالتنفيذ. هذا الأخي
يوقف تقديم الطعون وأجل ممارستها ما يلي: "على من ق.إ.م.إ  1060المادة  كما تنص

من "، يتضح تنفيذ أحكام التحكيم 1058و 1056و 1055المنصوص عليها في المواد 
خلال المادة السابقة أنه بمجرد تقديم الطعن ببطلان الحكم التحكيمي من طرف المدعي 

إلى حين فصل المجلس القضائي وقف تنفيذ هذا الحكم يالمحكوم ضده في الحكم التحكيمي 
   .)1(الذي صدر في دائرة اختصاصه حكم التحكيم الدولي في دعوى البطلان بتأييدها أو رفضها

بشأن تقرير وقف تنفيذ الحكم التحكيمي بمجرد رفع  مسلك المشرع الجزائرييصعب تفهم   
لسنة  نيويوركمناقضا لاتفاقية  )VAN DER BERG")2دعوى البطلان، حيث عده الفقيه "

نص في المادة  ير عادته مسلك المشرع الفرنسي الذي، كما أنه قد خالف على غ1958
ن ضد الحكم التحكيمي واستئناف الأمر إن الطعن بالبطلا : "علىمن ق.إ.م.ف  1526/1

                                         
(1) TERKI Nour-Eddine, L’arbitrage commercial international en Algérie, Op.cit, p 142  
(2) NAJJAR Nathalie, L’arbitrage dans les pays arabes face aux exigences du commerce 
international, Op.cit, p 461. 

  .305مرجع سابق، ص  التحكيم في حماية الاستثمار الأجنبي في الجزائر...، فعالية نقلا عن: عيساوي محمد،
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أيضا الإتجاه الذي سلكه المشرع  خالف، كما )1("القاضي بالتنفيذ ليس لهما أثر موقف
  . )2(من قانون التحكيم والمرافعات المصري 57المادة  في ،المصري

صنعا بتأكيده على أن رفع دعوى البطلان لا وبهذا يكون المشرع المصري قد أحسن   
إلا إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى  ،بقوة القانون إلى وقف تنفيذ حكم التحكيميؤدي 

إذ يتماشى هذا الحكم الذي عنى المشرع المصري  وكان الطلب مبنيا على أسباب جدية.
، بتكريسه مع ما يهدف إليه نظام التحكيم من تقرير احترام حكم التحكيم وفعاليته وسرعة تنفيذه

قد يدفع الشخص  ،رد رفع دعوى البطلان يؤدي إلى وقف تنفيذ حكم التحكيمالقول بأن مجو 
المحكوم عليه سيء النية في أن يظل ممتنعا عن رفع الدعوى حتى آخر لحظة من ميعاد 

فيؤدي بذلك إلى تعطيل تنفيذ الحكم بقوة القانون ثم يمتد هذا الأثر أيضا  ،الطعن بالبطلان
  .)3(المصري على تفاديه بمجرد رفعها وهو ما حرص المشرع

 - الجزئي أو التحضيري–لا ينبغي نسيان الحديث عن مدى تعلق وقف تنفيذ حكم التحكيم   
وعليه فإن إجراءات التحكيم  ،بإجراءات التحكيم، فوقف التنفيذ متعلق بالحكم التحكيمي فقط

   .)4(يجب أن تستمر
  الطعن بالبطلان بمثابة طعن على أمر تنفيذ الحكم التحكيمي: اعتبار -2

قد حرم الطرف  الجزائري المشرعق.إ.م.إ المشار إليه أعلاه أن  1058يدل نص المادة   
المحكوم ضده في الحكم التحكيمي الدولي من الاستئناف على أمر تنفيذ الحكم التحكيمي 

                                         
(1) Article 1526/1 du code de code procédure français : 
« Le recours en annulation formé contre la sentence et l’appel de l’ordonnance ayant accordé 
l’exequatur ne sont pas suspensifs ». 

رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم  لا يترتب علىعلى: "Nz R1|�ن اGH}ا��Nت واSETUWH اGH\}ي  �Q�57 اNGHدة  )2(

للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنيا على التحكيم، ومع ذلك يجوز 
أسباب جدية وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوما من تاريخ أول جلسة محددة لنظره، وإذا أمرت 

أمرت بوقف التنفيذ الفصل في دعوى البطلان خلال  بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي، وعليها إذا

 ".ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر

 .208- 207مرجع سابق، ص ص  دور القاضي في التحكيم التجاري الدولي، عامر فتحي البطاينة، )3(

(4) HOCINE Farida, L’influence de l’accueil de la sentence arbitrale par le juge algérien sur 
l’efficacité de l’arbitrage commercial international, Op.cit, p 136. 
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هذا الحكم التحكيمي طعن بالبطلان على الصادر في الجزائر، فإنه قد منحه الحق في ال
   .)1(الطعن بالبطلان بمثابة طعن على أمر التنفيذ مباشرة، وعدّ 

  ثانيا: أثر البت في دعوى بطلان الحكم التحكيمي

 الحكم التحكيمي الذي صدروى البطلان أمام المجلس القضائي بعد رفع المدعي لدع  
بدائرة اختصاصه قصد البت بشأن بطلان هذا الحكم، يصدر المجلس القضائي قراره إما برفض 

التشريعات، وإما بتأييدها أي الحكم ببطلان الحكم التحكيمي، وهذا ما تقضي به أغلب  ،الدعوى
  .)2(غير أن المشرع الجزائري لم ينظم آثار البت في دعوى البطلان في أحكام التحكيم الدولي

إن رفض من ق.إ.م.ف على: " 1527/2المادة  أما المشرع الفرنسي فقد نص في  

يمنح الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي أو لبعض  ،الاستئناف أو رفض الطعن بالبطلان

، إذ رتب على رفض الطعن بالبطلان منح )3("أحكامه إن لم يتم إبطالها عند رقابة المحكمة
  التحكيمي.الصيغة التنفيذية للحكم 

الأحكام المتعلقة بالتحكيم التجاري الدولي  أما فيما يخص المشرع الجزائري وأمام سكوت  
  :)4(يكون للأطراف الخيار بين ثلاثة احتمالات قانون الإجراءات المدنية والإداريةفي 

الفصل في  ،إما أن يطلب من المحكمة المختصة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم الدولي -
  النزاع الأصلي بالتبعية إذا قضت ببطلان حكم التحكيم الدولي.موضوع 

الفصل ببطلان حكم التحكيم الدولي، وكأن وإما أن ترفع دعوى جديدة أمام القضاء بعد  -
  .خصومة التحكيم لم تكن

وإما أن يتفق الأطراف على عرض النزاع على هيئة تحكيم جديدة وذلك بعد الحكم ببطلان  -
  ولي.حكم التحكيم الد

                                         
 .66التحكيم التجاري الدولي في الجزائر، مرجع سابق، ص  كمال، عليوش قربوع )1(

 .158يدر، الرقابة القضائية على التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص  لأما )2(

(3) Article 1527/2 du code de code procédure français : 
« Le rejet de l’appel ou du recours en annulation confère l’exequatur à la sentence arbitrale ou à 
celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour ». 

 .160مرجع سابق، ص  ي الدولي،الرقابة القضائية على التحكيم التجار  أمال يدر، )4(
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في ختام هذا الفصل الذي قسمناه إلى مبحثين أين تناولنا في الأول الرقابة القضائية على   
حكم التحكيم التجاري الدولي في مرحلة الاعتراف به وتنفيذه، وجدنا بأن المشرع الجزائري على 

ذلك غرار الاتفاقيات الدولية، قد جعل من إجراء التنفيذ سابق على منح الصيغة التنفيذية و 
حماية للنظام القانوني للدولة وحرصا منها على سيادتها الوطنية مما يبرز الدور الرقابي الذي 
يقوم به القاضي في الاعتراف بالحكم التحكيمي التجاري الدولي، في حين يكون المحكم قد 

لحكم استنفذ ولايته مما يعني أن الرقابة القضائية في هذه المرحلة تزيد من فعالية ومصداقية ا
  التحكيمي، إذ ترفعه إلى مصاف الأحكام القضائية.

حيث أن الحكم التحكيمي يتمتع بحجية الشيء المقضي فيه فور صدوره في حين لا يحوز   
على القوة التنفيذية إلا بصدور الأمر بتنفيذه من قضاء الدولة، مما يجعل من علاقة هذا 

  التجاري الدولي علاقة تكامل لا تعارض كما يدعيه البعض. بالتحكيم -قضاء الدولة–الأخير 
أما في المبحث الثاني الذي تناولنا فيه الرقابة القضائية على حكم التحكيم التجاري الدولي   

عن طريق الطعن، إلتمسنا فيه مدى تضييق المشرع الجزائري من طرق الطعن في الحكم 
اء، إذ نظم أحكاما خاصة بطرق الطعن في التحكيمي على خلاف الطرق الممنوحة في القض

  الحكم التحكيمي مستقلة تماما عن طرق الطعن القضائي. 
القول أن المشرع الجزائري لم يبدد مخاوفه بعد من التحكيم التجاري الدولي،  إلا أنه يمكن

ويترجم ذلك التذبذب والتناقض الذي ترجمته نصوصه إذ نظم الطرق غير المباشرة للطعن تحت 
وان الطعن في الحكم التحكيمي، في حين يكون الطعن بهذه الطرق في أمر القاضي وليس عن

في الحكم التحكيمي، كما يتبين ذلك أيضا من خلال توحيده لأسباب الطعن بالاستئناف واسباب 
  الطعن بالبطلان.

كما اعتمد على المعيار الجغرافي فيما يخص دعوى البطلان، فلا يكون قضاء الدولة 
ا بنظر الطعن حتى لو تم اختيار قانونها للتطبيق على إجراءات التحكيم التي تجري في مختص

الخارج مما يعني أنه قد تكون هذه الدولة المنعقد اختصاصها بعيدة كل البعد عن النزاع إذا 
اختار الأطراف قانونا غير قانونها لتطبيقه على إجراءات أو موضوع النزاع ولم يكن للأطراف 

  بها. أية صلة
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توصلنا من خلال كل هذه الاستنتاجات إلى أن التعارض والتنافس بين التحكيم التجاري 
الدولي وقضاء الدولة ما هو إلا ظاهر ليس بحقيقة، فطرق المراجعة تزيد من مصداقية الحكم 

  التحكيمي ولا تنقص من قيمته. 
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كانت القاعدة العامة تعطي لمحاكم الدولة صلاحية تولي الوظيفة القضائية، فإن إتفاق إذا 
ما ينشأ بينهم من منازعات فيفصل لالتحكيم يأتي كوسيلة استثنائية يلجأ إليها أطراف النزاع ل

دون اللجوء إلى القضاء، نظرا لما يوفره لهم من مزايا عديدة لا يوفرها لهم القضاء، منها أنه 
خلال اختيار محكمين من السرعة في الفصل في المنازعات، ويؤدي إلى نوع من الدقة من يض

  يتسم التحكيم بطابع السرية. كماعلى دراية واسعة وخبرة كبيرة وكفاءة عالية،  يكونون

مظاهر تحرر المحكم من النظام القضائي  قمنا باستعراضأثناء دراستنا لموضوع البحث، 
أثناء سير  أوبمجرد القبول بالتحكيم، سواء كان ذلك في تحديده لاختصاصه  ،للدولة المضيفة

أنه  غير أننا توصلنا إلى في مرحلة صدور الحكم التحكيمي،حتى الخصومة التحكيمية أو 
ورغم استقلاليته في كل ذلك عن القضاء، يبقى بحاجة إلى مساعدة قضاء الدولة في جميع 

ة عن القضاء لسد النقص الناجم عن افتقاده لسلطة توجيه مراحله من خلال الأحكام الصادر 
كما صوم على المساهمة في الإجراءات، إلى السلطات العامة المختصة لإجبار الخ ،الأوامر

  .الذي أورده المحكمون فيهايتدخل القضاء في تشكيل هيئة التحكيم أو إتمام النقص 

مدى مساهمة  إلى ،كم التحكيميلرقابة القضائية على الحلعند دراستنا  توصلناكما 
، ورغم تهوفي مراقب للحكم التحكيميالقضاء في إعطاء الصيغة التنفيذية والصفة الإلزامية 

تحصين أحكام التحكيم التجاري الدولي من أي طريق من طرق الطعن العادية، إلا أنه يبقى 
 الحكم في إقليمهالدولة التي صدر أمام صاحب المصلحة طريق الطعن بالبطلان أمام قضاء ا

القاضي بالإعتراف والتنفيذ أو رفضها تأسيسا على أسباب محددة في التشريع  الأمر استئنافأو 
القانونية وحصرت  التشريعاتالجزائري والاتفاقيات الدولية، إذ أن طرق الطعن محددة في 

  الأسباب للحفاظ على فعالية التحكيم، وتحقيق العدالة والمساواة بين الأطراف.

الأجنبي لم يعد حكرا على  والمستثمربين الدولة  التي تنشأإن الفصل في المنازعات 
دولية للأطراف بالالتجاء إلى التحكيم اللاتفاقيات ، اقوانينها، إنما سمحت الدول و قضاء الدولة

من خلال اتفاقهم وإعمالا  ،شرطا كان أم مشارطةالمنازعات  هذه التجاري الدولي للفصل في
لطان الإرادة دون الإلتجاء إلى قضاء الدولة صاحب الولاية العامة والاختصاص لمبدأ س

إلا ما استثني بنص قانوني وضعي خاص وفقا للإجراءات  ،بالفصل في جميع المنازعات
  العادية للتقاضي.
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 حتى وإن كانت الدولة تمارس الوظيفة القضائية بواسطة عضوها القضائيكما وجدنا أنه 
دولة هو الطريق العام ، إذ يعتبر قضاء الالبحث عن العدالة تأثر بممارستها فيإلا أنها لا تس
يقابله  ،أ إليه الأفراد والجماعات لكي يفصل فيما هم مختلفون فيه من مسائلوالأصلي يلج

التحكيم التجاري الدولي كطريق خاص واستثنائي يتيح إمكانية مباشرة نفس العمل بواسطة أفراد 
  عاديين، لا يعدون من العضو القضائي للدولة، وإن كانوا يباشرون وظيفته.

طبيعة العلاقة بين التحكيم بعد استعراضنا للمسائل الأساسية التي تطرح عند إثارة 
تصور إحقاق الحق  وقضاء الدولة في الدعوى، توصلنا إلى أنه لا يمكنالتجاري الدولي 

في دور مساند  للمستثمر الأجنبي بدون وجود قضاء الدولة إلى جانب التحكيم التجاري الدولي،
  له وداعم لقراراته ومراقبا لفعاليتها.

لا يعني استقلاله عن القضاء بشكل  كالسرعة والسرية، المزايا وأن تمتع التحكيم ببعض
عام، ذلك أن المحكم لا يتمتع بسلطة الإجبار المحتكرة من طرف قضاء الدولة، وعليه فإن 

والقضاء بحاجة إلى التحكيم لتخفيف  التحكيم سيظل بحاجة إلى القضاء وذلك في جميع مراحله
  .العبء عنه

ضاء الدولة والتحكيم التجاري على تنظيم العلاقة بين ق الجزائري لهذا حرص المشرع
المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والذي ترجم  09-08الدولي من خلال قانون 

لمتعلقة بالتحكيم التجاري الدولي، إذ اعترف مضمون المعاهدات التي صادقت عليها الجزائر وا
د يصعب على القضاء ء قأهمية التحكيم التجاري الدولي وما يؤمنه من فوائد للفرقاالمشرع ب

ها طبيعة وأهداف تتعارض ل مما يؤكد أن التحكيم التجاري الدولي لا يعتبر مؤسسة ،توفيرها لهم
وإنما تتكامل معها لملء الفراغات المتنوعة التي لم يتمكن  ،قضاء الدولة وأهدافه مع طبيعة

  القضاء من سدها لأسباب مختلفة.

عن بأحكام وقرارات تبين بكل وضوح  ،ل المذكورالتكامالقضائية قد ترجمت المحاكم ل
ساعد على تمتين قواعده وانتشاره على الصعيدين الداخلي  ،ودعم له ،مساندة من قبلها للتحكيم

 خص المحاكمة التحكيمية بحد ذاتها.سواء عند انطلاق المحاكمة التحكيمية أو فيما ي ،والدولي
مبدأ – حيث أعطى الاجتهاد نتيجة لاستقلالية المحكم في الفصل في إشكالات اختصاصه
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وطالما أن المحاكم النظامية تفقد اختصاصها عند وجود بند  ،- الاختصاص بالاختصاص
التدخل في عملية التحكيم عن طريق  تحكيمي، استقر الاجتهاد على أنه لا يجوز للقضاء

فيها ومنع المحكم من متابعة النظر في القضية المعروضة  إصدار قرار يقضي بوقف السير
لبلد ل يعليه، لاسيما وإن صلاحية المحكم مستمدة من اتفاق التحكيم وليس من النظام القانون

  الذي جرى فيه التحكيم.

فالمسائل الرئيسية التي تثار  أما عند انتهاء المحاكمة التحكيمية وصدور القرار التحكيمي،
وصلاحيات  ،: صلاحيات قاضي الصيغة التنفيذية أولاحول موضوعين أساسيينهنا تتمحور 

أن سلطة ف خصوص الصيغة التنفيذيةبالطعن في القرار التحكيمي ثانيا،  القاضي الناظر في
تفسر المجال بشكل ضيق  التي صدرت أحكام التحكيم في دائرة اختصاصهارئيس المحكمة 

لقانون الواجب ة القرار التحكيمي ومدى احترامه لفي صح لا يجوز له التدقيق وحصري إذ
  الطلبات أو أجاب على كل الدفوع المدلى بها. التطبيق وما إذا بت المحكم في كل

أو إثارة  ،امتهدير كفاية أسباب القرار ومدى ملاءلا يمكن أيضا للقاضي المذكور تق
أو جعل هذا القرار معجل  أو إكمال فقراته ،وتعديل مضمون القرار التحكيميمسائل للبطلان 

القرار المذكور نفذ أو جرى التنفيذ أو إجراء تحقيق للاستثبات حسب أقوال أحد الأطراف من أن 
الواجبة لإصدار القرار  صلح بشأنه. وعلى رئيس المحكمة التثبت فقط من توفر الشروط الشكلية

قرار رفض منح الصيغة  كذلك بالنسبة لمحكمة الاستئناف التي تنظر في استئنافالتحكيمي، 
فقط فإن اختصاصها محدد في الحالات المعينة  ،أو في طلب إبطال القرار التحكيمي ،التنفيذية

بالتالي لا يجوز لها مثلا تقدير صحة الحل الذي قضى به المحكم ، ق.إ.م.إ 1056في المادة 
تفاء المصلحة في ولإعادة النظر في موضوع القرار التحكيمي أو الركون إلى أسباب أخرى كان

  الإدعاء أو الخطأ في تقدير الوقائع.

بعد دراسة مختلف مراحل العملية التحكيمية والإشارة في كل مرحلة إلى العلاقة القائمة 
  بين التحكيم التجاري وقضاء الدولة استخلصنا النتائج التالية:



0G�N� 

 

181 
 

رحلة سير الخصومة يتدخل قضاء الدولة في المراحل المختلفة لعملية التحكيم، سواء في م -
التحكيمية أو في مرحلة صدور القرار التحكيمي، هذه المراحل التي يكون الأصل فيها استئثار 

  هيئة التحكيم بها، إلا أنه يظهر القضاء كمعاون للتحكيم ويخفف العبء عنه.

، فلا يجوز لأحد الطرفين أن وسيلة لفض المنازعاتإذا اتفق طرفا عقد معين على التحكيم ك -
إلا إذا وافق الطرف الآخر على ذلك صراحة أو ضمنا، إذ يعني هذا  ،يلجأ إلى محاكم الدولة

اتفاق في حالة وجود م قبول الدعوى أمام قضاء الدولة عدول الطرفين عن شرط التحكيم (عد
  ).ميتحك

التحكيم صلاحية إصدار الأحكام المستعجلة لا يعني سلب القضاء سلطة  إن منح هيئة -
ثل هذه الأحكام، ولن يؤدي اشتراك القضاء وهيئة التحكيم في إصدار هذه الأحكام إلى إصدار م

  تعارضها مما يؤكد التكامل بين دور كل من قضاء الدولة والتحكيم التجاري الدولي.

إن ضمان فعالية التحكيم واحترام الآثار المترتبة عليه يقتضي تعاونا وثيقا بين قضاء الدولة  -
م التجاري الدولي، ذلك أن التحكيم لم يعد نظاما رضائيا يتوقف نجاحه على وهيئات التحكي

  لمهمته. ئهأدا محتكمين ومدى مساعدتهم للمحكم فيحسن نية ال

تحدد سلطة القضاء في  لا يجب أن ،كما أنه مهما كان تدخل القاضي في إجراءات التحكيم -
الرقابة على خصومة التحكيم ومساعدة المحكم في أدائه لمهمته، لأن التحكيم التجاري الدولي 

 اخاص اكون طريقالنزاع، إنما ينبغي النظر إليه ب ليس بديلا عن قضاء الدولة في الفصل في
  بمساعدة القضاء وتحت رقابته.و للفصل في النزاع بواسطة الغير 

إذا حكم ببطلان الاتفاق على التحكيم، زالت آثار الإتفاق، وعاد لطرفيه الحق في  حيث أنه -
الإلتجاء إلى قضاء الدولة، وهذا تكريسا للمبدأ الذي يقضي بأن الأصل هو اختصاص قضاء 

  أثر اتفاق التحكيم يتعين الرجوع إلى الأصل. هو اللجوء إلى التحكيم فإذا زال الدولة والاستثناء

امل فيما بين دور كل من قضاء الدولة والتحكيم التجاري الدولي، يظهر أكثر وبشكل إن التك -
وذلك من خلال حكم إعطاء الصيغة  ،واضح في المرحلة التالية لصدور القرار التحكيمي

لمصلحة من طلب إنفاذه لطرف ذو المصادقة عليه، كي يتمكن االتنفيذية للحكم التحكيمي، أو ا
على سند تنفيذي، رغم سلطة القاضي الواسعة في  الدولة، إذ يكون بذلك حائزاقضاء جبرا لدى 
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هذا المجال حيث  اشترط المشرع عدم منح المصادقة إلا بعد تثبت المحكمة من أنه لا يوجد 
سلطة التثبيت هذه غير المرسومة الحدود بشكل واضح،  ع من تنفيذ الحكم، ومن البديهي أنّ مان

 القاضي والنصوص القانونية التي يرتأيظروف القضية وأسلوب  قد تتسع أو تضيق حسب
  تطبيقها، مع ما يتضمنه هذا الوضع من إيجابيات وسلبيات مختلفة.

 منازعات التحكيم التجاري الدولي تمتد عملية الرقابة القضائية على أعمال المحكمين إلى -
ى نشاط التحكيم، فإنه لا وذلك نظرا  لغياب وجود قضاء دولي متخصص لممارسة الرقابة عل

مناص من قيام القضاء الوطني في مختلف الدول من الاضطلاع بهذا الدور، وتتحدد 
ما تحرص هذه التشريعات على عدم حالات هذه الرقابة ونطاقها، بين التشريعات الوطنية عادة

 تسمو المحكم ولا التوسع في سلطة القضاء الرقابية على التحكيم، بحيث لا تطغى على سلطة
على الأهداف التي يبتغيها أطراف التحكيم من هذا النظام، إلا أن ذلك لم يؤثر على اجتهاد 
القضاء  في مختلف الدول، بحيث أصبح له دور خلاق في إرساء مبادئ التحكيم وتعزيز 
قواعده فلا يقتصر على التفسير الحرفي أو التطبيق الجامد لنصوص التشريعات التحكيمية. بل 

فيد منها المتقاضون في هذا المجال، دون أن يخرج ستذلك إلى خلق قواعد تحكيمية ي يتجاوز
  القضاء في ذلك على أحكام القانون نصا وروحا.

، حيث أنها ليست ق.إ.م.إ 1058/1تظهر الطبيعة القانونية لدعوى البطلان في نص المادة  -
لأحوال البطلان التي يحددها ة يفصل فيها طبقا من طرق الطعن، إنما هي دعوى مبتدئطريقا 

هذا القانون على سبيل الحصر وخلال الميعاد المحدد في هذا القانون، على أن يختص بنظرها 
 1059/1المجلس القضائي الذي صدر حكم التحكيم في دائرة اختصاصه وذلك حسب المادة 

  ق.إ.م.إ.

تقديم مستند جوهري في وإذا كان من المقرر أن لهيئة التحكيم أن تطلب من أحد الأطراف  -
  النزاع، إلا أنها لا تملك إلزام الخصم بتقديم المستند إذ لا يملك ذلك إلا القضاء الوطني.

فالعلاقة بين التحكيم التجاري الدولي وقضاء الدولة لا يجب أن تكون إلا علاقة تكامل  -
  وتجانس لا تعارض وتنافس فهما روحان لجسد واحد وهو جسد العدالة.
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النتائج السابقة وتأكيدا على التكامل والتجانس بين التحكيم التجاري الدولي  في ضوء
نقدم مجموعة من المقترحات والآراء التي قدّرنا أنها سوف تساهم في توضيح  ،وقضاء الدولة

     العلاقة القائمة بين التحكيم التجاري الدولي وقضاء الدولة:

علاقة بين التحكيم التجاري الدولي وقضاء الدولة تنسيقا لموضوع الدراسة المتعلق بدراسة ال -
كالآتي: كونها تتعلق بالتحكيم التجاري الدولي ق.إ.م.إ  1039إعادة صياغة المادة  نرى ضرورة

"يعد التحكيم دوليا بمفهوم هذا القانون، التحكيم الذي يخص النزاعات المتعلقة بالمصالح 
ل وّ ؤَ مفهوم الأول الذي أتى به المشرع الجزائري يُ ، لأن ال"الاقتصادية لدولة ورعية دولة أخرى

    الاختصاص إلى محكمة العدل الدولية لأن النزاع متعلق بدولته.

من القانون  30ق.إ.م.إ وتحريرها بالصيغة التي جاءت بها المادة  1049المادة  يحبذ تعديل -
ذكرها وذلك تكريسا أكثر السابق  CNUDCIمن قواعد التحكيم  34النموذجي للتحكيم أو المادة 

لمبدأ الرضائية الذي يعتبر الركيزة الأساسية في التحكيم فلا يترك لهيئة التحكيم حرية إصدار 
  حكم تحكيمي اتفاقي أو رفض إصداره.

يحبذ لو يخص المشرع الجزائري نظام التحكيم التجاري بقانون مستقل كنظيره المصري، نظرا  -
لمنازعات المتعلقة بالمراكز والمصالح التجارية الدولية ويبين فيه لأهمية قواعد التحكيم في فض ا

الدور الفعال للقضاء في التحكيم إذ يخصص مواد معنونة بـ "الدور الذي يؤديه القضاء في 
  التحكيم".

ق.إ.م.إ على نحو يبين فيه حصرية الحالات  1058نرى بأنه يستحسن إعادة صياغة المادة  -
لمشرع الجزائري وأغلب التشريعات، فعبارة "يمكن" توحي بأنه يمكن وجود المذكورة الذي قصده ا

  حالات أخرى غير مذكورة في المادة. 

ن التكامل المرجو فيما بين قضاء الدولة والتحكيم التجاري الدولي يجب أن يكون هدفا إ -
تحقيقه عن  أساسيا للمؤسستين معا، هدف لا يجب أن يكون بعيد المنال إذا ما تم التعاون على

طريق إصدار التشريعات المناسبة والسهر على حسن تطبيقها من قبل كل من القضاة 
والمحكمين، وعن طريق نشر الثقافة التحكيمية والثقافة القضائية عند كل من الجهتين فتعقد 
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الندوات المشتركة التي يجري خلالها النقاش حول التوجهات والآراء المتباينة وغير المتجانسة 
  تصدر النشرات المناسبة لهذا الغرض.و 

أعلاه لاشك أنه من الفائدة بمكان  لتحقيق الغايات المشار إليهافي هذا السياق، وتسهيلا  -
إنشاء معاهد تحكيمية يتخرج منها المحكمون بعد أن يؤمن لهم الإعداد اللازم على الصعيدين 

لإنفاذ مهامهم بشكل أصولي تماما كما هو الحال بالنسبة لمعاهد الدروس  ،النظري والتطبيقي
ا القاضي خلال فترة تدرجه الإعداد التي يتلقى فيه ،-المدرسة العليا للقضاء– القضائية

نه ؤمّ وهذا بالإضافة إلى ما يمكن أن تُ  كز القاضي الأصيل بعد تخرجه منها.الضروري لتبوأ مر 
لة لتسهيل التواصل فيما بين المحكمين كافة، كما فيما بينهم وبين هذه المعاهد من أطر فعا

  .القضاة
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 40 ، التحكيم، وثائق تحكيم، الجزء الرابع، مؤسسة نوفل، بيروت، لبنان، ــــــــــــــــــــــــــــ
1990.   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 41 ، منشورات الحلبي ليالتحكيم الدو موسوعة التحكيم، الكتاب الثاني  ،ــــــــــــــــــــــــــــ
  .2008الحقوقية، الطبعة الثالثة، بيروت، لبنان، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 42 ، موسوعة التحكيم، وثائق تحكيمية، الكتاب الثالث، الطبعة الثالثة، ـــــــــــــــــــــــــــ
 .2008ات الحلبي الحقوقية، بيروت، ابنان، منشور 

عزمي عبد الفتاح، قانون التحكيم الكويتي، الطبعة الأولى، مطبوعات جامعة الكويت،  - 43
1990. 

علاء محي الدين مصطفى أبو أحمد، التحكيم في منازعات العقود الإدارية الدولية في  -44
التحكيم (دراسة مقارنة)، دار ضوء القوانين الوضعية والمعاهدات الدولية وأحكام محاكم 

  .2008الجامعة الجديدة، مصر، 
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عليوش قربوع كمال، التحكيم التجاري الدولي في الجزائر، الطبعة الثالثة، ديوان  - 45
 .2005المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

، ستئناف والمحكمة الإدارية العليا)المبادئ القانونية في النقض والاغالي الفقي، التحكيم ( -46
 .2009 الكتاب الحديث، مصر،دار 

فتحي والي، مبادئ قانون القضاء المدني، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة،  - 47
1980. 

ر الثقافة للنشر والتوزيع، دا ،الطبعة الأولى ،التحكيم التجاري الدولي سامي، فوزي محمد - 48
  . 2008 عمان،

التجاري الدولي ضمان الاستثمارات،  قادري عبد العزيز، الاستثمارات الدولية، التحكيم - 49
 .2006والنشر والتوزيع، الجزائر،  الطبعة الثانية، دار هومة للطباعة

لزهر بن سعيد، التحكيم التجاري الدولي (وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية والقوانين  -50
  .2012المقارنة)، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

، كرم محمد زيدان النجار، التحكيم التجاري الدولي (دراسة مقارنة بين قانون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -51
 9وقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري رقم  1994لسنة  27التحكيم المصري رقم 

  .2010رية، مصر، )، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكند2008لسنة 

لما أحمد كوجان، التحكيم في عقود الاستثمار بين الدولة والمستثمر الأجنبي، وفقا لأحكام  - 52
المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في واشنطن، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 

 .2008لبنان، 

الطبعة الأولى، دار  محمود السيد التحيوي، الصلح والتحكيم في المواد المدنية والتجارية، - 53
 .2003الجامعي، الإسكندرية، مصر،  الفكر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 54 ، مفهوم الأثر السلبي للإتفاق على التحكيم شرطا كان أم مشارطة، ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2003ية، الإسكندرية، مصر، الوسيلة الفنية لإعماله ونطاقه، دار المطبوعات الجامع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -55 ، التحكيم في المواد المدنية والتجارية، دار المطبوعات الجامعية، ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2006الإسكندرية، مصر، 
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العربية، القاهرة، مختار أحمد بريري، التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة محمود  -56
  .1995مصر، 

محمود هاشم، النظرية العامة للتحكيم في المواد المدنية والتجارية، الجزء الأول، اتفاق  -57
  .1990التحكيم، دار الفكر العربي، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 58 أبو المجد، ، قواعد التنفيذ الجبري وإجراءاته في قانون المرافعات، دار ــ
 .1994القاهرة، 

مراد كاملي، حجية الحكم القضائي (دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون  - 59
   .2012الوضعي)، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

 -الأسباب والنتائج–ممدوح عبد العزيز العنزي، بطلان القرار التحكيمي التجاري الدولي  -60
  . 2006دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، (

المنشاوي عبد الحميد، التحكيم الدولي والداخلي في المواد المدنية والتجارية والإدارية طبقا  - 61
  .1995 ،منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر ،1994لسنة  27للقانون رقم 

القانوني للتحكيم الدولي والداخلي (في ضوء الفقه وقضاء منير عبد المجيد، التنظيم  -62
 .1997التحكيم)، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 63 ، الأسس العامة للتحكيم الدولي والداخلي في القانون الخاص في ضوء ــــــــــــــــــــــ
  .2005مطابع الشرطة، د.ذ.ب.ن،  م،الفقه وقضاء التحكي

مهند أحمد الصانوري، دور المحكم في خصومة التحكيم الدولي الخاص (دراسة مقارنة  -64
لأحكام التحكيم التجاري الدولي في غالبية التشريعات العربية والأجنبية والاتفاقيات 

 .2005الأردن والمراكز الدولية)، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 65 ، دار الثقافة للنشر م في خصومة التحكيم الدولي الخاصدور المحك ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2005والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان، الأردن، 

في قانون المرافعات المدنية  نبيل إسماعيل عمر، الدفع بعدم القبول ونطاقه القانوني - 66
 .1981والتجارية، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، 
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نبيل إسماعيل عمر، التحكيم في المواد المدنية والتجارية الوطنية والدولية (إتفاق التحكيم،  - 67
معة لجاخصومة التحكيم، حكم المحكم وفقا لأحدث التعديلات التشريعية والقضائية)، دار ا

 .2004الجديدة، الإسكندرية، مصر، 

نبيل صقر، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، دار الهدى، عين مليلية،  - 68
 .الجزائر

نجيب أحمد عبد االله ثابت الجبلي، التحكيم في القوانين العربية (دراسة مقارنة في الفقه  -69
  .2006الحديث، الإسكندرية، مصر، الإسلامي والأنظمة الوضعية)، المكتب الجامعي 

هشام علي صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، منشأة المعارف،  - 70
  .1995الإسكندرية، مصر، 

  . 2001للنشر، الإسكندرية،  م المحكمين، دار الجامعة الجديدةتنفيذ أحكا ،هندي أحمد - 71

راسة مقارنة، الطبعة الأولى، الكويت، يعقوب يوسف صرخوه، أحكام المحكمين وتنفيذها، د - 72
1986. 

II- الجامعية الرسائل والمذكرات:  

  رسائل الدكتوراه: -أ

أسعد عمر قاسم شجراوي، وسيلة التحكيم التجاري الدولي في الدول العربية، أطروحة لنيل  - 1
  .2014شهادة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

القرار التحكيمي وطرق الطعن فيه وفقا للقانون الجزائري، أطروحة بوصنوبرة خليل،  - 2
 .2008-2007دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، 

سليم بشير، الحكم التحكيمي والرقابة القضائية، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه في  - 3
جامعة الحاج لخضر، باتنة، العلوم القانونية، تخصص القانون الخاص، كلية الحقوق، 

2012. 

علي سالم إبراهيم، ولاية القضاء على التحكيم، رسالة لنيل شهادة دكتوراه، جامعة عين  - 4
 .1996شمس، مصر، 
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عمران علي السائح، التحكيم والقانون الواجب التطبيق على منازعات عقود التجارة  - 5
كلية الحقوق، جامعة الجزائر، الدولية، أطروحة لنيل درجة دكتوراه الدولة في القانون، 

2006.  

عيساوي محمد، فعالية التحكيم في حماية الاستثمار الأجنبي في الجزائر (على ضوء  - 6
الاتفاقيات الدولية للجزائر)، رسالة لنيل درجة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق والعلوم 

 .2012السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

يم في عقود الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى على ضوء قبايلي طيب، التحك - 7
اتفاقية واشنطن، رسالة لنيل درجة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق 

 .2012والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

رسالة  هدى محمد مجدي عبد الرحمن، دور المحكم في خصومة التحكيم وحدود سلطاته، - 8
  .1997دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، 

 مذكرات الماجستير: - ب

ماجستير، كلية الحقوق، جامعة  ية تنفيذ الأحكام الأجنبية، مذكرةأحمد عبد النور، إشكال - 1
 .2010-2009أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 

وتنفيذ القرار التحكيمي التجاري الدولي أديبة علال المزدادة ابن التركية ليندة، الاعتراف  - 2
في ظل التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة أبي بكر 

 .2000بلقايد، تلمسان، الجزائر، 

أشجان فيصل شكري داود، الطبيعة القانونية لحكم التحكيم وآثاره وطرق الطعن به (دراسة  - 3
تكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في مقارنة)، قدمت هذه الأطروحة اس

 .2008القانون لكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين، 

تياب نادية، التحكيم كآلية لتسوية نزاعات عقود التجارة الدولية، مذكرة لنيل شهادة  -4
جامعة مولود معمري، تيزي الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، 

  وزو. 
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حدادن طاهر، دور القاضي الوطني في مجال التحكم التجاري الدولي، مذكرة للحصول  - 5
على شهادة الماجستير، فرع قانون التنمية الوطنية، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، 

  .2012تيزي وزو، 

حسين فريدة، التنفيذ الجبري لأحكام التحكيم الدولي الصادرة في المجال الاستثماري  - 6
بالجزائر، مذكرة شهادة الماجستير في قانون التنمية الوطنية، كلية الحقوق، جامعة مولود 

 . 2000معمري، تيزي وزو، 

ت حسيني يمينة، تراضي الأطراف على التحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعا - 7
الاستثمار، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون التعاون الدولي، كلية 

  .2011الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

زيزي زهية، الطرق البديلة لحل المنازعات وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، مذكرة  - 8
ون، فرع قانون المنازعات الإدارية، كلية الحقوق والعلوم لنيل شهادة ماجستير في القان

 .2015السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

سعال حسينة، القانون الواجب التطبيق في التحكيم الحر في العلاقات التجارية الدولية،  - 9
وم مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، تخصص: قانون العقود، كلية الحقوق والعل

 .2015السياسية، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة، 

قرارات التحكيم التجاري الدولي في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير، عبد السلام مسول،  - 10
 .2001جامعة الجزائر،  كلية الحقوق،

عثماني الحسين، التحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في إطار  - 11
 الحقوق الثنائية بين الجزائر والدول الغربية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كليةالاتفاقيات 

  .2005، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، السياسيةالعلوم و 

عيساوي محمد، القانون الإجرائي للمنافسة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع  - 12
جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، قانون الأعمال،

2004 -2005. 
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قبايلي طيب، نظام تسوية المنازعات في إطار المركز الدولي لفض منازعات الاستثمار  - 13
كلية  بين الدول ورعايا الدول الأخرى، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون الأعمال،

 .2004جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  الحقوق والعلوم السياسية،

يبي حسان، دور القضاء في قضايا التحكيم التجاري الدولي، مذكرة لنيل شهادة كل - 14
 الماجستير في الحقوق شعبة القانون الخاص، تخصص عقود ومسؤولية، كلية الحقوق

 .2013، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، والعلوم السياسية

زيد الكيلاني، حجية قرارات المحكمين المحلية (دراسة مقارنة)، ليث عبد االله محمد سعيد  - 15
رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون الخاص، 

 .2012كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 

نون الجزائري (دراسة مقراني عائشة، مبدأ استقلالية اتفاق التحكيم التجاري الدولي في القا - 16
مقارنة)، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، تخصص: عقود ومسؤولية، كلية 

 .2005الحقوق والعلوم التجارية، جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، 

III - :المقالات  

، مجلة الحقوق، "القانون الواجب التطبيق في التحكيم التجاري الدوليأحمد السمدان، " - 1
 .212-173ص  ، ص1993الأول والثاني، العدد 

مقال منشور في "، القانون الدولي المعاصر ومفهوم السيادة الوطنيةأحمد بن ناصر، " - 2
، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، ص المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسية

   .132-109ص 

"، مجلة التشريع الجزائري والمقارنتسبيب حكم التحكيم في بلقاضي محمد الطاهر، " - 3
، جامعة باجي مختار، عنابة، 28التواصل في العلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد 

    .94-82، ص ص 2011

المجلة  ،"التحكيم التجاري الدولي طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإداريةحورية يسعد، " - 4
، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 1، العددوالسياسيةالجزائرية للعلوم القانونية، الاقتصادية، 

 .327-313ص ، ص 2010
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القواعد الإجرائية التي تحكم مسألة الاعتراف بأحكام التحكيم خنفوسي عبد العزيز، " - 5

، مجلة دفاتر السياسة والقانون"، وإنفاذها وتوجب الطعن فيها في ظل التشريعات المقارنة
  .248-225ص ص ، 2015العدد الثاني عشر، جانفي 

مجلة العلوم الاقتصادية "، المحكم الدولي ونظم تنازع القوانين الوطنيةديب فؤاد، " - 6
 .56-33، ص ص 2008، العدد الثاني، 24، المجلد والقانونية

النظام القانوني للتحكيم التجاري الدولي في ظل قانون الإجراءات عجابي إلياس، " - 7

، العدد السابع، جامعة محمد خيضر، بسكرة، القانونيمجلة المنتدى "، المدنية والإدارية
 .200-189ص ص 

سلطة المحكمين في تفسير وتصحيح أحكامهم، دراسة في القانون عزمي عبد الفتاح، " - 8

  .149-97ص ، ص 1984، العدد الرابع، مجلة الحقوق"، الكويتي والمصري والفرنسي

القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم النظام محمد علي سالم جاسم، عباس طالب رزوقي، " - 9

، 7، المجلد 2، العددمجلة المحقق الحلبي للعلوم القانونية والسياسية"، التجاري الدولي
 .112، ص 2015جامعة بابل، العراق، 

رقابة القضاء على حكم التحكيم في مهند عزمي أبو مغلي، أمجد حمدان الجهني، " - 10

، كلية القانون، جامعة الإمارات، 38، العدد مجلة الشريعة والقانون"، القانون الأردني
 . 320، ص 2009الإمارات العربية المتحدة، 

IV- والمؤتمرات الملتقيات:  

"، ورقة عمل مقدمة إلى ورش حكم التحكيم في القانون الوضعيإبراهيم أحمد إبراهيم، " - 1
عمل التحكيم التجاري في الوطن العربي (القرارات التحكيمية وطرق الطعن فيها)، التي 

، 2005أفريل  21إلى  16تنظمها المنظمة العربية للتنمية الإدارية في الفترة الممتدة من 
 .14-1ص الإمارات العربية المتحدة، ص 

يم القانوني لبطلان حكم التحكيم (دراسة تحليلية التنظ"حمد خليفة الشرقاوي أحمد، أ - 2

، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العلمي السنوي الثاني، كلية الحقوق، جامعة طنطا، "مقارنة)
، تحت عنوان "القانون والاستثمار"، جامعة الأزهر، 2015أفريل  30-29في الفترة 

 .25-1ص ص ، 2015مصر، 
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، المؤتمر السنوي "عايش التحكيم والطعن معامدى إمكانية ت"أحمد علي السيد خليل،  - 3
السادس عشر (التحكيم التجاري الدولي)، كلية الحقوق، جامعة الإمارات، الإمارات العربية 

 .889، ص 2008المتحدة، 

- 93استقلالية اتفاق التحكيم التجاري الدولي في المرسوم التشريعي رقم"تعويلت كريم،  - 4

الدولي الذي نظمته كلية الحقوق بجامعة عبد الرحمان  ى، مداخلة ألقاها في الملتق"09
الدولي بين التكريس  "التحكم ، تحت شعار2006جوان  15و 14ميرة ببجاية يومي 

 .180-167صص  والممارسة"،

، في أعمال تكريس التحكيم التجاري الدولي كضمان للاستثمارات الأجنبيةحسين نوارة، " - 5

اري الدولي بين التكريس التشريعي والممارسة التحكيم التجالملتقى الدولي حول: 

 .211-187ص ، ص 2006جوان  15و 14"، جامعة بجاية، يومي التحكيمية

، أعمال الملتقى الدولي "الاتجاهات المختلفة في تنفيذ القرارات التحكيمية"زروق نوال،  - 6
"، جامعة التحكيم التجاري الدولي بين التكريس التشريعي والممارسة التحكيميةحول: "

 . 222-212، ص ص 2006جوان  15و 14عبد الرحمن ميرة، بجاية يومي 

إجراءات التحكيم، المؤتمر السنوي السادس عشر (التحكيم "عبد الحميد الأحدب،  - 7

، ص 2008، كلية الحقوق، جامعة الإمارات، الإمارات العربية المتحدة، "التجاري الدولي)
547. 

 5، ملتقى كلية الحقوق، جامعة المسيلة، يومي "الدولي التحكيم التجاري"عجابي إلياس،  - 8
 .2009ماي  6و

المشرع الجزائري  +لأساليب المعتمدة في تنفيذ الأحكام الأجنبية وموقفا"عمر بلمامي،  - 9

ملتقى وطني حول تنظيم العلاقات الدولية الخاصة في الجزائر، جامعة قاصدي  "،منها
  .368، ص 2010أفريل  22-21مرباح، ورقلة، الجزائر، 

مبررات الطعن في أحكام التحكيم التجاري الدولي وحدود اختصاص "ليلى بن مدخن،  - 10

، ملتقى "الأطرافالقاضي الوطني للنظر في الطعون بين فرض الرقابة واحترام إرادة 
وطني حول تنظيم العلاقات الدولية الخاصة في الجزائر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

 .442، ص 2010أفريل،  22-21الجزائر، 
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"، أعمال أثر النظام العام الدولي في الاعتراف وتنفيذ القرارات التحكيميةمكي خالدية، " - 11
ن التكريس التشريعي والممارسة الملتقى الدولي حول (التحكيم التجاري الدولي بي

 . 160-152، ص ص 2006جوان  15و 14التحكيمية)، جامعة بجاية، يومي 

"، النظام القانوني الواجب التطبيق في إطار التحكيم التجاري الدوليوفاء مزيد فلحوط، " - 12
بحث مقدم في المؤتمر السنوي السادس عشر، تحت عنوان: التحكيم التجاري الدولي، 

ة القانون بجامعة الإمارات العربية السعودية بالتعاون مع مركز الإمارات نظمته كلي
 .581-553، ص ص 2008أفريل،  30-29-28للدراسات والبحوث الإستراتيجية، أيام 

V  - :النصوص القانونية  

  الاتفاقيات الدولية: -أ

جوان سنة  10عليها مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ  الإتفاقية التي صادق - 1
والخاصة بإعتماد القرارات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها، الموافق عليها بتحفظ  1958

 صادر 28، ج ر عدد 1988ة جوان سن 12المؤرخ في  18-88بمقتضى القانون رقم 
بمقتضى المرسوم الرئاسي  من قبل الجزائر ، المصادق عليها1988جويلية سنة  13في 
 23بتاريخ  ، الصادر48، ج ر عدد 1988بر سنة نوفم 05المؤرخ في  233-88رقم 

 .1988 نوفمبر سنة

اتفاقية واشنطن المتعلقة بإنشاء مركز لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول  - 2
، مؤرخ في 95/346رئاسي رقم ورعايا الدول الأخرى، مصادق عليها بموجب المرسوم ال

 .1995 نوفمبر 15بتاريخ  صادر 66، ج.ر عدد 1995أكتوبر  30

  ة:يالنصوص التشريع - ب

 .يتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75أمر رقم  - 1

يتضمن قانون الإجراءات  1993أفريل سنة  25مؤرخ في  09-93مرسوم تشريعي رقم  - 2
صادر  27، ج.ر عدد 1966جوان  8مؤرخ في  154- 66يعدل ويتمم أمر رقم المدنية، 
 . (ملغى).1993أفريل  27بتاريخ 
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يتضمن الفصل السادس من مجلة ، 1993أفريل سنة  26مؤرخ في  ،42قانون رقم  - 3
، معدل ومتمم. 1993ماي سنة  4صادر بتاريخ  33التحكيم التونسي، ج.ر عدد 

www.wipo.net 
، يتضمن قانون التحكيم المصري في 1994أفريل سنة  18مؤرخ في  27قانون رقم  - 4

معدل  1994أفريل سنة  21، صادر بتاريخ 16المواد المدنية والتجارية، ج.ر عدد 
صادر  17، ج.ر عدد 1997جوان سنة  13مؤرخ في  9ومتمم بموجب قانون رقم 

 wwwjus.uio.no/Im/egypt. 1997جوان سنة  16بتاريخ 
، يتضمن قانون التحكيم الأردني، ج.ر عدد 2001جويلية  16مؤرخ في  31قانون رقم  - 5

 www.lawjo.net. 2001جويلية سنة  23، صادر في 4496
نية يتضمن قانون الإجراءات المد ،2008فيفري  25مؤرخ في  09-08قانون رقم  - 6

، الساري المفعول بداية من 2008أفريل سنة  23بتاريخ  ، صادر21والإدارية، ج.ر عدد 
2009. 

  :نصوص أخرى -ج

الاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي المنعقدة في جنيف تحت رعاية اللجنة  -1
جانفي  07، وضعت موضع التنفيذ في 1961أفريل سنة  21الاقتصادية لأوروبا بتاريخ 

أكتوبر  18، وأصبحت سارية المفعول في 8رة فق 10وفقا لأحكام المادة  1964سنة 
1965 .www.drmmahran.com  

 1987أفريل  14اتفاقية عمان للتحكيم التجاري الدولي المنعقدة في مدينة عمان بتاريخ  -2
ور في د 1987أفريل سنة  14مؤرخ في  80بموجب قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم 

. 1992جوان سنة  27انعقاده العادي الخامس دخلت حيز النفاذ ابتداءا من تاريخ 
www.aiadr.com 

منشور على  1998جانفي  1، النافذ ابتداء من CCIنظام التحكيم لغرفة التجارة الدولية  -3
 .www.iccwbo.org/uploodefiles/coufi/arbitration/other/rules-arb-pdfالموقع 

القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون  -4
، 2006، مع التعديلات التي أعتمدت سنة 1985التجاري الدولي سنة 

www.unictral.org 
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  ملخص:

أثارت العلاقة بين التحكيم التجاري الدولي وقضاء الدولة المضيفة جدلا كبيرا بين الفقه   
  وأحكام القضاء ونصوص التشريعات فيما إذا كانت تكاملا أم تنافرا.

مساعدا لهيئة التحكيم رغم تحررها من النظام القضائي للدولة المضيفة،  القاضييكون   
جبار بل هي حكر لقضاء الدولة، فيتدخل في حالة الضرورة ذلك أن المحكم لا يتمتع بسلطة الإ

من خلال  لتفادي إجراءات المماطلة التي يعتمدها الطرف سيئ النية، ومراقبا للحكم التحكيمي
  الاعتراف والأمر بالتنفيذ والنظر في الطعون المقدمة إليه.

حكيم التجاري الدولي من هنا تأتي هذه المذكرة لتسلط الضوء على طبيعة العلاقة بين الت  
  وقضاء الدولة.

  

RESUME 
 

La relation entre l'arbitrage commercial international et la juridiction étatique 
de l'Etat hôte suscite une grande polémique entre la jurisprudence, les dispositions 
juridiques et les textes législatifs entre complémentarité ou répulsion. 
 

Le juge est assistant au sein de la commission d'arbitrage en dépit de son 
indépendance du système judiciaire de l'Etat hôte, puisque l'arbitre ne jouit pas de 
l'autorité de contrainte qu'à la juridiction Etatique, ce qui l'amène à intervenir au 
besoin afin d'éviter la temporisation qu'adopte la partie de mauvaise foi, et 
contrôleur du jugement d'arbitrage par sa reconnaissance et ordre de son exécution 
outre l'examen des pourvois à lui présenter. 
 

Ce Mémoire vise à éclairer la nature de la relation entre l'arbitrage 
commercial international et la juridiction Etatique. 

 

  

  

  


